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 صدق الله العظيم
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 :قول لمعاذ ابن جبل

مدارسته و" تعلموا العلم، فان تعليمه لله خشية وطلبه عبادة، 
تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لايعلمه صدقة، وبذله لاهله 
قربة، وهو الانيس في الوحدة، والصاحب في الخلوة، ومنار 

 السبيل الى الجنة.

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

 في الخير، ولا خير في سائر" العالم والمتعلم شريكان 
 "الناس

 ابن ماجة .



 

 
 

الى اللذين ارضعاني معاني الحب والحنان، والهماني معاني المعرفة، 
 والابداع والبيان

 والدي الحبيبين ....
 الى زوجتي الفاضلة التي عايشت معي تفاصيل هذا العمل بآلامه وآماله.

 آدم و ابنائي، أنسالى آمال قلبي وقرة عيني 
 الى اخوتي واخواتي

 الى كل من ساهم في اخراج هذا البحث الى حيز الوجود

 بالقول او الفعل او الدعوة الصالحة.
 الى هؤلاء جميعا اهدي هذا البحث سائلا المولى عز وجل

ينفع به قارئه، وكاتبه، وان يثبتنا عليه في  ان يجعله في ميزان حسناتنا، وان
 الدنيا والآخرة.

 آمين.
 الباحث 

 

 

 

 



 

 شكر وعرفان 

اشكر الله الكريم رب العرش العظيم، واثني عليه ان تفضل 

هذا العمل، واخراجه في  لإكمالعلينا برحمته، وعظيم قدرته 

 شكله النهائي.

فحمدا لله على نعمائه، وسبوغ آلائه التي جم عن الإحصاء 

 عددها.

ثم اشكر من بعد الله عز وجل، استاذي الفاضل والمحترم 

الدكتور عزري الزين لما حثني به من توجيه، وارشاد، الأستاذ 

ولم يدخر وسعا في متابعة هذا البحث، وتسديد خطواته، 

كمال نقصه حتى خروجه بهذه الصورة، فجزاه الله عني، وعن وا

بالصحة  عمره، ومتعهفي  وأطال اللهخدمة العلم خير الجزاء، 

 .والعافية

 احث ـــالب
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، وقد تجلت مظاهرها في جميع قعا موضوعيا تعيشه كل دول العالملقد أصبحت العولمة وا
ر عن ، فما من دولة اليوم تستطيع أن تصرف النظوالاقتصادية الاجتماعية ،الجوانب السياسية

 الآونةشهدها العالم في  المتلاحقة التيالتطورات  في ظل ، خاصةارتباطها بالاقتصاد العالمي
، ، وظهور عدة هيئاتمن التكتلات الدولية الإقتصادية ، وبروز قوى هائلة تضم مجموعةالأخيرة

، المنظمة العالمية للتجارة إلى جانب وق النقد الدولي، البنك العالميومنظمات دولية كصند
غيرات شكلت فجوة عميقة بين ، فكل هذه التة الجنسيات التي تدعم هذا التوجهالشركات المتعدد

ي الوقت الذي تزداد فيه قوة التكتلات الإقتصادية يزداد ضعف الدول النامية نظرا ، ففالدول
ح إلى تبني برامج اصلا الأخيرة  ، لذلك لجأت هذهالإستقلاللهشاشة اقتصادياتها كونها حديثة 

ادي، وذلك عن طريق ، وتراجع الدولة في النشاط الاقتصاقتصادي اعتمادا على قوى السوق 
، وبالتالي فقد دخلت في تنافس حاد دفق رؤوس الأموال الأجنبية إليهاوتشجيع ت، تحديد التجارة

، وتصحيح آلية من آليات دفع عجلة التنمية من أجل الإندماج في الاقتصاد العالمي باعتباره
 موقعها في خريطة العالم الاقتصادي. 

برة على مسايرة كل جباعتبارها من البلدان السائرة في طريق النمو فقد أضحت موالجزائر 
، فقد كشفت أزمة انهيار أسعار العالمي الاقتصادهذه المستجدات حتى لا تظل في معزل عن 

فشل النموذج الاشتراكي المتبع أين كانت الدولة هي المحتكر الوحيد  1986البترول لسنة 
خيل من للقطاع الاقتصادي إذ أن هذه الأزمة أثرت كثيرا على الاقتصاد نتيجة انخفاض المدا

الشيء الذي جعل الحكومة الجزائرية تفكر في إصلاحات هيكلية محاولة و العملة الصعبة، 
انعاش الاقتصاد لم تجد السلطات  ةوبغي د اقتصاد السوق، ومن هذا المنطلقإرساء قواع

قناة رئيسية تتدفق عبرها  العمومية أمامها سوى اعتماد نظام تشجيع الاستثمار الاجنبي الذي يعد
الاستثمار إذا ما  ما يؤديوكذلك تدفق رأس المال ، وغالبا ، والفنية برة، أو المعرفة العلميةالخ

رفع يرا في تنمية اقتصاد الدولة التي تستضيفه من خلال ب، وتنظيمه دورا كأحسن استخدامه
إلى ادخال التكنولوجيا  ، بالإضافةيل فيها، وزيادة معدل التشغالقدرات الانتاجية لاقتصادها
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 غيرها من آثار ايجابية أخرى، ونظرا لهذا الدور المهمو  ،المتقدمة، والخبرات الفنية، والإدارية
، تضع هذه الدول تنمية الاقتصادية للدولة المضيفةوالحيوي الذي  يلعبه الاستثمار في تحقيق ال

في ، وتستند تثمارات الأجنبية إلى اقليمها، وتعمل على توجيههالاسفي مقدمة أولوياتها جذب ا
 . ذلك إلى نظام المعاملة الأفضل

  الموضوع:أهمية 

يستمد الموضوع أهميته من كون أن الاستثمار من أهم الآليات الأساسية لتحقيق النمو  
تشجيع المستثمرين وتبديد ، وعملت على ه الدولة الجزائرية اهتماما خاصاالاقتصادي حيث أولت

، ويقصد بهذا خلال توفير مناخ ملائم لاستثمار أموالهم من، وترددهم في استثمار مخاوفهم
، وكذا ادية، والاجتماعية، والقانونية، والاقتصملة من الأوضاع والظروف السياسيةالأخير ج

، لذي تتم فيه العملية الاستثمارية، والتي ترتبط فيما بينهاالتي تكون المحيط ا الإداريةالتنظيمات 
 . للانصراف عنهعا للأجيال على الاستثمار أو عاملا وتتفاعل لتشكل مجتمعة داف

المناخ الاستثمار لأن ذلك بحاجة إلى ولسنا هنا بصدد دراسة مختلف العناصر المكونة 
، وانما ينصب اهتمامنا كقانونيين ، ومفصلة من طرف كل صاحب اختصاص دراسة معمقة

، مات الادارية في هذا المناخيعلى الاسهام في دراسة مدى تأثير الأوضاع القانونية والتنظ
أن ، وأهمية الدور الذي يجب تي تقع على عاتق رجل القانون عبئ المسؤولية البوذلك إدراكا منا 

نظيمية تتناسب والمفهوم الحقيقي يقوم به في ظل اقتصاد السوق ، وهو بناء منظومة قانونية وت
السوق ، وخلق آليات تنفيذية على مستوى عال من الكفاءة والفعالية ، وتتولى مهمة  قتصادلإ

 تجسيد الأحكام القانونية والتنظيمية على أرض الواقع .

لمناخ  ات الإدارية أحد العناصر المكونة، وكذا التنظيموباعتبار الأوضاع القانونية
 المناخ،و الخلل الذي يعيب هذا تكون مسؤولة عن بعض أوجه القصور أ فإنها، الاستثمار
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صياغتها أو يرجع إلى طريقة  أسلوبوالذي يجد مصدره في جوهر السياسة الاستثمارية أو في 
 مضمون القانون.  تطبيق

فإن كان وجود سياسة استثمارية واضحة، ومستقرة نسبيا كفيل ببث الثقة في نفوس 
قدر كبير من الوضوح، والدقة في  المستثمرين وكان التعبير الرسمي عن هذه السياسة على

، فإن مسألة تطبيق القانون تشكل شفافية على العلاقات الاستثماريةالصياغة بحيث يضفي ال
والفيصل في اتخاذ قراره الاستثماري، لأنها بمثابة المؤشر الذي يدل  ،رـمحور اهتمام المستثم

تسيير الاقتصاد، وفتح المجال  على نية الدولة، ومصداقيتها في التخلي تدريجيا عن دورها في
 .الاقتصاديةأمام المستثمرين الخواص للتكفل بأعباء التنمية 

و في هذا الاتجاه نجد أن المشرع الجزائري قد أحدث قطيعة مع استراتيجيات التنمية 
 للاستثماراتالأولوية  إعطاء( والتي كانت قائمة على 1993-1963لثلاث عقود خلت )

، إذ انه منذ ابتداء صدور قانون الاستثمار سنة الاستثمارات الخاصةوتهميش العمومية ، 
بية ، وقد اعتمدت الجزائر على نظام الرقابة على الاستثمارات الأجن 1993إلى غاية  1963

المؤرخ في  12-93المنهجية الليبرالية اتجاه المستثمر بصدور المرسوم التشريعي رقم  تترجم
، الأجنبية للاستثماراتلاستثمار، وقد أظهر مدى تشجيع الدولة المتعلق بترقية ا 05/10/1993

أ ، خاصة مع تكريس مبدنات  وامتيازات جوهرية خصصت لهاويتبين ذلك من خلال عدة ضما
، وقد تلى هذا المرسوم عدة  1996من دستور  37والتجارة بموجب المادة  ةحرية الصناع

 09/01والأمر رقم  06/08لمتمم بالأمر رقم المعدل وا 01/03قوانين أخرى أهمها الأمر رقم 
 الإصلاحاتوالذي ألغي هو الآخر في إطار   29/08/2010المؤرخ في  10/01والأمر رقم 

، والمتعلق بترقية 2016أوت  03المؤرخ في  16/09رقم الاقتصادية بموجب القانون 
، كما عززت صة بهور المراسيم التنظيمية الخاالاستثمار الذي لم يفعل بعد في انتظار صد

الثنائية والمتعددة الأطراف، الدولية  الاتفاقياتالعديد من   ذلك الجزائر هذا الخيار بإبرامهاك
ودعمها للشراكة الأجنبية التي تعد وسيلة لجلب الأموال، والتكنولوجيا، خاصة وأن الجزائر اليوم 
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العالمية للتجارة، والذي أضحى أمرا تواجه رهانات صعبة تتعلق بمحاولة انضمامها إلى المنظمة 
 حتميا في إطار عولمة الاقتصاد.

  الموضوع:أسباب ودوافع اختيار 

  وموضوعية:يمكن أن نميز بصددها بين نوعين من الأسباب ذاتية 

أسباب ذاتية تتعلق بالرغبة في التعمق في موضوع الاستثمار بهدف تجميع كل المسائل 
يسهل على الطلبة دراسة مقياس قانون الاستثمار، فالمراجع  المتعلقة به في مرجع أكاديمي

الاستثمار، كما غلب عليها تنوع في الموجودة هي مراجع عامة تناولت جوانب متعددة من 
الدراسات على اختلاف تخصصات الباحثين في المجال، كالدراسات الاقتصادية والسياسية 

 الاجتماعية.وحتى 

مار بتشعب أبعاده وتعلقه بأكثر من فرع من فروع القانون كما يتميز كذلك موضوع الاستث
سواء الخاص منه أو العام، ونذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر: قوانين الاستثمار 

 – التجاري  نالتقني -الضرائب والجمارك قانون  –والمنظومات القانونية التطبيقية المرتبطة بها 
النظام القانوني للعقار والعقار  –قانون الصفقات العمومية  –تنظيم البنوك والمؤسسات المالية 

 –الصناعي تحديدا، إضافة إلى مبادئ القانون الدولي الاقتصادي ، ومبادئ الاتفاقيات الدولية 
 ....  فض المنازعات ، قانون الإجراءات المدنية والإداريةالتحكيم التجاري الدولي ونظام 

ارة البحث في ثأسلوب التحليل والاستنباط باست علىلذلك اعتمدنا في عملية البحث 
 .انونية المنظمة للنشاط الاقتصاديمجالات قانونية متعددة تمس مختلف المنظومات الق

 أما بخصوص الأسباب الموضوعية فيمكن حصرها في النقاط التالية: 

  التي أصبحت تستقطب الاهتمامأن موضوع الاستثمار من أهم مواضيع الساعة ،
، ولهذا للتحولات التي تشهدها الجزائر لاسيما الاقتصادية منهاوتدعوا الجميع للتأمل الجاد نظرا 



 مقدمة
 

 ه
 

مية يظشريعية والأحكام والتنتمع النصوص ال ىماشتا لتننا ونظمنقواني يفيحتم علينا أن نك
ملين الاقتصاديين الأجانب ا وعلى المتعاه، مما يعود بالفائدة عليتحكمه وتضبطهالجديدة التي 

ئم يساعد في جذب هذه حتاجون إلى مثل هذه النصوص القانونية لما توفره من مناخ ملايالذين 
 .الاستثمارات

 د تناول موقف المشرع الجزائري بشأن التطور الذي شهده في مجال الدعوة لتواج
الوطنية  الإستراتيجيةعلى  بالاعتماد، وذلك طوال هذا البحث نبي داخل البلادالاستثمار الأج

 اتجاه الاستثمار.
  يمكن بهذه الدراسة أن تحقق بالإضافة إلى ما تقدم فوائد عديدة تعود على مختلف

ترى عأطراف عملية الاستثمار الذي يتم في الجزائر، حيث ستساعد على استجلاء ما يكون قد ا 
مة المعنية من غموض، ورفع ما بينها من تعارض، واستكمال ما فيها من نصوص الأنظ

 .ضعت في مناسبات، وتواريخ متغايرةنقص، لأنها نصوص تنتمي لأنظمة مختلفة و 
 لدراسة على تبسيط فهم هذه النصوص، وفي كل ما تقدم فائدة محققة كما تساعد هذه ا

ن يديه نصوصا طيعة تجعل له، وبي للموظف القائم على تطبيق هذه الأنظمة لأنها دراسة
بر تشجيعه، وجذبه ت، والمعالم والحدود، كما أن فيها فائدة للمستثمر الذي يعواضحة المعاني

 ،هاحدودشكل واضح أنواع التزاماته و بللاستثمار الغاية المباشرة لهذه النصوص التي تبين 
 ويحدد أنواع المخاطر التي تتعرض لها عمليته الاستثمارية، وكيفية تفاديها.

 ذلك نظام  عن ذستدل عليها من أحكامه، ولا يشيائصه التي لكل نظام قانوني خص
الاستثمار المعمول به في الجزائر، فمن نصوصه نستنتج صفاته، ونحدد الفلسفة المهيمنة عليه 

للها، مما يسهل لنا في النهاية تقويمه والحكم له أو عليه ونستخرج منها حكمة أحكامها وع
بحسب قدراته على تحقيق الغاية المتوخاة من وضعه، وتستطيع الجهات المعنية في الدولة بعد 

فيها وذلك بتبديله كليا أو نظام الاستثمار المطبق  تيقن من خصائصه أن تتحكم في مسارتأن 
ضوء نتائج تطبيقه فترة من الزمن في عدد من عمليات ، على جزئيا، مؤقتا أو بصورة دائمة

 يمة.قالاستثمار المختلفة في النوع وال
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  بل أنها ةتعلى الجوانب القانونية البح بأن هذه الدراسة لن تقتصرلابد من التنويه ،
ستتعرض كذلك للجوانب الاقتصادية والسياسية التي لا تخرج عن نطاق الموضوع، إذ أن 

 ، لأنأخرى اقتصادية، وسياسيةوعناصر ، نونيةاقاصر عملية مركبة تضم عنعد يالاستثمار 
بها الاستثمار تقتضي منا أن نتعرض لتلك النصوص  دراسة المنظومة القانونية التي يحاط

ستلزم منا في الوقت ذاته أن نتعرض لدراسة المحيط توالقواعد بالتحليل والتأصيل كما 
صوص للوقوف على الأهداف التي تستند إليها، والآثار الاقتصادي الذي تطبق فيه تلك الن

 الناجمة عنها.

  الدراسة:الهدف من 

مكن إبرازها ضمن النقاط ياولة الوصول لتحقيق أهداف عديدة تصبو هذه الدراسة إلى مح
 التالية: 

 ،والإجرائية المتعلقة بالنظام القانوني للإستثمار،  الالمام بكل الأحكام الموضوعية
هذا الهدف لابد من استقراء النصوص الدستورية والقانونية التنظيمية المتعلقة بعملية  تحقيقلو 

 .ستثمارالا
  ؤدي إلى شرح وتوضيح مختلف قواعد يإن القيام بهذه الدراسة في صورة متكاملة

جوانب اللتوضيح مختلف ، وفي هذا محاولة ض النظر عن النظام الذي وردت فيهالاستثمار بغ
ظيمية للجزائر في هذا المجال، ومحاولة الإجابة على استفسارات وأسئلة المستثمرين التنالسياسة 

: النظرية والعملية، ولذلك ستركز هذه الدراسة على النظام القانوني للاستثمارات ناحيتينمن ال
ح بالاستثمار، وبيان المقصود ريفي الجزائر، أي جميع القواعد التنظيمية المتعلقة بعملية التص

انات والحوافز س المال المقيم وغير المقيم والأجهزة المكلفة بتوجيه ودعم الاستثمار والضمبرأ
، وحتى الأجهزة المكلفة بحماية المستثمر في حال حدوث نزاع بينه وبين الممنوحة للمستثمر

 .للاستثمارالدول المضيفة 
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 ستثمار، بما يسمح الكشف عن المثالب التي تعتري المنظومة القانونية الخاصة بالا
لإطار القانوني المنظم للاستثمار، ، وتركيزه على أوجه القصور التي تخللت ابتبصير المشرع

الاستثمار، ومدى ، وفي مقابل ذلك الكشف عن محاسن قانون ومن ثم تفاديها في المستقبل
 أن يكون وسيلة فعالة لاستقطاب الاستثمار.قدرته على 

  الكشف عن واقع الاستثمار في الجزائر بالاعتماد من حين إلى آخر على الإحصائيات
 الاستثمار.الصادرة عن الأجهزة والهيئات المكلفة بترقية وتوجيه 

 إشكالية الموضوع: 

 تأسيسا على ما سبق نتوصل إلى طرح الإشكالية التالية: 

  قانونية مشجعة للإستثمار إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في وضع منظومة
 ؟ت الاقتصادية التي يشهدها العالموالتحولا وتتماشى

 : التساؤلات الفرعية

 :فرعيةعدة تساؤلات  نطرح الرئيسة شكاليةانطلاقا من الإ

 خاصة وأن قانون الاستثمار هو قانون للمستثمر وفرالمحمائي ما هو البعد ال ،
 الضمانات والحوافز؟

  منحها قانون الاستثمار للمستثمرين بمنحهم ضمانات وامتيازات حققت هل المكانة التي
 معادلة التوازن بين أحكام قانون الاستثمار والتحولات الاقتصادية؟

 ؟لازمة لقانون الاستثمار الجزائري ماهي المحاسن والمثالب الم 
 مصالح ه المصلحة الوطنية و تضيهل استطاع المشرع الجزائري التوفيق بين ماتق

 ستثمر؟الم
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 ح
 

 منهج الدراسة: 

الفقرات السابقة والمتعلقة بموضوع هذه الرسالة فقد  فينظرا للمعطيات التي أشرنا إليها  
قوم على التعمق في تحليل محتوى ياعتمدنا بشكل أساسي على منهج تحليل المضمون، والذي 

نفس الوقت لتحليل  دي فيصالنصوص القانونية، والتنظيمية المتصلة بالعملية الاستثمارية، والت
 بها، مع استعراض موقف الباحث من بعضالمرتبطة  والأكاديميين، محتوى آراء الباحثين

الذي يصبو منهج تحليل المضمون إلى الهدف  شك انالمسائل، والجزئيات من حين لآخر، ولا 
وفقا لما سبق ذكره هو بيان مواطن القوة والنقص على مستوى تشريع الاستثمار،  هتحقيق

 ومحاولة اقتراح بعض الحلول التي نراها مجدية وضرورية .

 م الموضوع: يهيكلة وتقس

لتحقيق أهداف البحث في هذا الموضوع وتكامله، رأينا أن أنسب تقسيم لهذه الدراسة هو 
 ثالإطار التأصيلي والنظري للإستثمار، حيتمهيدي بعنوان  ا فصلمسبقهي بابينتقسيمها إلى 

، ومبحث مدلول الاستثمارلالمبحث الأول منه  نا، خصصشمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث
، أما الباب قتصاديةلأشكال الإستثمار، ومبحث خصص لدور الاستثمار في تحقيق التنمية الإ

وشمل هذا الباب  ،فهو موسوم بالأحكام القانونية المتعلقة بضمانات وحوافز الاستثمار الأول
تطرقنا من خلال الفصل الأول للأحكام القانونية المتعلقة بضمانات الاستثمار، على فصلين 

الاستثمار قانون  فيوتوزع على مبحثين، مبحث خصص للضمانات الموضوعية المقررة 
وتطرقنا من خلال عقود الاستثمار،  صص للضمانات الموضوعية المقررة عنومبحث خ

 ، يتعلقة بحوافز الاستثمار الذي قسم بدوره إلى مبحثينالفصل الثاني للأحكام القانونية المتعلق
 المبحث الثاني بمنح الامتياز العقاري. ،المبحث الأول بمنح الحوافز الجبائية والجمركية

سوما بالأحكام القانونية الناظمة للأجهزة والهيئات المكلفة و أما بالنسبة للباب الثاني فجاء م
، تطرقنا خلال الفصل الأول هذا الباب هو الآخر على فصلينمل ، وشالاستثماروحماية  بترقية



 مقدمة
 

 ط
 

، مبحث لى مبحثين، وتوزع عبترقية وتوجيه ودعم الاستثمارإلى الأجهزة الوطنية المكلفة 
خصص لدراسة الأجهزة المباشرة الناظمة لعملية الاستثمار )الأجهزة المكلفة بتنظيم وتوجيه 

غير المباشرة )الأجهزة المكلفة بدعم وتمويل (، ومبحث خصص لدراسة الأجهزة الاستثمار
 الاستثمار(.

تثمار، وتوزع إلى ليات حماية وتسوية منازعات الاسوتطرقنا من خلال الفصل الثاني إلى آ
لآليات تسوية  ، ومبحث خصصصص لآليات ضمان وحماية الاستثمار، مبحث خمبحثين

 .منازعات الاستثمار

 ، وكله شملت من إثنين إلى ثلاث مطالبعلا، فإن كل المباحث أ وفي كل الأحوال
     .مطلب إحتوى فرعين إلى ثلاث فروع
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والاستقصاء الدولية اليوم ظاهرة تستدعي الاهتمام  الإقتصاديةتظهر على الساحة 
ألا  ،الثانيةولو أنها ظهرت منذ بضعة عقود من الزمن خاصة بعد الحرب العالمية  ،والمتابعة

اللازمة  الإقتصادية، التي تعد مصدرا من المصادر الدولية لتمويل الأنشطة وهي الإستثمارات
 هااتي، وخصوصا في البلدان النامية التي اتجهت نحو تحرير اقتصادالإقتصاديةلعملية التنمية 
 العالم الخارجي. والانفتاح على

كغيره من الموضوعات  الإستثمارلون دراسة موضوع او مما جعل الكثير من الباحثين يح
ي مناهج البحث ووسائل الدراسة، التي انشقت حديثا بنفسها منفردة بذاتها متميزة عن غيرها ف

 والعلوم التي ،مختلطا بالعديد من المعارفكان كغيره من الموضوعات  الإستثمارويعني هذا أن 
 المفكر، ويتلقاها الدارسون. اوكان يعالجها العالم 

نظرا لوصف هذه الظاهرة بالمعقدة الجوانب، إذ  واختلفت مناهجهافتعددت بذلك الدراسات، 
في تحديد  وحتى القانونيينين، الإقتصادييظهر ذلك من خلال الصعوبات التي واجهت المؤلفين 

 . والتعريفخاصة في التسمية  اأبعاده

 أولاوكمدخل طبيعي لهذه الدراسة قبل الخوض في جل تفاصيلها كان لابد من الوقوف 
من خلال  الإقتصاديةأهميته، ودوره في تحقيق التنمية  وأشكاله ثم، رالإستثماول لعلى مد

 التقسيم التالي:
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 الإستثمارل: مدلول والمبحث ال 

في اللغة  الإستثمارلابد لنا من الوقوف على معنى  الإستثمارقبل البحث في مفهوم 
(، فكلمة استثمار في اللغة مشتقة من كلمة )ثمر( أي حمل الشجر للإستثمار)التعريف اللغوي 

بمعنى الذهب  اوأنواع المال،  والثمر بمعنىبمعنى خرج ثمره،  وأثمر الشجرثمار(، وجمعه )
 إلىيستفاد من قوله تعوهو ما (1)،والفضة، ويقال ثمر ماله يعني نماه، وثمر الله مالك أي كثره

 (2)".وأعز نفراره أنا أكثر منك مالا او في كتابه الكريم "وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يح

له وثالثه فيكون )اِسْتِثْمَارْ(، واستثمر او ومصدر الفعل استثمر على وزن )اِسْتِفْعَالْ( بكسر 
تاج إما بأنه: "استخدام الأموال في الإن الإستثمارة العربية المال نماه، وقد عرف مجمع اللغ
ما بطريقلية، و مباشرة بشراء الآلات، والمواد الا  (3)."والسنداتغير مباشر كشراء الأسهم  وا 

رغم من الحتى المعنى الاصطلاحي للفقهاء لا يخرج عن المعنى اللغوي ب والملاحظ أنه
(، بل يستعملون لفظ )التثمير(، ويقصدون من التثمير تكثير الإستثمارعدم استعمالهم للفظ )

 (4)الطرق المشروعة. وتنميته بسائرالمال 

اء أموالكم التي جعل الله لكم : "ولا تؤتوا السفهإلىوهذا ما ورد في الآية القرآنية في قوله تع
 (5)قولا معروفا." اكسوهم وقولوا لهماو وارزقوهم فيهما قي

                                                           
لى، دار المعارف للطباعة والنشر، و ل، الطبعة الاو ، المجلد الا"لسان العرب" منظور،ابي الفضل جمال الدين محمد ابن  (1)

 .346ص ،1997 ،بيروت، لبنان
 34الآية  –سورة الكهف  (2)
، بابْ الثاء، 1995المعجم الوجيز، منشورات مجمع اللغة العربية، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، مصر، طبعة  (3)

 .87ص
، دار الفكر الجامعي، مصر، الطبعة دراسة مقارنة"-"دور الرقابة على مشروعات الستثمارالسيد محمد الجوهري،  (4)

 .07، ص2009لى، و الا
 .05الآية  –سورة النساء  (5)
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ثمر هو ما يتم تحصيله من مال أيا كان نوع هذا المال الذي يستغله الإنسان في الوعليه ف
ن استثمار المال يقصد به طلب الثمر من أصل المال وهو تحقيق الربح،  عمل مشروع، وا 

 (1)هو من باب المجاز اللغوي. الإستثماروبالتالي فاستخدام لفظ 

فهو يعد عملية مركبة  للإستثمارهذا بالنسبة للمعنى اللغوي، أما المعنى الاصطلاحي 
وجهين، اقتصادي  للإستثمار، بعبارة أخرى أن وأخرى قانونيةتجمع بين عناصر اقتصادية 

يرجع عموما في  الإستثمارل، بيد أن مصطلح و ، لا يقل أهمية عن جانبه الاوالآخر قانوني
هتمام رجال الاقتصاد ، لذلك كان محلا لإالإقتصادياموس الق او قتصاديةالإاللغة  إلىأساسه 

 الإقتصاديةالتحليل، ولهذا فالدراسات و والتعريف  القانون بالبحثقبل أن يتصدى له فقهاء 
 (2)ن تكون أساسا ننطلق منه في تحليلنا القانوني.أيمكنها  الإستثمارلعملية 

، لننتقل بعد ذلك للإستثمار الإقتصاديفي التعريف  أولاعليه فإنه ينبغي علينا أن نبحث و 
 تعريفه القانوني: إلى

 للإستثمار الإقتصاديول ـــــــــل: المدلوالمطلب ال 

بالعناية الكافية من قبل فقهاء القانون على الرغم من أهميتها إلا  الإستثمارلم تحظى فكرة 
ين اللذين الإقتصاديفي الخمسينيات من القرن الماضي، في الوقت الذي شغلت فيه اهتمام 

 عرضوا تعريفات اقتصادية متعددة لعل من أهمها ما يأتي:

الموظفة في مجال معين  " عملية الاستفادة من الأموال (3)في لغة الاقتصاد هو الإستثمار
نتاج وزيادة رأس المال دف تعزيز الإالصناعي به اوالعمراني  اوكتوظيفها في المجال العقاري 
                                                           

 .500، ص1966ل، القاهرة، و ، الجزء الا"الكشاف"الزمخشري،  (1)
، الوحدة العربية، بيروت، ، مركز الدراسات"والضمانات القانونيةالمعوقات –"الستثمار الأجنبي دريد محمود السامرائي،  (2)

 .48-47، ص ص 2006لى، و الطبعة الا
، 1996لى، و ، الشركة العالمية للكتاب، بيروت، لبنان، الطبعة الا"معجم المصطلحات الفقهية والقانونية"س، جس جر ججر (3)

 .43ص
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وهي عملية تشوبها مخاطر كبيرة إذ قد يفشل تثمير الأموال في حقل اقتصادي معين، وقد 
ي شراء أدوات توظيف قسم من أرباحهم ف إلىآخر، وغالبا ما يلجأ المستثمرون  ينجح في حقل

 . "، وبالتالي زيادة أرباحهموزيادة إنتاجهمإنتاجية تساعد على دعم أعمالهم 

معيارا لتعريفه  الإستثماروائد المترتبة على على هذا التعريف أنه يتخذ من الع ظما يلاح
، وبالتالي فإنه ينطوي وأدواتهاذاتها لاستخلاص عناصرها  الإستثماردون الولوج في عملية 

 وائد( المترتبة عليه.، وبين النتائج المالية )العالإستثمارعلى خلط واضح بين وصف 

 اوبأنه: "تحركات الأموال النقدية  الإستثمارتعريف  إلىحيث ذهب بعض فقهاء الاقتصاد 
بدونه لإقامة مشروع  اوبلد آخر، سواء رافقها العمل  إلىالحقوق المعنوية من بلد و  العينية،

المساهمة في رأس مال مشروع قائم بهدف تحقيق ربح يفوق ما يتوقع الحصول  اواقتصادي 
 (1)عليه من البلد المصدر." 

كذلك على هذا التعريف أنه جاء واسعا يشمل كل تحريك لرأس المال، سواء  ظوما يلاح
 اوعينيا كالآلات والمعدات، وكذلك الحقوق المعنوية كبراءات الاختراع  اواتخذ شكلا نقديا 

من انتقال هذه الأموال وهو إنشاء مشروعات اقتصادية، العلامات التجارية، كما أنه بين الهدف 
 المساهمة في رأس مال مشروعات قائمة. او

لبلد ما، وذلك من كما ذهب البعض الآخر بتعريفه على أنه " عملية إنماء للذمة المالية 
عمل ر الحدود ودخولها في مشروعات اقتصادية تحركة رؤوس الأموال المملوكة له عبخلال 

                                                           
دار الفكر الجامعي،  لى،و الا، الطبعة "محددات وضمانات جذب الستثمارات الأجنبية"نزيه عبد المقصود محمد مبروك،  (1)

 .14، ص2014 مصر،
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بأنه التوظيف طويل المدى لرأس المال  اوتحقيق أرباح مالية، على توفير احتياجات مختلفة و 
 (1)المهمة."  الإقتصاديةفي الصناعة، والزراعة، والمواصلات، وغيرها من المجالات 

تعريفا  الإستثمارين نظرا لطبيعتهم العملية، جعلوا من هدف الإقتصاديوكما هو واضح أن 
 (2)أدواتها.  اوأشكالها  اوذاتها من حيث عناصرها  الإستثمارله دون التوقف عند عملية 

الأجنبي لا تفي بالغرض من  للإستثمار الإقتصاديةيتضح مما تقدم أن معظم التعاريف 
، ومع ذلك فإنه يمكننا الإستثمارمفهوم شامل ودقيق لهذا النمط من  هذه الدراسة، أي بإعطاء

 الإستثمارالشمولية على النحو التالي: " إلىالأقرب حسب رأينا  الإقتصادياستخلاص المفهوم 
قواعد  اوأسس  قانوني تقوم على اوهو عملية اقتصادية مدروسة من قبل شخص طبيعي 

معلوماتية نحو  اوبشرية  اومالية  اويجري توجيه أصول مادية  هابموجب ،عقلانية اوعلمية 
علمية في المستقبل بتدفقات مستمرة عادة  اوثقافية  اواجتماعية  اوتحقيق عوائد اقتصادية 

ظروف تتسم ز القيم الحقيقية الحالية للأصول الرأسمالية )المطلوبة( وفي او تضمن قيما تتج
 (3)بالأمان و "التأكد" قدر المستطاع مع عدم استبعاد هامش مقبول للمخاطر."

  للإستثمارالمطلب الثاني: المدلــــــــول القانـــــــــوني 

فإن  للإستثمارانع تعريف جامع م إلىفي الوصول ين لم يحالفهم الحظ الإقتصاديإذا كان 
 في هذا الشأن.هم نفر حظ ماو القانونيين لم يكونوا ب

                                                           
، مصردار الفكر الجامعي،  ط، ، ب"ستثمارات الأجنبية في القانون الدوليضمانات الإ"صدقة،  محمد عمر هاشم (1)

 .04، صب.س.ن
دار الفكر  لى،و الا، الطبعة "اتفاقيات الستثمارو والإسلامي وتشريعات ستثمار في القتصاد السياسي الإ"محمد غانم،  (2)

 . 38، ص2011 مصر،الجامعي، 
، 2003 لى،عمان،و الا، الطبعة "والتوزيعالأسواق المالية، دار صفاء للنشر ستثمارات و الإ"هوشيار معروف كاكا مولا،  (3)

 .17ص
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 :فانطلاقا من التعريف المقترح من طرف اللجنة التي شكلها اتحاد القانون الدولي ومفاده
هو تحركات رؤوس الأموال من البلد المستثمر نحو البلد المستفيد بغير تنظيم  الإستثمار"بأن 
 . "مباشر

 مع بعض التعديلنجد أن الفقه القانوني انقسمت آراؤه بشأن هذا التعريف بين مؤيد له 
 (1)ويقترح تضييقه.  وبين من يرى سعة هذا التعديل

يقتضي منا عرض تعريف لهذا  للإستثمارتعريف قانوني دقيق  إلىلذلك فإن الوصول 
، وتعريفه في التشريعات الوطنية، الإستثمارفي بعض الاتفاقيات الدولية المتعلقة ب الإستثمار

 وذلك فيما يلي:

 تفاقيــــات الدوليـــــة لإ في ا الإستثمارل: تعريـــف والفرع ال 

إيجاد  نالاو بصفتها مصدرا من مصادر القانون الدولي، ح الإستثمارنظرا لأهمية اتفاقيات 
 :وأخرى جماعيةاتفاقيات ثنائية  إلىوهنا يجب أن نقسم هذه الاتفاقيات  ،للإستثمارتعريف 

 :الجمــــــاعيةتفاقيـــــات للإ  بالنسبــــة-أول

استعان بمفهوم )المال المستثمر(، حيث يورد  للإستثمارنجد أن المشرع الدولي في تعريفه 
بيانا تفصيليا بالأموال المستثمرة الخاضعة لأحكام الاتفاقية الدولية، ومثال ذلك اتفاقية إنشاء 

الدولي يشمل  الإستثمارالتي أعدها البنك الدولي، إذ تقرر بأن  الإستثمارالوكالة الدولية لضمان 
يضمنها المشاركون في  اوالطويلة الأجل التي يقدمها  اوالقروض المتوسطة حقوق الملكية و 
 (2)المباشر المختلفة. الإستثمارصور  إلىالمعني، إضافة ملكية المشروع 

                                                           
 .50دريد محمد السامرائي، مرجع سابق، ص  (1)
 بموجب المرسوممن اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، التي صادقت عليها الجزائر  12انظر المادة رقم  (2)

 الدولية على الاتفاقية المتضمنة إنشاء الوكالة الجزائر يتضمن مصادقة 1995أكتوبر  30 في المؤرخ 345-95رقم  الرئاسي
 .05/11/1995في  ، الصادرة66العدد  ر، ج، لضمان الاستثمار
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 فإنها تنص على أن: الإستثمارضمان تفاقية المؤسسة العربية لاأما 

ات المباشرة كالمشروعات وفروعها ووكالاتها وملكية الإستثمار يشمل  الإستثمار"مصطلح 
والسندات ات غير المباشرة مثل الاكتتاب في الأسهم الإستثمار العقارات، كما يشمل الحصص و 

هذه الاتفاقية أنها تتعرض  ويلاحظ على، (1)ز أجلها ثلاث سنوات"او القروض التي يتج وكذلك
 أكثر من تعرضها لمفهومه.  الإستثمارلعناصر 

دة لاستثمار رؤوس الأموال العربية، حيث سبيل المثال كذلك الاتفاقية الموحونذكر على 
بأنه "استخدام رأس المال العربي في إحدى مجالات منها  06في المادة  الإستثمارعرفت 
عائد في إقليم الدولة طرف غير دولة جنسية المستثمر  بهدف تحقيق الإقتصاديةالتنمية 
 (2). "العربي

 :تفاقيـــــــات الثنـــــــــائيةللإ  بالنسبــــــة-ثانيا

الحماية حول التشجيع و  وتونس ق المبرم بين الجزائرونذكر على سبيل المثال الاتفا
 الإستثمارل تعريف او الذي تن(3) ،404-06ات، طبقا للمرسوم الرئاسي رقم للإستثمار المتبادلة 

لى بأنه "جميع أصناف الأصول التي تستثمر من قبل مستثمر أحد الطرفين و الافي مادته 
المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر طبقا لقوانينه ويشمل على سبيل الخصوص لا 

 الحصر: 
                                                           

بموجب اتفاقية دولية،  1974من اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار التي تم إنشاؤها عام  01الفقرة  15انظر المادة (1)
 .1974أبريل  01وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في 

حيث تم التوقيع على  1980-11-27 إلى 25مؤتمر القمة العربية الحادي عشر المنعقد في عمان خلال الفترة من  (2)
انضمت  وقد 1981-09-07، ودخلت حيز التنفيذ ابتداءا من 1980-11-26الاتفاقية من طرف أغلبية الدول العربية في 

يتضمن مصادقة الجزائر  1995أكتوبر  07المؤرخ في  306-95بموجب مرسوم رئاسي رقم  1995إليها الجزائر في سنة 
 (.1995-59بية )الجريدة الرسمية رقم على الاتفاقية الموحدة لاستثمار الأموال في الدول العر 

يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجزائر  2006ديسمبر  14المؤرخ في  404-06المرسوم الرئاسي رقم  (3)
العدد  ،، الجريدة الرسمية2006فبراير  16ات، الموقعة بتونس في للإستثمار المتبادلة والحماية حول التشجيع  وحكومة تونس

 . 2006نوفمبر  19، الصادرة بتاريخ 73
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الحقوق العينية الأخرى كالرهن والامتيازات والرهون  الأملاك المنقولة والعقارية وكذلك -
 الحقوق المماثلة الأخرى.الحيازية وحق الانتفاع و 

 أشكال أخرى من المساهمة في الأموال الذاتية للشركات.الشركاء و  وحصصالأسهم  -

 الحقوق المتعلقة بخدمات لها قيمة اقتصادية.السندات والديون و  -

بالتنقيب عن  عقد، وخاصة الامتيازات المتعلقة اوالامتيازات الممنوحة بموجب قانون  -
 استغلالها.الموارد الطبيعية واستخراجها و 

مار، يه الأصول لا يؤثر في صفتها كاستثف ن كل تغيير في الشكل الذي استثمرتإ
 في إقليمه. الإستثمارز الطرف المتعاقد الذي أنج يكون هذا التغيير مخالف لقوانين ألاشريطة 

 ،الاستثمار مفهوميتضح مما تقدم أن معظم الاتفاقيات الدولية تتجه نحو التوسع في 
طريق  ات النقدية والمالية بل يشمل كل إسهام في مشروع عنالإستثمار بحيث لا تقتصر على 

 والتكنولوجيةمعنوية كالمعرفة الفنية  اوكل الأصول مادية ملموسة تقديم أصول فيه سواء كانت 
 (1)براءات الاختراع. و 

 في التشريعــــــات الوطنيـــــــة  الإستثمارالفرع الثاني: تعريف 

المتمم لم يرد في التشريع الجزائري أي تعريف محدد المعدل و  01/03قبل صدور الأمر 
 ، ففي:للإستثمار
 الإستثماراكتفى المشرع في هذا القانون بتحديد مجال  (2):277/ 63القانون رقم  -

 .للإستثماروتطبيقه، ولم يتضمن أي تعريف محدد 

                                                           
 .56ص  ،مرجع سابق ،دريد محمود السامرائي (1)
الصادرة ،53لجريدة الرسمية، العدد المتضمن قانون الاستثمارات، ا 1963-07-26المؤرخ في  63/277القانون رقم  (2)

 .1963 غشت 02بتاريخ 
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كان الهدف منه و  للإستثمارفيه كذلك، أي تعريف  لم يرد (1):66/284في الأمر  -
 تنظيم تدخل رأس المال الأجنبي في الاقتصاد الوطني.

إذا كان هذا القانون يكرس التوجهات الجديدة  (2):93/12في المرسوم التشريعي رقم  -
، بحيث أشارت المادة للإستثمار، فإنه لم يأت بأي تعريف محدد الإستثمارللجزائر في مجال 

التي يجب أن تنجز في شكل حصص  والخدماتات المنتجة للسلع الإستثمار  إلىلى منه و الا
 من رأس المال.

 02في نص المادة  الإستثمارالمتمم نجده قد عرف المعدل و  (3):01/03في الأمر رقم  -
 منه 

 في هذا الأمر ما يأتي:  الإستثمارعلى أنه: " يقصد ب

 توسيع قدرات الإنتاج.  اودرج في إطار استحداث نشاطات جديدة نقتناء أصول تإ -

 إعادة الهيكلة.  اوإعادة التأهيل  -

 عينية. اوالمساهمة في رأس مال المؤسسة في شكل مساهمات نقدية  -

 كلية. " اوستعادة النشاطات في إطار خصخصة جزئية إ -

 نستخلص من هذا التعريف ما يلي:

 
                                                           

الصادرة ،08لمتضمن قانون الاستثمارات، الجريدة الرسمية، العدد ا 1966-09-15المؤرخ في  66/284القانون رقم  (1)
 .17/09/1966بتاريخ 

، 64المتعلق بترقية الاستثمار، الجريدة الرسمية، العدد  1993-10-05المؤرخ في  93/12المرسوم التشريعي رقم  (2)
 .09/10/1993في  ةالصادر 

في  ، المؤرخة47، المتعلق بتطوير الاستثمار، الجريدة الرسمية، العدد 2001أغشت  20المؤرخ في  01/03 الأمر رقم (3)
22/08/2001. 
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 :يمكن أن يأخذ أشكال مختلفة هي الإستثمار أن-أول

المساهمة في  اونشاط المؤسسة بالمساهمة في استحداث نشاطات جديدة،  توسيع-1
إعادة تأهيل )أي استرجاع بعض  اوتحسين قدرات الإنتاج )أي جعل المؤسسة أكثر فعالية( 

إعادة الهيكلة  اوضة للزوال(، التنظيم والمعر تي تعاني من صعوبات في التسيير و المؤسسات ال
إعادة  إلىالتنظيم والتي تحتاج ني من عدم الفعالية في التسيير و تشمل المؤسسات التي تعا)و 

 الهيكلة أي مراجعة قواعد تسييرها وتنظيمها(.

المؤسسة أي المساهمة الجزئية في تحسين الوضعية المالية  مالفي رأس المساهمة-2
 للمؤسسة من خلال الرفع من رأسمالها.

 جزئي في إطار عملية الخوصصة. اومؤسسات بشكل كلي  اكتساب-3

 عينية. اويمكن أن تكون نقدية  المساهمات-ثانيا
بما فيها تلك التي  الإقتصاديةالمشرع من مجال النشاط ليشمل كل القطاعات  وسع-ثالثا

 (1)رط الحصول على رخصة من السلطات المعنية. تتعتبر حيوية للاقتصاد الوطني، ولكن يش

نما عدد أنواعه، و  للإستثمارمشرع لم يقدم تعريفا أن ال 02من خلال نص المادة  الملاحظ ا 
التي يتخذها على سبيل الحصر، إذ قد يكون بإنشاء مشروع جديد، كما قد يكون في  والصور

جزء من المشاريع القائمة  اوكل  عن طريق شراء اوشكل مساهمة في رأس مال مشروع قائم، 
 (2)الخوصصة.  ىما يسمب

                                                           
-144ص  ، ص2012 ،الجزائردار هومه،  ،ط ، ب.""الستثمارات الأجنبية في القانون الجزائري علي، عيبوط محند و (1)

145. 
لنيل شهادة الماجستير في قانون  مذكرة مقدمة، "الأجنبي في الجزائر للإستثمار والحواجز القانونيةالحوافز "لعماري وليد،  (2)

 .6، ص2011-2010الأعمال، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، السنة الجامعية 
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قانوني جامع،  اوعدم وجود تعريف فقهي اقتصادي  إلىمن خلال ما تقدم ذكره خلصت 
 اوواقعة اقتصادية ليس ب الإستثماركون  إلى، وذلك بحسب تقديرنا راجع للإستثمارومانع 

ضاع و الاتطور الظروف و يرا، ومتطورا يتغير بمثل مفهوما متغقانونية محددة، بل في الواقع ي
 المستوى الداخلي للدول. اوالسياسية المحيطة به على المستوى الدولي  او الإقتصادية

يتسع حسب وقد ام قد يضيق عيصفه الفقهاء على أنه "مفهوم  الإستثمارإن مفهوم 
ات الأجنبية تميل الإستثمار جذب  إلى، فالدولة التي تسعى الإقتصادية ظروف البلد السياسية و

رات االخيأكبر قدر ممكن من رؤوس الأموال و تبني مفهوم واسع له حتى يمكنها الاستفادة ب إلى
الدول التي تتبنى نظاما مانعا بشأن  مافي إقليمها، بين الإقتصاديةالأجنبية في مختلف الأنشطة 

حتى  للإستثمارات الأجنبية مثل دول أمريكا اللاتينية نجدها تتبنى مفهوما ضيقا الإستثمار 
 (1).هاإقليم إلىخول رؤوس الأموال الأجنبية يمكنها الحد من د

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

الأجنبي في قوانين الستثمار العربية )دراسة  للإستثمارالضمانات التشريعية المزايا و "زياد فيصل حبيب الخيزران،  (1)
 .24، ص2014مصر،  العربية،، دار النهضة ط، ب."ية، مقارنة(تحليل
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 الإستثمارالمبحث الثاني: أشكــــــــــــــال 

أهميتها ولهذا فقد نظرا لأهدافها وطبيعتها و  الإستثمارتنوعت أشكال وصور لقد تعددت و 
 ات الأجنبية.للإستثمار التوجهات في تحديد تقسيمات ت الآراء و اختلف

 :إلىات وفقا لطبيعتها القانونية الإستثمار تقسيم  إلىفيتجه البعض 

 :وهي استثمارات تقوم بها الدولة من أجل التنمية الشاملة، ولتحقيق  استثمارات عمومية
 حاجيات المصلحة العامة.

 :ات بطابع الربح الذي يتوقعه أصحابه الإستثمار ويتميز هذا النوع من  استثمارات خاصة
 المؤسسات الخاصة.، وهي تنجز من طرف الأفراد و الإستثمارمن وراء عملية 

 :الخاص لإقامة ات بدمج القطاع العام و الإستثمار وتتحقق هذه  استثمارات مختلطة
لها أهمية كبرى في انتعاش الاقتصاد رة التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة و المشاريع الكبي

الأجنبية لأنها لا  اورؤوس الأموال الخاصة المحلية  إلىالوطني، حيث تلجأ الحكومات 
 (1) تستطيع تحقيق هذه المشاريع برأسمالها الخاص.

 : إلى الإقتصاديةفي حين يقترح البعض الآخر تصنيفها بحسب فاعليتها 

 إذا كانت قيمة العائد الممكن تحقيقه بعد زمن معين بموجب استثمار منتج وغير منتج :
كون أمام استثمار ن الإستثماررأس مال المستثمر أكبر من التكاليف المطروحة بعد 

ن كانت الحالة عكسية فمنتج، و   يعد غير منتج. الإستثمارا 
  الصافي باستثمار  الإستثمارفيطلق أيضا على  استثمار إجمالي:استثمار صافي و

 الإستثمارزيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد القومي، أما  إلىالتوسع، وهو استثمار يؤدي 

                                                           
ي العلوم الإقتصادية دكتوراه ف، أطروحة "الإقتصادية"آليات تشجيع وترقية الستثمار كأداة لتمويل التنمية ،منصوري الزين (1)

 .14، ص2006-2005جامعة الجزائر، السنة الجامعية  ،علوم التسييرتخصص نقود ومالية، كلية العلوم الإقتصادية و 
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يقوم على أساس المحافظة بالإحلال و  الإستثماريه البعض لاو كما يطلق عالإجمالي 
 (1)الأصول الإنتاجية للاقتصاد القومي وتجديد ما يهلك منه.  اورأس المال الثابت  على

أجنبية،  اوات من حيث أنها استثمارات محلية الإستثمار  إلىفي حين ينظر البعض الآخر 
بمعظم الدول، أين يتجسد  أولاوذلك على أساس أن هذا التقسيم هو الأكثر شيوعا و تد

لة كدول او أكثر يجمعها وحدة العملة النقدية المتد اوالمحلي متى اشتركت فيه دولتين  الإستثمار
الأجنبي فيتحقق بحسب هذا  الإستثمارعملة اليورو، أما بوروبي الذين يتوحدون الاتحاد الا

لة، فهذا النوع او بينهم العملات النقدية المتد أكثر تختلف فيما اوالاتجاه متى جمع دولتين 
ل الذي يخلو من هذه و يحمل في طياته مخاطر التحويل النقدي على خلاف النوع الاالأخير 

 (2)المخاطر. 
 ثلاثة أصناف: إلىات من حيث المدة الزمنية الإستثمار وقسم آخر يقسم 

 :ين، وهي تات التي تقل مدة انجازها عن السنالإستثمار وهي  استثمارات قصيرة الأجل
ات بصدد انتقال الإستثمار استثمارات استغلالية تبرم تحت الطلب، وغالبا ما تنشأ هذه 

 الخدمات بين الطرفين المتعاقدين.السلع و 
 :تقل مدة انجازها عن خمس سنوات  ات التيالإستثمار هي و  استثمارات متوسطة الأجل
 تحددها المؤسسة. ين وهي التي تكمل الأهداف الإستراتيجية التيتتزيد عن السنو 
 :ات بشكل كبير على المؤسسة بصفةالإستثمار تؤثر هذه  استثمارات طويلة الأجل 

تفوق مدة خاصة وعلى المجتمع بصفة عامة، وهي تتطلب رؤوس أموال ضخمة و 
 (3)إنجازها خمس سنوات. 

                                                           
العلوم لدكتوراه في ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة االأجنبي في الدول النامية" للإستثمار"النظام القانوني  ،رفيقة قصوري  (1)

 .  24، ص2011 – 2010، تخصص قانون أعمال، جامعة الحاج لخضر باتنة، السنة الجامعية القانونية
(2)Lawence GITMAN et Michal Joehnk : « Investissements et Marches Financiers », Pearson 
Education, 9eme edition,23/08/2005 , p 04. 

 . 15المرجع السابق، ص ،"الإقتصادية"آليات تشجيع وترقية الستثمار كأداة لتمويل التنمية ، الزينمنصوري  (3)
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 إلىالقانونيين هو تقسيمه ين و الإقتصاديالتي شغلت بال  الإستثمارإلا أن أهم تقسيمات 
جنبية المباشرة وغير المباشرة، ات الأالإستثمار استعمار مباشر وغير مباشر حيث تمثل قضايا 

ذلك منذ مة معا، و المتقدهتمام الكثير من رجال الأعمال والحكومات في الدول النامية و محورا لا
 اوات في الدول النامية الإستثمار بداية النصف الثاني من هذا القرن سواء من حيث جدوى هذه 
 (1)أساليب تنفيذها، ودوافع الشركات المتعددة الجنسيات من ورائها. 

الرقابة على قدرة المستثمر في السيطرة و  إلى ومعيار التفرقة بين هذين النوعين يرجع
المباشر يمتلك المستثمر  الإستثمار، ففي ي، واتخاذ القرارات في الإدارةالإستثمار المشروع 

السيطرة عليه، وله وحده الحق في اتخاذ القرار، سواء كان المشروع و لأجنبي حق الرقابة على ا
فيقتصر دور المستثمر غير المباشر  الإستثمارجزئية، أما في  اويملك المشروع ملكية كاملة 

المشروع السيطرة على ينة دون أن يكون له حق الرقابة و جهة مع إلىعلى تقديم رأس المال 
 ذلك في مطلبين: شيء من التفصيل و يم بلذلك يتعين بحث هذا التقس

 المباشر الاجنبي الإستثمارل: و المطلب الا -

 غير المباشرالأجنبي  الإستثمارالمطلب الثاني:  -

 المبــــــــــاشر  الجنبي الإستثمارل: والمطلب ال 

 إلىالمباشر ظاهرة حديثة كمصطلح، إلا أنها كمفهوم تعود  الاجنبي الإستثمارإذا كان 
مال إذا كان يطلق الون على أنها حركة رأس الإقتصادي، وقد تحدث عنها 19منتصف القرن 

 (2)المباشر.  الإستثمارحيث ورد ذكر  1930الدولي حتى عام  الإستثمارعليها ب

                                                           

لى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، و ، الطبعة الاالتحكيم في فض منازعات عقود الستثمار" "دورخالد كمال عكاشة،  (1)
 . 94، ص2014الأردن، 

لى، دار الحامد و ، الطبعة الا"الإقتصادية"دور الستثمار الأجنبي المباشر في التنمية عبد الرزاق محمد حسين الجبوري،  (2)
 .31، ص2014للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
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الأجنبي  الإستثمارلتعريف  صيغتت التي أولاالمحواختلفت عددت وفي هذا السياق ت
ات الأجنبية، وعليه يمكن تعريف الإستثمار المباشر بحجم الأهمية التي يحظى بها هذا النوع من 

 اوالأجنبي المباشر بأنه: " إقامة مشروعات مملوكة ملكية كاملة لمستثمرين أجانب،  الإستثمار
تعطيهم حق المشاركة في  وأهذه المشروعات، إدارة على  حصص تمكنهم من السيطرةملكية 

 (1)هذه الإدارة." 

 اوالمعنوية، والأدوات من شخص طبيعي بأنه: "تقديم الأموال المادية و  وعرفه القانونيين
يتم إنشاؤه للقيام  اولا يحمل جنسية الدولة المستقبلة للمساهمة المباشرة في مشروع قائم،  معنوي 

 (2).ن، وبقصد تحقيق ربح نقدي مميز"بنشاط اقتصادي ما، خلال فترة معقولة من الزم

بأنه: " تلك المشروعات المملوكة للأجانب سواء كانت الملكية كاملة، أم  ون كما عرفه آخر 
كانت بالاشتراك بنسبة كبيرة مع رأس المال الوطني بما يكفل السيطرة على إدارة المشروع، 

فرعا لإحدى الشركات الأجنبية،  اوشركة أجنبية،  اوفي ذلك أن يكون المستثمر فردا،  ويستوي 
 (3).مؤسسة خاصة" او

مستثمر محلي من جهة ومستثمر أجنبي  اوعليه فالمشروع المشترك ينشأ بين حكومة و 
من جهة أخرى، ومن ثم يقوم الطرفين بموجب الاشتراك في تمويل المشروع المقام في إقليم 

تولى الطرف الثاني خدمات الإدارة يل في ملكية المشروع و و الطرف الا يستقل اول و الطرف الا
 شابه ذلك. والتوزيع وما

والتنمية في تعريف  الإقتصاديويتفق كل من صندوق النقد الدولي ومنظمة القانون 
 رفي مشروعات داخل بلد ما يسيط الإستثمارات الأجنبية الخاصة المباشرة بأنها: "الإستثمار 

                                                           
 . 09، صسابق مرجع ،ستثمارات الأجنبية في القانون الدوليضمانات الإ" صدقة،عمر هاشم محمد  (1)
، دار المطبوعات ستثمار الأجنبي في تطوير أحكام القانون الدولي الخاص""دور الإصفوت أحمد عبد الحفيظ أحمد  (2)

 .33، ص 2006الجامعية الإسكندرية، 
 .94خالد كمال عكاشة، المرجع السابق، ص (3)
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أجنبية،  شركات في الغالب شكل فروع الإستثمارعليه القائمون في بلد آخر، ويأخذ هذا 
 (1)".ومشروعات مشتركة

معنويا يفضل  اوو أيا كان الأمر فإن المستثمر غير الوطني، سواء كان شخصا طبيعيا 
الرقابة يخوله حق  الإستثمارالمباشر، والعلة في ذلك أن هذا النمط من  الإستثمارأسلوب 

الاطمئنان، كما يحقق الشعور بالرضى و  مما يبعث في نفسهالإشراف على أمواله، و إدارتها و 
 إلىمن جانب آجر بعض المزايا للدولة المستقطبة لرأس المال، إذ أنه يؤدي  الإستثمارهذا 

حصولها على الخبرة الفنية، والتكنولوجية، وفق الإنتاج المتقدم، والخبرة الإدارية، والتنظيمية 
التي قد تكون تلك الدولة بحاجة ماسة إليها، على أن ذلك  رؤوس الأموال الأجنبية إلىإضافة 

ات للقواعد القانونية بكل ما تتضمنه من أحكام يقررها الإستثمار لا يعني عدم خضوع هذه 
 (2)التشريع الوطني. 

لى و السائد في الوقت الحاضر، ويعد الصورة الا وه الإستثمارالنوع من  هذاأن ولهذا نجد 
تحرص على توفير حيث تقر بأهمية الدور الذي يلعبه، ، مما يجعل معظم الدول للإستثمار

الأجنبي من خلال  الإستثمارقانوني خاص بتوفير إطار كفي إقليمها،  لهمشجعة الظروف ال
 إلىالمتعددة الأطراف التي تهدف ذلك إبرام الاتفاقيات الثنائية و ، وكالإستثمارإصدار تشريعات 

 ي الملائم.الإستثمار ات، وتوفير المناخ الإستثمار حماية تلك 

لا يتم إلا في صورة  الإستثمارمن من خلال ما سبق ذكره يتضح لنا أن هذا النوع 
عن طريق الشركات المتعددة الجنسية  وأها، يمواطن اومشروعات مشتركة مع الدول المضيفة، 

دارة المشروع، و  التي تفضل الإنفراد بملكية من التفصيل في هاتين الصورتين  سنبحث بشيءوا 
 فرعين:  إلىمن خلال تقسيم الدراسة 

                                                           
، أطروحة دكتوراه، الستثمارات الأجنبية ودور التحكيم في تسوية المنازعات التي قد تثور بصددها""،غسان علي علي (1)

 . 32، ص2004جامعة عين شمس، 
 . 64مرجع سابق، ص ،دريد محمود السامرائي(2)
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 ات الثنــــــائية(الإستثمار ل: المشروعـــــات المشتركــــــة )والفرع ال 

يمكن القول بأن المشروع المشترك هو استثمار أجنبي قائم على أساس المشاركة مع رأس 
بحسب ما تسمح به متباينة وفقا للظروف و اركة بنسب المال الوطني سواء كانت هذه المش
 (1)الأجنبي. اوية بين رأس المال الوطني او بنسب متس اوالتشريعات الوطنية في هذا الصدد، 

اتخاذ القرارات،  إلىإلا أن عملية المشاركة لا تقتصر على المساهمة برأس المال بل تمتد 
 (2)العلامات التجارية. ختراع، و والإدارة، وبراءات الا

ونسبة لهذا الموضوع فقد أشارت المادة الخامسة من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس 
حق الدولة في تحديد نسبة المشاركة بقولها: "يتمتع  إلىالأموال العربية في الدول العربية 

في إقليم أية دولة طرف في المجالات غير الممنوعة  الإستثمارالمستثمر العربي بحرية القيام ب
واطني تلك الدولة وغير المقصورة عليهم وذلك في حدود نسب المشاركة في الملكية على م

 (3).المقررة في قانون الدولة"

جنبي المباشر نجد أن الأ الإستثمارفي ظل هذا النوع من من خلال المفاهيم السابقة و 
نما يكفيه أن يمتلك كل رأسمال المشروع، و الأجنبي لا يشترط فيه أن يكون مالك ل ستثمرالم ا 

 تسيير المشروع.التي تسمح له باتخاذ القرارات و  يمثل نسبة الملكيةجزءا معينا 

إذا فالمشروعات المشتركة تعتمد على عنصرين هما: "الملكية" و"المراقبة" وحسب 
Bernard Bonin  برنارد بونين( الملكية هنا هي نسبة الأسهم التي يستحوذ عليها غير(

                                                           
 .11سابق، ص مرجع ،ستثمارات الأجنبية في القانون الدوليضمانات الإ" عمر هاشم محمد صدقة، (1)
 .481،ص2003، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، الستثمار الدولي""اقتصاديات الأعمال و ،عبد السلام أبو قحف (2)
( بتاريخ 465العربية على هذه الاتفاقية بقرار رقم ) الإقتصاديةووافق مجلس الوحدة  1970أبرمت هذه الاتفاقية سنة  (3)

مصرية، إدارة ، إصدار وزارة الخارجية ال1973. راجع نصوص هذه الاتفاقية في مجموعة معاهدات عام 29/08/1970
 . 456المعاهدات، صالشؤون القانونية و 
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استثمارا  الإستثمارأما المراقبة فهي نسبة الملكية الضرورية حتى يعتبر هذا المقيمين، "
 (1)أجنبيا".

متلكها المستثمر في المشروع هي نسبة رأس المال التي يجب أن ي ما فالسؤال المطروح:
 ؟ احتى تسمح بأن يكون استثماره مباشر 

المشروع بأنه أخرى، فبعض الدول تحكم على  إلىإن هذه النسبة تختلف من دولة 
من رأس ماله هي من نصيب الأجانب، والبعض  %50استثمار مباشر عندما يكون أكثر من 

 من رأس مال المشروع كافية لقيام مؤسسة وطنية في الخارج. %45الآخر يعتبر النسبة 

إذا فنسبة الملكية هي من يميز بين المشروعات الموجودة تحت المراقبة الأجنبية 
 (2)ية، وهذا ما يسمى "بـعتبة الملكية".والمشروعات المحل

أخرى فعلى سبيل المثال نجد  إلى ية تختلف من دولةة الملكفالبنسبة للدول المتقدمة فنسب
، في حين نجد النمسا %20، وفرنسا %10الولايات المتحدة الأمريكية عتبة الملكية فيها هي 

 .%ـ50 بـ وكندا محددة

التي اتخذتها تختلف عن تلك في الدول المتقدمة بحيث أما الدول النامية فعتبة الملكية 
الجزائر فهي في أما  ،...%75، السعودية %80، البينين %90 تمثل في الغابون  هانجد

ات الإستثمار (  وأيا كان الأمر فإن %51/49)قاعدة  %49محددة بمشاركة أجنبية لا تتعدى 
عن طريق  اوطريق أحد هيئاتها  المشتركة بين الدولة المضيفة مع المستثمر الأجنبي عن

دارته، تحقق الكثير من المزايا للدولة لعل الإستثمار مستثمر محلي في رأس مال المشروع  ي، وا 
على المشروع بصورة تضمن ممارسة النشاط من أهمها فرض نوع من الرقابة الداخلية 

                                                           
(1) Bernard Bonin : « le monde des multinationales », les éditions d’organisations, Paris 1978, 

p10. 
(2) Hugonier, (bernard) « Investissements directs, coopération international et Firme 

multinational », Edition Economico, Paris 1984, p25. 
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حقق في ذات يأنه  فيها، كما الإقتصاديةبما ينسجم ومصلحة الدولة وخطة التنمية  الإقتصادي
الوقت بعض المزايا للمستثمر الأجنبي إذ أنه يقلل من المخاطر غير التجارية التي يتعرض لها 

منح المستثمر الأجنبي بعض الامتيازات كتغير  إلىرأس المال الأجنبي، ويؤدي من جهة ثانية 
 (1)المزيد من الإعفاءات الضريبية.  اوفي مقدار الرسوم الجمركية 

 الثاني: الشركـــــــــات متعـــــــددة الجنسيــــــــاتالفرع 

وتحديدا على يد  ،كان ميلاد ظهور هذه الشركات في النصف الثاني من القرن العشرين
الشركات الأمريكية الكبرى بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عن طريق إنشاء فروع تابعة لها في 

 (2)روبا في إطار إستراتيجية إنتاجية عالمية موحدة. او ودول غرب  ،كندا

، حيث الإقتصاديةإذ تعد هذه الشركات إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها العولمة 
دارة علاقات التكامل و  بين مختلف أجزاء العالم،  الإقتصاديالترابط تتولى هذه الشركات تنظيم وا 

 م التجارة الدولية.من حج %60كما أنها تسيطر على أكثر من 

ما وخطيرا في الحياة مهويتضح مما تقدم أن الشركات متعددة الجنسيات تلعب دورا 
على كثير من النشاطات حتى السياسية للدولة، وذلك من خلال سيطرتها و  الإقتصاديةو القانونية 

 خاصة تلك التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة وتكنولوجيا متقدمة، الإقتصاديةالتجارية و 
 الفولاذ...دات الكهربائية، وصناعة الحديد و صناعة المعكصناعة السيارات و 

 ولإيضاح ذلك اعتمدنا التقسيم التالي:

 

 
                                                           

 .65دريد محمود السامرائي، مرجع سابق ص (1)
، مجلة الدراسات أساليب تنظيم المشروعات متعددة الجنسية""مشكلات و ،راجع في ذلك عبد المعز عبد الغفار نجم (2)

 وما بعدها. 86، ص1987القانونية، العدد التاسع 
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 :الشركة المتعددة الجنسية تعريف-أول

تعد الشركة المتعددة الجنسية ظاهرة اقتصادية لذلك فقد تصدى رجال الاقتصاد لدراستها 
 أولالزم وبالضرورة أن نعرض تومن ثم فإن تعريف هذه الشركة يس ،الإقتصاديةوبحث آثارها 

 ، ثم ننتقل بعد ذلك للتعريف القانوني لها.الإقتصاديلتعريف ا

في الواقع على تعريف واحد  الإقتصاديلم يستقر الفكر : الإقتصادي التعريف-01
لت الظاهرة، او التي تن الإقتصاديةللشركة المتعددة الجنسية بل تعددت المفاهيم بتعدد الاتجاهات 

 (1)مكن أن تنطوي تلك التعاريف، حسب تقديرنا تحت صيغة المعايير الأربعة التالية:وي

 شركة ما بأنها متعددة الجنسية متى وفقا لهذا المعيار توصف أ/ معيار حجم الشركة:
 اوعدد من الدول لا يقل عن خمس  إلىكانت شركة ضخمة عملاقة، بمعنى أن يمتد نشاطها 

ين على حجم المبيعات الخارجية للشركة كضابط الإقتصاديست دول، كما اعتمد فريق من 
 مليون دولار سنويا. 100للتعرف على ضخامتها كأن لا تقل على 

مقتضى هذا المعيار أنه يلزم لكي تكون بو  ب/ معيار مركزية الإدارة )المعيار التنظيمي(:
العامة  الإقتصاديةاسة عددة الجنسية أن تكون هناك إدارة مركزية عليا تتولى السيالشركة مت
صدار القرارات ذات الأهمية، وتتمثل هذه الإدارة المركزية، في الشركة الأم التي للشركة، و  ا 

 الوليدة(. اوتتطلع على دقائق الأمور المتعلقة بشركاتها التابعة )

يرى أن معيار طبيعة النشاط هو الأكثر ملائمة  منهناك  و ج/ معيار طبيعة النشاط:
لتعريف الشركة متعددة الجنسية، بحيث توصف بهذا الوصف متى كانت تمارس نشاطا إنتاجيا 

 صناعيا كان أم تجاريا، بحيث يستثنى من هذا الوصف الشركات التي تمارس نشاطا خدماتيا.

                                                           
 .21، ص2009لى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، و ، الطبعة الا"الشركة المتعددة الجنسية"، دريد محمود علي(1)
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عريف الشركة متعددة الجنسية، أن ت إلىين الإقتصادييذهب بعض  د/ المعيار المختلط:
 (1)يستلزم الجمع بين المعايير المتقدمة. 

لم تخرج في جوهرها عن تحليل عرضي لطبيعة هذه  الإقتصاديةترى بأن هذه المفاهيم 
الشركات إذ أنها لم تبين لنا العناصر الأساسية، والمؤثرة في وضع مفهوم للشركة متعددة 

لمتقدمة تساهم في إعطاء تعريف قانوني معين وهذا ما سنراه الجنسية، ومع ذلك فإن التعاريف ا
 في الفقرة الآتية:

تعريف قانوني واضح  إلىالتوصل ليس من السهولة بما كان  القانوني: التعريف-02
الفراغ التشريعي الذي تعيش في  إلىعليه للشركة المتعددة الجنسية، ويرجع ذلك عموما،  ومتفق

ا متكاملا لهذا النمط من ظله هذه الشركة، حيث لا يوجد تشريع معين يكرس نظاما قانوني
 منها:  والتعاريف نذكروضع جملة من المفاهيم  إلىلذلك فقد اتجه فقه القانون  ،الشركات

"مجموعة من الشركات تعريف الشركات متعددة الجنسيات بأنها  إلىذهب بعض الفقه 
ل نشاطا إنتاجيا في دول مختلفة وتخضع لسيطرة شركة واحدة هي او التابعة التي تز  اوالوليدة 

 (2)شركة الأم التي تقوم بإدارة هذه الشركات الوليدة في إطار إستراتيجية عالمية موحدة." 

، تتمتع وعرفها البعض الآخر على أنها "ذلك المشروع الضخم الذي يضم شركات وليدة
منها باستقلال قانوني عن الأخرى، إلا أنها ترتبط بالمركز الأصلي بعلاقات قانونية  واحدة كل

في  الإستثمارتتجسد بهيمنة وسيطرة الشركة الأم على نشاطاتها، والرقابة عليها أثناء قيامها ب
 (3)مناطق جغرافية متعددة، وذلك في إطار إستراتيجية عالمية موحدة." 

                                                           
 .24ص ،المرجع السابق دريد محمود علي، (1)
، 60الإدارية، العدد مجلة العربي للعلوم الإقتصادية و ، "ومجالته"صور الستثمار أحمد حسين جلاب،  ،وليد عباس جبر (2)

 . 205، ص2002الاقتصاد، سنة جامعة الكوفة، كلية الإدارة و 
 .29رفيقة قصوري، مرجع سابق، ص (3)
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من خلال هذين التعريفين أن أحدهما ركز على إبراز صفة الدولية في نشاط  الملاحظو 
الآخر الذي يربط بين الشركات الوليدة و  الإقتصاديهذه الشركات، ويستند على فكرة المشروع 

 (1)يعرفها على أساس إبراز خصائص شركة الأم من هيمنة، وسيطرة على شركاتها الوليدة. 

أن نعطي المفهوم القانوني العام الآتي للشركة المتعددة  نايمكنوعليه ومن كل ما تقدم 
غير  اوصورة مباشرة بتسيطر سيطرة مالية  أم أن هذه الشركة تتكون من شركة"الجنسية فنقول: 

 ." مباشرة على مجموعة من الشركات التابعة لها التي تسمى الشركات الوليدة

 :الشركات المتعددة الجنسية خصائص-ثانيا

تتميز الشركات المتعددة الجنسية بجملة من الخصائص التي تنفرد بها عن باقي الشركات 
 (2)الأخرى، ولعل أهم تلك الخصائص ما يلي:

تتميز الشركات المتعددة الجنسية بأنها شركات ضخمة، ودليل ذلك  الحجم: ضخامة-01
، كما 2001ترليون دولار سنة  19حجم مبيعاتها السنوية، فقد بلغ مقدار هذه المبيعات حوالي 

ذلك أن هذه الشركات تمارس نشاطها في دول متعددة توفر الكثير من فرص  إلىيضاف 
 مليون عامل. 54نحو  2001شركات عام العمل، فقد بلغ عدد العاملين في هذه ال

تفوق هذه الشركات في مجال المعرفة  :والطابع الحتكاري التكنولوجي  التفوق -02
على اختفاء الطابع الاحتكاري على أنشطتها المختلفة، مما وفر لها  والتكنولوجية ساعدهاالتقنية 

تكنولوجيتها، وهنا يظهر مدى موارد مالية ضخمة تستخدمها في القيام بالبحوث العلمية لتطوير 
 تحكم تلك الشركات في نوع التكنولوجيا التي تنقلها، وفي كيفية استخدامها.

لا يقتصر نشاط الشركات متعددة الجنسيات على الدخول في قطاع تنوع الأنشطة: -03
متنوعة، وعلى سبيل المثال فإن تلج في قطاعات اقتصادية مختلفة و اقتصادي معين، بل أنها 

                                                           
 .05، ص1982، دار النهضة، مصر، المتعددة الجنسية""التنظيم الدولي للشركات ،مصطفي سلامة حسين (1)
 ما بعدها.و  41ريد محمود علي، مرجع سابق، صد (2)
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مل كذلك قاطرات ط شركة جينرال موتورز لا يقتصر على إنتاج السيارات فقط، بل يشنشا
 البرادات.السكك الحديدية و 

فرضها في الشركة متعددة الجنسية ضرورة تإن مركزية الإدارة مركزية الإدارة: -04
 ها إذ أنوتحتمها وحدة الإستراتيجية الإنتاجية الدولية التي تعمل هذه الشركات في إطار 

 .الإقتصاديةية ن وحدات يكمل بعضها بعضا من الناحو أن تكو الشركات الوليدة لا تعد

 :الشركات متعددة الجنسية وموقف الدول النامية منها تطور-ثالثا
نظهور هذه الشركات لم يكن عفويا و إن  ما جاء نتاجا لجملة من العوامل والأسباب ا 

 يمكن حصرها في:و 
 : وهي متعددة ومختلفة نذكر منها: الإقتصادية العوامل-01

  زيادة أرباح المشروع إلىالسعي. 
  التخفيف من مخاطر الاعتماد على سوق واحدة )الرغبة في النمو
 .والتوسع(
 كار الأسواق من حيث طبيعة الإنتاج.حتإ 
  (1).التحويل إلىقابلية العملات 

 العوامل القانونية: -02
  ات الأجنبية وتشجعها، عن طريق الإستثمار إصدار تشريعات داخلية تنظم

 منح ضمانات ومزايا لها.
  الدول المستوردة لرأس المال و عقد الاتفاقيات الثنائية بين الدول المصدرة

 له، التي تنص على قدر من الحقوق التي تلتزم بها هذه الأخيرة.

                                                           
 . 29، ص1986عالم المعرفة، مصر،  "الشركات عابرة القومية ومستقبل القومية"، ،السيد محمد السعيد (1)
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الاجتماعي دورا في السياسي و  الإستثماريلعب  العوامل السياسية والجتماعية:-03
 دولة معينة إلا إذا إلىاستقطاب الشركات متعددة الجنسية، لأن المستثمر لا يخاطر بنقل أمواله 

 (1)ية فيها.ضاع السياسو استقرار الا إلىاطمئن 

أهمية الشركات متعددة الجنسية، و ضحت تعاظم دور او من خلال ما تقدم نجد أن الدراسة 
)مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية(، بلغ عالم الشركات عبر نكتاد و فحسب تقديرات الا

 إلىشركة وليدة، ويعود أغلبها  770000أكثر من شركة أم، و  77000طنية اليوم نحو الو 
 اليابان. ،و.م.أ الأوروبي،تحاد الثلاثي: الإ

 الإستثمارنكتاد أن حجم و قبل الامن شورة نكما تم التوصل من خلال الإحصائيات الم
 (2). 2005مليار دولار سنة  916الأجنبي الوارد في العالم بلغ 

رفضها، بحيث يتطلب  اوأما موقف الدول النامية ارتبط بعدة عوامل لقبول هذه الشركات 
تواجدها توفر مجموعة من العوامل تتحراها بعناية فائقة، الأمر الذي يفسر سبب اختلاف ودرجة 

 العوامل تأثيرا على قبول استقبال هذه الشركات نذكر:  هذه تواجدها من بلد لآخر ومن أكثر

 .الإقتصاديالاختلاف بين الدول المضيفة من حيث درجة التقدم  -

 الأهداف التي تسعى كل دولة مضيفة لتحقيقها. اختلاف -

 اختلاف خصائص الشركات متعددة الجنسية وتخصصاتها. -

 (3)الامتيازات. هذه الشركات فيما يخص الضمانات و مدى توفر متطلبات  -
                                                           

 .34المرجع السابق، ص ،السيد محمد السعيد (1)
، كلية الإقتصاديةرسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم  مناخ الستثمار الأجنبي في الجزائر"،"تقييم ،سعيدي يحيى (2)

 .105، ص 2007-2006وعلوم التسيير، جامعة منتوري قسنطينة، السنة الجامعية  الإقتصاديةالعلوم 
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في لجزائري""مدى تحفيز استثمارات الشركات متعددة الجنسيات في القانون ا،بن عنتر ليلى (3)

، 2007-2006العلوم التجارية، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، السنة الجامعية فرع قانون أعمال، كلية الحقوق و  القانون،
 . 02ص
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إلا أن الواقع ينذر بأن تواجدها يشكل خطرا محقق يهدد اقتصاد هذه الدول النامية، لذلك 
قواعد قانونية دولية لتنظيم الجوانب المختلفة وضع  إلىرة بضرورة السعي تعالت نداءات كبي

تشكيل مجموعة من الخبراء  إلىلأنشطة هذه الشركات عبر الحدود الدولية، الأمر الذي أدى 
الدوليين لدراسة دور الشركات المتعددة الجنسية في العلاقات الدولية، و ذلك تحت إشراف 

وضع صيغة شبه  إلى توصل ماعي التابع للأمم المتحدة، الذيو الاجت الإقتصاديالمجلس 
 1990و الاجتماعي في ماي  الإقتصادينهائية لمشروع المدونة الذي عرض على المجلس 

 عة القانونية لهذه المدونة.لإقراره، إلا أنه لم يتم إقراره لغاية الآن نظرا للاختلاف حول الطبي

 غير المبــــــاشر الإستثمارالمطلب الثاني: 

المباشر يتجسد في حيازة المستثمر قدرا من السلطة تمكنه من  الإستثمارإذا كان معيار 
المشاركة فيها سواء أكان هذا بالوسيلة المألوفة التي تتمثل في ملكية  اوتوجيه إدارة المشروع 

إن معيار الاستثمار غير ف ،بأي وسيلة أخرى  اوال المستثمر، جزء من الم اوالمستثمر لكل 
جهة  إلىعلى مجرد تقديم رأس المال المباشر ليس كذلك حيث يقتصر دور المستثمر فيه 

المشاركة في تنظيم  اودون أن يكون للمستثمر أي نوع من الرقابة،  الإستثمارمعينة لتقوم بهذا 
لى انتقال الاموال اذا فالاستثمار غير المباشر هو الذي يقتصر ع ي،الإستثمار إدارة المشروع 

وفي هذا  جزء من المشروع الاستثماري، اوالنقدية دون ان يكون المستثمر الاجنبي مالك لكل 
 (1)كليا في إدارة و تنظيم المشروع.  اوجزئيا  لا يتحكم المستثمر الأجنبي الإستثمارالنوع من 

راق المالية عن طريق شراء و كما يعرف باسم استثمار المحفظة أي استثمار في الا
ة من الأسواق المالية، سندات الدول اوسندات الدين،  اوالسندات الخاصة لأسهم الحصص، 

اقتناء السلع  علىن يكون في شكل قروض تقدم للدول من أجل مساعدتها أكما يمكن 
 تقدم كذلك على شكل تسهيلات مصرفية لتغطية العجز في النقد، ومنها أيضا اوالخدمات و 

                                                           
، 2002عمان  ، الدار العلمية الدولية،ات الأجنبية الخاصة"للإستثمار "الحماية الإجرائية مصطفى خالد مصطفى النظامي،  (1)

 .22ص
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أعباء التسيير، وفي هذا  عملات محلية لتغطية إلىالإقتراضات الدولية التي يحولها المقترض 
راق المالية، دون ممارسة أي نوع من و الهيئات بعض الا اوالشركات  اوتلك الأفراد النوع يم
نة قصير الأجل مقار  الإستثمارالمشاركة في تنظيم و إدارة المشروع، كما يعتبر هذا  اوالرقابة، 

 (1)المباشر.  الإستثمارب

الأفراد بشراء الأصول  اوبأنه قيام المؤسسات  الإستثماروقد عرف البعض هذا النوع من 
راق و المالية التي تنتج عوائد معينة في فترة زمنية محددة، وبأقل خطر ممكن ويتمثل في الا

هو مقابل ما يطلق عليه  الإستثمارالمالية و الأسهم والسندات، والعائد في هذا النوع من 
بالتفضيل الزمني، فالأفراد يفضلون الحاضر على المستقبل، حيث يبذل المستثمرون كل الجهود 

الزمن الذي يستحفظ فيه للتقليل من احتمالات التعرض للمخاطر، كما أن المستثمر يحدد 
من فرق السعر، وفي  السندات بقصد المضاربة أحيانا والاستفادة اوبالورقة المالية سواء الأسهم 

 (2)من رأس مال المشروع.  %15يشكل رأس المال الأجنبي أقل من  الإستثمارهذا النوع من 

الأجنبي غير المباشر يمكن أن يكون في  الإستثمارمن خلال التعاريف السابقة يتضح أن 
ما كفيها،  الإقتصاديةالمشروعات  اوالدولة المستقطبة لرأس المال  إلىصورة قروض تقدم 

 اوالدولة سهم والسندات التي تصدرها تلك اب في الأيمكن أن يتخذ أيضا صيغة الاكتت
من خلال  الإستثمارالمشروعات التي تتأسس فيها ونستعرض بإيجاز كل صورة من صور هذا 

 ما يلي: 

 

 
                                                           

، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، مصر ات الأجنبية"للإستثمار الأشكال المختلفة "السياسات و عبد السلام أبو قحف،  (1)
 .38، ص1989

وراه مقدمة إلى مجلس جامعة دكت، أطروحة "أثر الستثمار الأجنبي في مستقبل الستثمار المحلي العربي"،نورية عبد محمد (2)
 .16ص ،2012العمليات، علوم بحوثليمنتس، وهي جزء من متطلبات نيل شهادة دكتوراه فلسفة كت سان
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 ل: القــــــــروض والفرع ال 

غير المباشر باختلاف مصدرها،  الإستثمارتختلف القروض بوصفها شكلا من أشكال 
 ثلاثة أنواع رئيسية هي:  إلىوتنقسم من هذه الجهة 

 :الخارجية الخاصة القروض-أول

الأفراد من أموال لتوريد السلع  اوالشركات الخاصة  اوونعنى بها جميع ما تقدمه الهيئات 
المقترضة، كما تشمل أيضا رأس المال الذي يتم الحصول عليه من البنوك  والخدمات للدول

في الدول  الإقتصاديةالتجارية الأجنبية الخاصة كتسهيلات مصرفية لتمويل عملية التنمية 
 المقترضة، ووفق القواعد القانونية المقررة بهذا الخصوص.

طويلة الأجل  اومتوسطة،  اوالقروض سواء كانت قصيرة الأجل، وما يميز هذا النوع من 
 (1)المضاربة وليس إنشاء علاقات اقتصادية ثابتة.  إلىأنها تهدف 

كما أنها تعقد في كثير من الأحيان بشروط تعسفية وغير ملائمة للدولة سواء من حيث 
سعر الفائدة، فمن حيث المدة فإنها تعقد لمدة متوسطة لا تزيد على خمس سنوات،  اومدتها 

الفائدة فإنها تخضع لأسعار الفائدة السائدة في الدولة المصدرة، والتي ترتبط ومن حيث سعر 
ما يرتبط بهذه القروض من اشتراط  إلىبالضرورة بأسعار الفائدة في الأسواق الدولية، إضافة 

من الدولة المصدرة بأسعار تزيد عادة عن الأسعار السائدة في  والسلع المختلفةشراء المواد 
 (2)ية. الأسواق الدول

                                                           
 .47مرجع سابق، ص احمد،صفوت أحمد عبد الحفيظ  (1)
ص  س،، عالم الكتب، القاهرة، د.مصر" والأجنبية فيات العربية للإستثمار "الجوانب القانونية انظر: عبد الواحد الفار،  (2)

 .32-31ص
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لعبء الثقيل الأجنبي غير المباشر على الرغم من ا للإستثماروعليه فإن هذا الأسلوب 
تي تلجأ إليه لا سيما من حيث فوائده المرتفعة عن أصل القرض، والتي الذي تتحمله الدول ال

تكون مقيدة بفترة قصيرة للسداد، إلا أن هذا الأسلوب قد كان يمثل النسبة الكبيرة من 
ات الأجنبية الخاصة في الدول النامية، التي تلجأ إليها جراء ندرة رأس المال الممول الإستثمار 
 ما كانت عليه في الماضي. ت أهميتها كثيرا عإلا أنها تراجع الإقتصاديةلتنميتها 

 :القرض العام-ثانيا

إحدى الدول المصدرة لرأس المال وحكومة دولة أخرى وهو القرض الذي يعقد بين 
الجهة المقرضة التي تكون إحدى الحكومات  إلىيسمى هذا القرض عاما بالنظر )المقترضة( و 

 شركة وأ الذي يكون فيه المقرض فردا الهيئات العامة، وهو بذلك يتميز عن القرض الخاص او
من مجموع القروض الخارجية في الوقت  %90مؤسسة خاصة، وتمثل القروض العامة  وأ

 (1)ورة الغالبة لتلك القروض. الحاضر، بل أنها الص

وقد انقسم الفقه القانوني بشأن هذه القروض بين معارض لها، ومشجع عليها، إذ يذهب 
القروض العامة نظرا لما تتضمنه من  إلىأنه ينبغي على الدولة أن تقلل اللجوء  إلىبعض الفقه 
جسيما على ميزانية فوائده قد يشكل عبئا ة، فضلا على أن سداد هذا القرض و شروط تعسفي

اقتصادياتها، نظرا  على اقرار دوره في تنمية الدولة المقترضة، بينما يذهب جانب آخر من الفقه
وبخاصة في مراحل  الإقتصاديةلما تتضمنه هذه القروض من تخفيف عبء تمويل التنمية 

 (2)لى. و التنمية الا

محضا كما أنها ليست شرا  احسب تقديرنا خير وأيا كان الأمر فإن القروض العامة ليست ب
نما ينبغي على الدولة المقترضة محضا، و  لمحافظة على الموازنة بين الحصول على القرض، واا 

                                                           
 .67دريد محمود السامرائي،مرجع سابق، ص (1)
 .41عبد الواحد الفار، المرجع السابق، ص (2)
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، فليس من المنطق أن تقوم الدولة بالتضحية بجزء من استقلالها الإقتصادياستقلالها السياسي و 
المقترضة القيام بإعداد وحريتها نظير الحصول على قرض أجنبي، ولهذا وجب على الدول 

 الإقتصاديالشروط التي تقترن به والعائد و  ،للقرض الاجنبي دراسة متأنية وسليمة لمدى حاجتها
 (1)المنتظر منه. 

 :مؤسسات التمويل الدولية قروض-ثالثا

، ويمكن الدولية المؤسساتتحصل عليها الدول من المنظمات و  وهي القروض التي
 مستويات مختلفة: إلىتقسيمها 

 على المستوى العالمي:-01

 .1945التعمير الذي أنشئ بواشنطن سنة نشاء و المصرف الدولي للإ -

 وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة. 1955مؤسسة التمويل الدولية أنشأت بواشنطن سنة  -

 بواشنطن وهي تابعة للأمم المتحدة كذلك. 1960عام وكالة التنمية الدولية أنشأت  -

 على المستوى الإقليمي: -02
 روبيو الا الإستثمارمصرف  -

 روبي و صندوق التنمية الا -

 مصرف التنمية الإفريقي  -

 على المستوى العربي:-03

 .الاجتماعيو  الإقتصاديندوق العربي للإنماء الص -

                                                           
 .69،المرجع السابق، صدريد محمود السامرائي (1)
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 .1991والتجارة الخارجية الذي تأسس عام  للإستثمارالمصرف المغاربي  -

ما تتميز كويلاحظ بأن الاقتراض من هذه المؤسسات يعد حقا للأعضاء المساهمين فيها، 
 الدراسات والخدمات المقترنة بها. إلىبتسهيلات في خدمة الدين بالإضافة هذه القروض 

ومع ذلك فإن قروض هذه المؤسسات لا يمكنها بحسب تقديرنا أن تؤدي دورا مهما في 
لأنه مهما قيل عن حياد هذه المنظمات، ومهما تضمنت الاتفاقيات  ،الإقتصاديةعملية التنمية 

المنشئة لها من نصوص تعبر عن عدم تأثرها بالاعتبارات السياسية، والمصلحية، فإن ما لا 
يمكن إنكاره هو أن هذه المنظمات تتأثر كثيرا بمصالح كبار المساهمين فيها طالما أن 

 إسهام كل دولة عضو في رأسمالها. التصويت في مجالس إدارتها مرتبط بمدى

متشعبة من سسات تمر بسلسلة طويلة و ومن جهة أخرى فإن الاقتراض من هذه المؤ 
ضات التي تستغرق زمنا طويلا، مما قد يفوت فرصة من الاستفادة او الإجراءات المعقدة والمف

 يقلل من أهميتها.  اوبهذه القروض 

  للإستثماراب في الأسهم والسندات التي تصدرها الدولة المستقطبة كتتالفرع الثاني: الإ 

ات على قيام الدولة المستقطبة لرأس المال بإصدار وطرح الإستثمار يقوم هذا النوع من 
سنداتها في الأسواق المالية للدول الأخرى، على أن يكون لكل سند قيمة معينة، وسعر فائدة 

ته، كما يمكن أن تتم هذه الوسيلة أيضا من خلال قيام شركة يتم الوفاء بقيم وأصل معينمحدد، 
بطرح نسبة من أسهمها في الأسواق المالية  للإستثمارتحت التأسيس في الدولة المستقطبة 

 (1)لدولة أخرى للاكتتاب فيها من قبل الأفراد، والشركات، والمؤسسات الأجنبية. 

ومن خلال هذا الإجراء يتم الحصول على رؤوس الأموال الأجنبية اللازمة لتمويل التنمية 
 في دولة ما. الإقتصادية

                                                           
 .109ص ،مرجع سابقعبد الواحد الفار،  (1)
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شائعا حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، إلا أن  الإستثمارولقد كان هذا الشكل من 
للأسباب  أهميته في الدول النامية انعدمت تقريبا كمصدر من مصادر التمويل الخارجي وذلك

 التالية:

عدم ثقة المستثمرين الأجانب في حكومات معظم الدول النامية من حيث الوفاء  -
 بالتزاماتها.

ل السندات التي تطرح او تفرض بعض الدول الرأسمالية المتقدمة قيودا قانونية لتنظيم تد -
راق المالية و الأمريكية للاالاكتتاب من جانب الدول الأخرى في أسواقها المالية، كاشتراط السوق 

ضرورة الحصول على تصريح مسبق من السلطات الأمريكية، وهذه القيود تعوق قدرة الدول 
 النامية على إصدار السندات، وتسويقها داخل البلاد الرأسمالية المتقدمة.

المنافسة الشديدة التي تواجه إصدارات الدول النامية من الأسهم، والسندات في الأسواق  -
 المالية العالمية، وذلك من قبل الأسهم والسندات الصادرة من الدول الصناعية.

إعاقة  إلىراق مالية )بورصة( منظمة في الدول النامية مما يؤدي او عدم وجود أسواق  -
 (1)ل هذه السندات داخل هذه الدول، ويقلل من طلبها. او حرية تد

التي تتمتع بها  الثقة الأجنبي يعتمد على الإستثمارمما تقدم يظهر أن هذا النوع من 
، وهذا الإقتصاديةة، وعلى قدرتها يملالدولة التي تطرح الأسهم والسندات في الأسواق المالية العا

ما تفتقر إليه الدول النامية، ولهذا فإن هذا المصدر من مصادر التمويل الخارجي يعد من أقل 
 الوسائل فعالية بالنسبة للدول النامية.

 

 
                                                           

 .20-19صمرجع سابق، ص  "ضمانات الستثمارات الأجنبية في القانون الدولي"، ،عمر هاشم محمد صدقة (1)
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 الإقتصاديةفي تحقيـــــق التنميــــــة  الإستثمارثالث: دور الالمبحث 

ي الملائم، وتحديث الإستثمار لقد عملت الكثير من الدول النامية على تهيئة المناخ 
ي في البلد الإستثمار ، فكلما كان المناخ الإستثمارالأنظمة والقوانين والتشريعات المتحكمة ب

أسرع  الإقتصاديات الأجنبية المباشرة على النمو الإستثمار ر المضيف أفضل كلما كان أث
وبساطة الإجراءات و وجود أسواق مالية متطورة وارتفاع مستوى  الإقتصاديةوأقوى، فالحرية 

ات المباشرة في الإستثمار التعليم والتدريب وانخفاض مؤشرات الفساد تزيد كثيرا من مساهمة 
، وبذلك يصبح بما كان تحليل هذا المناخ من خلال الوقوف عند أهم الإقتصاديالنمو 

 المقومات والمؤهلات التي تزخر بها الدولة الجزائرية. 

، الإستثمارحيث يعتبر وجودها في بلد ما مؤشر على توافر بيئة استثمارية مشجعة على 
ذا البلد لزيادة حجم المستثمرين الأجانب، بما يؤهل ه اوسواء من قبل المستثمرين المحليين 

ان الدور الذي يمكن أن تلعبه في تحقيق أهداف ودوافع ات في الاقتصاد الوطني، وتبيالإستثمار 
 المتبعة لتحقيق التنمية الشاملة.  الإقتصاديةمن خلال الإستراتيجية  للإستثمارالدولة المستقطبة 

 من خلال ما تقدم يمكن طرح الأسئلة التالية: 

 ؟الإقتصاديةنمية بالت مالمقصود -

 الدولة الجزائرية في هذا المجال؟ ماهي مؤهلات ومقومات  -

 ؟الإستثمارما هي دوافع وأهداف الدولة من  -

 التقسيم التالي: للإجابة على هذه الأسئلة تم إعتماد
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 الإقتصاديةـــوم التنميــــــة ل: مفهـوالمطلب ال 

ل الكثير من الباحثين في شتى العلوم من وضع تعريف مستقر للتنمية او لقد ح
، فتعددت بذلك التعريفات وتنوعت إلا أنها لا تختلف في معناها والهدف الذي ترمي الإقتصادية

م على أنها "تحقيق الإنسان في الإسلا الإقتصاديةعريف التنمية الوصول إليه، فنجد مثلا ت إلى
متزايدة من السيطرة على الموارد المتاحة في الكون والتي سخرها الله من خلال عمله درجات 

لخدمته، وذلك لتحقيق تمام الكفاية، وتحقيق مستويات متزايدة من الدخل، ومن  إلىسبحانه وتع
 (1). الإقتصاديةعناصر القدرة 

اعة بأبعادها الإسلامية هي فرض مقدس على الفرد والجم الإقتصاديةوبذلك تعتبر التنمية 
 الإسلامية والدولة المسلمة.

مشوا في مناكبها وكلوا من رزقه : "هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فاإلىإذ قال الله تع
ليه النشورو   (2)".ا 

 (3): "فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله." إلىويقول تع

 (4)كذلك: "يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم."  إلىويقول تع

امر والمشي في مناكب الأرض والانتشار فيها، والابتغاء من فضل الله، و وكل هذه الا
فراد تحسين الأ إلىالإسلام يهدف العمليات الإنتاجية، و  يعبر عنها اقتصاديا بممارسة مختلف

 .الاجتماعيو  الإقتصاديوترقية مستواهم 
                                                           

، أطروحة دكتوراه "سياسة الستثمارات في الجزائر وتحديات التنمية في ظل التطورات العالمية الراهنة"،عبد القادر بابا علي (1)
، 2004-2003وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، السنة الجامعية  الإقتصادية، فرع التخطيط، كلية العلوم الإقتصاديةفي العلوم 

 . 24ص
 .15الملك الآية سورة  (2)
 .10سورة الجمعة الآية  (3)
 .267سورة البقرة الآية  (4)
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، الإقتصاديةلة وضع تعريف دقيق للتنمية او فر في محو وكان للاقتصاديين النصيب الا
 نذكر منهم: 

لمستوى الفردي في مستويات لعلى أ صبحي محمد قنوص الذي عرفها بأنها: "تحسين 
 (1)المهارة، والكفاءة الإنتاجية، وحرية الإبداع، والاعتماد على الذات وتحديد المسؤولية." 

دون  الإقتصاديةما يلاحظ على هذا التعريف أنه ركز على العناصر المكونة للتنمية 
 والاجتماعي. الإقتصاديتحديد أهداف هذه التنمية على المستوى 

كما عرفها البعض بأنها "العملية التي تسمح بمرور بلد ما من وضعية معينة من تخلف 
 (2).وضعية التقدم" إلى

 الإقتصاديةيف عام سطحي غير دقيق حيث اكتفى بربط التنمية أما هذا التعريف فهو تعر 
 بالتقدم.

كما عرفها البعض الآخر بأنها: "إجراءات وسياسات وتدابير متعمدة تتمثل في تغيير 
خل الفرد ق زيادة سريعة ودائمة في متوسط دتحقي إلىبنيان وهيكل الاقتصاد القومي، وتهدف 

 (3)الحقيقي عبر فترة ممتدة من الزمن، وبحيث يستفيد منها الغالبية العظمى من الأفراد." 

تعني زيادة الطاقة  الإقتصاديةومن خلال ما تقدم يمكن القول بصفة عامة أن التنمية 
ن الإنتاجية بحيث يزداد تبعا لها الدخل القومي، ومتوسط الدخل الفردي، وتتحقق تلك الزيادة ع

طريق الارتقاء بالإنتاج وعناصره، فالتنمية في نهاية الأمر هي عملية تحطيم التخلف والقضاء 
                                                           

، الطبعة والجتماعي لبلدان العالم الثالث" الإقتصادي"أزمة التنمية، دراسة تحليلية للواقع السياسي و ،صبحي محمد قنوص (1)
 .97، ص1994الثانية، الدار الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة، 

، قسم الاقتصاد، كلية ، دراسات نظرية وتطبيقية"الإقتصادية"التنمية ،محمد عبد العزيز عجيمة، إيمان عطية ناصف (2)
 .51، ص2000التجارة، الإسكندرية، 

، رسالة مقدمة بجمهورية مصر العربية" الإقتصادي"دور الستثمار الخاص في الإصلاح ،عبد الحكيم جمعة محمود حسن (3)
 .33، ص2000جة دكتوراه في الحقوق، جامعة عين شمس، مصر للحصول على در 
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عليه، وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن مسألة تحديد العوامل التي تقوم عليها التنمية 
أحدهما تقليدي والآخر  الإقتصاديظهر بشأنها اتجاهين رئيسيين يسودان الفكر  الإقتصادية
 (1)كل منهما في فقرة مستقلة: لاو تننحديث، 

 ديةلنظريـــــــــة التقليــــــل: اوالفرع ال 

بحتة، ومن ثم فإنها تركز إنما هي ظاهرة اقتصادية تقرر هذه النظرية أن ظاهرة التخلف 
ة ثبات فقط، مفترض الإقتصاديةلى العوامل التنمية ع في القضاء على هذه الظاهرة، وتحقيق

واستقرار العوامل الأخرى، كالعوامل السياسية، والاجتماعية، والقانونية، بيد أن مثل هذا التصور 
لا يمكن أن يكون واقعيا ولاسيما في الدول الآخذة في النمو، إذ لا يمكن افتراض ثبات واستقرار 

الرغم من أهميتها، وعلى  الإقتصادية العواملفإن  فيها، فضلا عن ذلك الإقتصاديةالعوامل غير 
لا تكفي وحدها لتحقيق النمو، بل لابد أن تقترن بها مجموعة من العوامل القانونية والسياسية 

أن التخلف لا يمثل حالة اقتصادية فحسب، بل هو وضع  إلىوالاجتماعية، ويرجع ذلك 
 اقتصادي اجتماعي سياسي متشابك.

ة بأنها نظرية ذات اتجاه جزئي في وصف النظرية التقليدي إلىمن هذا يذهب بعض الفقه 
، وذلك بسبب ضيق نظرتها لظاهرة التخلف والنمو، وبسبب الإقتصاديةتحديد مفهوم التنمية 

 في تفسير تلك الظاهرة. الإقتصاديةلعوامل غير لإهمالها 

 الفرع الثاني: النظريـــــــــة الحديثــــــــة

، الإقتصاديتخرج عن الحدود العادية للتحليل  الإقتصاديةتقرر هذه النظرية بأن التنمية 
فقط، بل يجب أن تبحث في العوامل  الإقتصاديةومن ثم فإنه لا يجوز الاقتصار على العوامل 

 .الإقتصاديالقانونية والسياسية والاجتماعية التي تعد ذات تأثير كبير في إحداث النمو 
                                                           

 .84دريد محمود السامرائي، مرجع سابق، ص(1)
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حد كبير في فهم عملية التنمية لأنها  ىإلويفترض هذا الاتجاه أن النظرية التقليدية تساهم 
، لكنها لا الإقتصاديتركز اهتمامها على عوامل اقتصادية ذات أهمية بالغة في إحداث النمو 

ل أنصار النظرية الحديثة إبراز أهمية العوامل او تكفي وحدها لتفسير هذه الظاهرة المعقدة ويح
وعلاقتها ببعضها البعض  الإقتصاديةل ، ومعرفة علاقة تلك العوامل بالعوامالإقتصاديةغير 

 أي منها أكثر إعاقة له.فة أي منها أكثر ايجابية للنمو و معر  إلىوصولا 

هي تنمية للإنسان والموارد المادية جميعا، وان أي إنما  الإقتصاديةوعلى هذا فإن التنمية 
لا كان ذلك و لجانب البشري والمادي، يجب أن يشمل ا الإقتصاديتحليل سليم لعملية النمو  ا 

 (1)الانتقاد.  اوالتحليل عرضة للخطأ 

في إحداث التنمية،  الإقتصاديةيتضح من النظريتين أن كلا منهما أقر بأهمية العوامل 
هو رأس المال، فندرة رأس المال من المشكلات التي  الإقتصاديةولعل من أهم تلك العوامل 

، حتى تكاد تحجب غيرها من المشاكل الإقتصاديةسلط الضوء عليها كثيرا في بحث التنمية 
الأساسية الأخرى، غير أنه ينبغي أن يلاحظ بأن رأس المال على الرغم من أهميته، لا يكفي 

، و إنما ينبغي أن توضع لتلك العملية فلسفة قادرة الإقتصاديةوحده في الواقع لإحداث التنمية 
المطلوب، وأن يتوافر في ضمير المجتمع من القيم الارتقاء بالمستوى  إلىعلى أن تدفع الأفراد 

، كما يجب أيضا أن يستجيب للنظم القانونية الإقتصاديوالحوافز ما يتفق ومقتضيات النمو 
 من تطورات أساسية. الإقتصاديةما تفرضه التنمية  إلىوالاجتماعية  الإقتصاديةوالسياسية و 

 الإستثمارالمطلب الثاني: مؤهلات ومقومــــــات 

يشمل على مجموعة القوانين والسياسات والمؤسسات  الإستثمارإن مفهوم مناخ 
في ثقة المستثمر، والسياسية والاجتماعية والإدارية التي تؤثر  الإقتصاديةوالخصائص الهيكلية و 

 بلد دون آخر. إلىوتقنعه بتوجيه استثماراته 
                                                           

 .86دريد محمود السامرائي، مرجع سابق، ص (1)
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ل تدخل فيه درجة التجانس ، بالإقتصاديةي عند حدود العوامل الإستثمار ولا يقف المناخ 
اللغوي والديني التي تساعد على توحيد السياسات، والبرامج التسويقية، فضلا عن أهمية العوامل 
السياسية، فقد أظهرت العديد من الدراسات وجود علاقة ارتباط موجبة بين درجة الاستقرار 

لا يتوقف المناخ ات الأجنبية، كما الإستثمار السياسي في الدول المضيفة ومعدل تدفق 
تلك المتعلقة ي على بعض القوانين و المؤسسات المنظمة للأحوال الاجتماعية خاصة الإستثمار 

ي عند المؤهلات الإستثمار بقوانين العمل ومدى إيجابيتها بجذب المستثمر...، ولا يقف المناخ 
لدور الهام التي تلعبه الطبيعة والبشرية التي تزخر بها الدول النامية خاصة الجزائر، بالرغم من ا

ضاع المكونة و يشمل جميع الا الإستثمار، إذا فمناخ الإستثمارساهم في تكوين مناخ يكوضع 
على فرص ونجاح ضاع سلبا وايجابا و الذي تتم فيه العملية الاستثمارية ،وتأثير تلك الاللمحيط 

معتمدين على التقسيم له بالدراسة في هذا المطلب او ية وهذا ما سنتنالإستثمار المشروعات 
 التالي:

 الإستثمارل: مؤهـــــــلات والفرع ال 

طول شريطها الساحلي،  إلىتتميز الجزائر بموقعها الجغرافي والاستراتيجي، إضافة 
واتساع مساحتها الجغرافية إذ أصبحت الدولة الأكبر من حيث المساحة في إفريقيا، والوطن 

بشرية  وكوادر البديلة والمتجددة،الطاقات التقليدية القديمة و من  العربي بلد يتمتع بكثرة الثروات
منح للدولة قوة واعتزاز بما تحتويه من يمتوسطة غالبيتها من الشباب، مما هائلة وكثافة سكانية 

 طاقات بشرية وخيرات متنوعة باطنية وظاهرة.

 فيما يلي: العناصر التنافسية تتجسدمن المؤهلات الخاصة و بكثير  تتمتع الجزائركما 

 :المــــــوارد الطبيعيــــــــة توفــــــر-أول

إن غنى الأرض الجزائرية بما تشمل عليه من موارد طبيعية هائلة يمثل عاملا مهما، 
استقطاب بالنسبة  فقطاع الطاقة يشكل عنصر وورقة رابحة بالنسبة للاقتصاد الجزائري،
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روبي بالغاز الطبيعي و تحاد الاالثالث للاللمستثمرين الأجانب، حيث تعد الجزائر الممول 
 الممول الرابع بالنسبة للطاقة. و 

إن قدرة الطاقة )غاز + بترول( تشكل عاملا من أهم العوامل المستقطبة للمستثمر، 
هائلة مثل: الحديد باحتياطات  منجمية وفضلا عن البترول والغاز تتمتع الجزائر كذلك بطاقات

 (1)النحاس والذهب والفضة. الفوسفات و  إلىضافة عالميا بالإ ضخمة من الأكبر

 :الجغرافـــــي الممتــــــاز الموقــــــع-ثانيا

روبا، و رة لااو المغرب العربي كما أنها مج بلدان تقع الجزائر في شمال إفريقيا متوسطة
ية، الإستثمار والوطن العربي، مما يعطيها موقعا استراتيجيا ممتازا من أجل تقسيم طاقتها 

سيما ات الأجنبية لاللإستثمار وبالتالي فإن هذا الموقع الهام المميز يجب عليه أن يكون حافزا 
يسمح لها بتحقيق امتيازات في مجال عقود الشراكة مع الاتحاد تلك الموجهة نحو التصدير و 

 (2)روبي من إنشاء مناطق حرة حيث يعد من البلدان القريبة جغرافيا للأسواق الحيوية. و الا

 :الجتمـــــاعية والثقـــــافية الوضـــــاع-ثالثا

بلغ سكان  2014حسب الإحصائيات المنشورة عن المنظمة العالمية للتجارة والتنمية عام 
كما  (3).مليون نسمة متمركزين غالبيتهم في المنطقة الشمالية من البلاد 38.7الجزائر حوالي 

لى أنه مجتمع شاب و هرم الأعمار لسكان الجزائر يبدو من الوهلة الا إلىأنه بمجرد النظر 
ح او ،كما أن الفئة العمرية التي يتر  %55,24عام بلغت 25حيث أن نسبة الأفراد الأقل من 

                                                           
 .90، ص2009، دار الآفاق، الجزائر، "الكامل في القتصاد"مدني حرفوش،  (1)
عات ، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، الجزائر، ديوان المطبو الجزائر""واقع وآفاق سياسة الستثمار في منصوري الزين،  (2)

 .146، ص 2008الجامعية، العدد الثاني 
، مجلة التكامل "واقع مناخ الستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر"حاج قويدر عبد الهادي، مجاهد سيد أحمد،  (3)

، 2015(، مارس 5ي الجزائري بجامعة أحمد راية، أدرار، العدد )الإفريق الإقتصادي، صادرة عن مخبر التكامل الإقتصادية
 . 203ص
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)يد عاملة قادرة على العمل(، كما يتمتع المجتمع  %44سنة تمثل نسبة  60و  20عمرها بين 
مرحلة البحث والتطوير، ويقدر عدد الدارسين  إلىحلة الابتدائي الجزائري بمجانية التعليم من مر 

بالملايين حيث أقيمت المدارس في كل المناطق، و الجامعات بمعدل جامعة في كل ولاية 
ألف جامعي، وعدد الذين يتحصلون على  40تقريبا، حيث وصل عدد المتخرجين في كل عام 

 (1)ا سمح بتوفير يد عاملة هائلة. ألف طالب، هذا م 94الشهادات المهنية يقدر بـ

لىكل هذا، و  إلىبالإضافة  لى في الدولة وهي اللغة العربية، و جانب اللغة الرسمية الا ا 
نسبة معينة تتقن اللغة الانجليزية، وهذا ما الجزائري يتقن اللغة الفرنسية و  فإن أغلب الشعب

 .الإستثماريشكل عاملا مشجعا ومهم لجذب 

 :التحتيـــــــــة البنيــــــــة-رابعا

يمكن تعريفها على أنها "مجموع الخدمات التي تتولى الدولة تقديمها، والمنشآت التي 
الخدمات التي تعتمد على العمالة الكثيفة، كجمع النفايات،  إلىتشغيلها، إضافة تشييدها و تتولى 

والموانئ، والسكك المطارات ق و بنية التحتية من الطر وتقديم خدمات النقل العامة، وتشكيل ال
 وشبكات الغازكاتها، شباتها، ومحطات توليد الكهرباء و محطات مياه الشرب وشبكالحديدية، و 

الخدمات الصحية والإسكان،  إلى، بالإضافة مرافقهايعي، والصرف الصحي، والاتصالات و الطب
 (2). "التعليمو 

                                                           
لى، المكتب العربي و ، الطبعة الاالتشريعات في جذب الستثمار في الجزائر""دور القوانين و أحمد سمير أبو الفتوح،  (1)

 .122، ص2015للمعارف، القاهرة، مصر، 
، والمتوسطة من خلال الإنفاق الستثماري العام على البنى التحتية""دعم المؤسسات الصغيرة ي، او محمد شريف بن ز  (2)

 .75، ص2016والمالية، صادرة عن جامعة أم البواقي، العدد الثالث، جوان  الإقتصاديةمجلة البحوث 
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تربطها شبكة كبيرة  2كلم 2,381,741الجزائر ذات رقعة جغرافية شاسعة تبلغ مساحتها 
والسكك الحديدية، والموانئ، والمطارات حيث يقدر طول الطرق المعبدة من الطرقات المعبدة 

 (1)كلم. 4000كلم، بينما السكك الحديدية  106000

ورغم الجهود التي بذلت لتطوير البنية التحتية إلا أنها غير كافية مقارنة باتساع البلد، 
وهذا ما يلحق أضرارا  الطرقات الغير صالحة للاستعمال في أغلب الأحيان، إلىبالإضافة 
الكبرى، أما بالنسبة  السيارات العابرة بها، كذلك الازدحام الكبير الذي تعرفه المدنبالعربات و 

إعادة النظر لمسايرة المتطلبات الحقيقية، كما أن السكك  إلىحتاج يللمطارات والموانئ فتسييرها 
نة و لآالاتصالات، فقد تحسنت نسبيا في ادعم و توسيع، أما فيما يخص  إلىدية تحتاج الحدي

الأخيرة مع انتشار الانترنت ودخول الهاتف النقال، ويرتقب أن تعرف المزيد من التحسن في 
المستقبل القريب، أما الكهرباء فهي تغطي كافة المناطق الصناعية والسكنية، إلا أنها تعرف 

 آخر خاصة في المناطق الجنوبية. إلىحين انقطاعا من 

 :والأمنيـــةالسيــــــاسية  الظــــروف-خامسا

إن النظام السياسي في الجزائر هو نظام ديمقراطي، وهو من أكثر الأنظمة مناسبة لتوفير 
الأجنبي، فبعد أحداث العنف و  للإستثمارالاستقرار و الأمن وبالتالي هو أحسن الأنظمة جلبا 

اللاأمن التي عصفت بالجزائر في مطلع التسعينات غداة توقيف المسار الانتخابي، وفقدان 
تالية حكومات مت 10الحكام التحكم في زمام الأمور، وتعاقب الوزارات حيث عرفت الجزائر 

الخطر السياسي هو ما جعل الجزائر تصنف من بين الدول ذات سقطت الواحدة تلو الأخرى، 

                                                           
جامعة  ، مجلة العلوم الانسانية،("دراسة تقييمية)المباشر بي تجربة الجزائر في جذب الستثمار الجن"ساحل محمد،  (1)

 .35، ص2009، 41الجزائر، العدد 
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الأجنبي، إلا أنه في الفترة الأخيرة تحسن الوضع الأمني الذي  للإستثمارالذي قلص جاذبيتها 
 (1)تزامن مع إصدار قوانين مختلفة ساعدت على استقرار الوضع. 

 الإستثمارالفرع الثاني: مقومـــــات )محــــددات( 

إن تنمية محددات مفردها ومصدرها وفعلها حدد، بمعنى عملية أخذ موقف عادة جازم 
نجدها تفيد  الإستثمارالسابق على محددات وقاطع في قرار ما، وعند إسقاط المعنى اللغوي 

في الخارج، وتوجد العديد من  الإستثمارالجوانب التي يأخذها المستثمر كأساس لاتخاذ قرار 
ي الإستثمار تختلف في أهميتها باختلاف طبيعة المشروع  الإستثمارلقرار العوامل المحددة 

الدول المضيفة، يتوقف في  إلىات واستقرار تدفقها الإستثمار وجنسية المستثمر، غير أن نمو 
 (2)ي السائد. الإستثمار ل على مدى ملائمة المناخ و المقام الا

ية، الإستثمار ضاع المكونة للمحيط الذي تتم فيه العملية و بأنه الا الإستثمارويعرف مناخ 
 ية. الإستثمار ونجاح المشروعات  إيجابا على فرص اوضاع سلبا و ك الاوتأثير تل

 الإقتصاديةضاع السياسية و و الاات، وتشمل الظروف و الإستثمار ومن ثم حركة واتجاهات 
 (3)ظيمات الإدارية. التنضاع القانونية و و ة، كما تشمل الاوالاجتماعية والأمني

في  الإستثماربعبارة أخرى إن هذه العناصر مجتمعة يمكن أن تشكل دافعا للإقبال على 
عاملا للانصراف عنه في تلك الدولة، لذلك ينبغي على الدولة التي ترغب في  اودولة معينة 

تقتصر  وألاعوامل مجتمعة بعين الاعتبار، اجتذاب رأس المال الخارجي إليها أن تأخذ تلك ال
على بعضها دون البعض الآخر، ولإيضاح هذه الحقيقة نعرض بالتتابع كل عامل من هذه 

 العوامل فيما يلي: 
                                                           

 .35لمرجع السابق، صا، ساحل محمد (1)
، مجلة اقتصاديات في جذب الستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر" وسبل تفعيلها"أثر الحوافز الضريبية طالبي،محمد (2)

 .314، ص2009)العدد السادس(،  ،شمال إفريقيا، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر
 .14أحمد سمير أبو الفتوح، مرجع سابق، ص (3)
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 :الجتمــــــــاعيةالسيــــاسية و  العوامــــــل-أول

عبر الحدود الوطنية، لأن  الإستثماريعد الاستقرار السياسي عنصرا أساسيا في قرار 
ضاع و استقرار الا إلىدولة ما إلا إذا اطمأن  إلىخبرته  اوالمستثمر لن يخاطر بنقل رأسماله 

يمكنه أن يقوم  ولاستقرار، عن الأمان والإ تهالسياسية فيها، فرأس المال الأجنبي يبحث في طبيع
في ظل أجواء تسودها الأزمات المختلفة، فكلما كان الواقع السياسي مستقرا كلما  الإستثمارب

 (1)كانت فرص انتقال رؤوس الأموال بين الدول كبيرة ويسيرة. 

"الربيع  ي عرفته الدول العربية مؤخرا بما يعبر عنه بـذلذلك فإن الانفراج السياسي ال
، اليمن نتج عنه عدم استقرار سياسيوالعراق وليبيا وتونس ومصر و  ،في كل من سورياالعربي" 

ات الأجنبية والمحلية، فهنا مناخ الإستثمار هروب كل الفزع و مما بعث في المستثمرين الخوف و 
حين نجد أن الاستقرار السياسي  غير ملائم، ويعتبر عاملا للانصراف عنه، في الإستثمار

على  الإستثماركالجزائر، يعد عاملا فاعلا في تشجيع هذا  ى الأمني في الدول العربية الأخر و 
 الإقبال والمساهمة في تنمية اقتصادياتها.

ل في ثمتتفنوعية الحياة في الدول المضيفة ما يعرف بعامل  اوأما العوامل الاجتماعية 
نمط المعيشة، نظم التعليم ومستوياته، نمط الاستهلاك، معدلات النمو السكاني، الوضع 

 جتماعي من فقر وبطالة، اللغة المستخدمة، الدين،...الخ الا

 من عدمه. الإستثمارإذ يمثل هذا المحور اهتمام كل المستثمرين بخصوص قرار 

 :الإقتصادية العوامـــــــــل-ثانيا

لتوجيه رؤوس  الإستثمارأهم مدخل يعتمد عليه صانع قرار  الإقتصاديةتعتبر العوامل 
ي على الإستثمار مهمة على تسيير المشروع  يةأمواله نحو الخارج لما لها من جوانب تأثير 

                                                           
 .83دريد محمود السامرائي، مرجع سابق، ص (1)
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مدى لقياس يعد العامل الأساسي  الإقتصاديمستوى الدول المضيفة، كما أن مستوى الاستقرار 
ستقرار الداخلي مقاسا بمعدل التضخم ومعدل البطالة، ي، ونقصد به الإالإستثمار فعالية المناخ 

يقاس بالحساب الجاري، ودرجة المديونية، فستقرار الخارجي وعجز الميزانية، أما فيما يخص الإ
نفور المستثمر الأجنبي، وصرفه  إلىومن ثم معالجة كل الاختلالات التي في عمومها قد تؤدي 

 (1)في تلك الظروف. الإستثمارالنظر عن 

التي تلعب دورا هاما في بناء المناخ  الإقتصاديةوفيما يلي سيتم عرض أهم العوامل  
 :للإستثمارالجاذب 

 التجاري:و  الإقتصاديطبيعة النشاط -1

لة نشاطه او مز  إلىوالتجاري دورا مهما في دفع المستثمر  الإقتصاديتلعب طبيعة النشاط 
التي تستلزم ضرورة قيام إذ أن هناك بعض أنماط النشاط السريعة التلف ، عبر الحدود الوطنية

رأس مال معين إليها  اوالبحث عن أسواق استهلاك ملائمة ونقل وحداته الإنتاجية المنتج 
 (2)ومباشرة الإنتاج فيها. 

 زيادة فوائد المشروع: إلىالسعي -2

ي الذي يتولى قتصادالمشروع الإهو ديمومة ستثمر سعى إليه الميل الذي و إن الهدف الأ
إدارته، ولا يتم ذلك إلا في الحفاظ على تحقيق مستوى معين من العوائد، لهذا نجد أن المستثمر 

دول أخرى  إلىزيادة أرباحه، عن طريق اللجوء  إلىيبحث دائما عن السبل المختلفة التي تؤدي 
ختلاف تكاليف الإنتاج في الدول إ علىنفقه أقل معتمدا بقيق أرباح أكثر من خلال الإنتاج لتح

                                                           
(1)Charles Albert Michelet, « Séduction des nations ou comment attirer les investissements », 

édition:économico, Paris 1999, p74. 
 .76،المرجع السابق، صدريد محمود، السامرائي (2)
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التي تعاني من  للإستثمارت أجرة العامل بين الدول المصدرة او الأخرى. ويتجسد ذلك مثلا بتف
 ندرة في العمالة وارتفاع أجرها وبين الدول النامية التي تتوافر فيها العمالة المنخفضة الأجر.

كية مثلا تقوم بنقل عملياتها الإنتاجية وتبعا لهذا التحليل نجد أن كثيرا من الشركات الأمري
مستوى رة للولايات المتحدة الأمريكية التي تتميز بوفرة العمالة فيها وانخفاض او الدول المج إلى

 (1)أجورها.

 توفر المناطق الحرة:-3

عصر الإمبراطورية الرومانية حيث  إلىالمناطق الحرة منذ زمن بعيد يرجع نشأت فكرة 
أقيمت هذه المناطق لجذب التجارة الدولية العابرة لذلك كانت تقام في المراكز الرئيسية لخطوط 

قامة المخازن وا عادة شحن السلع  في الغالب كانت تهتم بتموين السفنالتجارة الدولية، و  وا 
، ومنطقة سنغافورة 1704أنشأت عام ومن أهم أمثلة ذلك المنطقة الحرة في جبل طارق  ،العابرة
، لتنتشر بعدها في معظم دول العالم، ويمكن تعريف المناطق الحرة بأنها جزء من 1819عام 

بالقرب منها،  اوالجوية  اوالبرية،  اوأرض الدولة يقع في الغالب على أحد منافذها البحرية 
ة ينفي الغالب لقوانين خاصة معيخضع بالأسوار وعزله عن باقي أجزاء الدولة، و  ويتم تحديده

 (2)في ظل السيادة الكاملة للدولة.

وتتميز هذه المناطق الحرة من حيث تعاملها مع المشاريع التي تقام بها كما لو كانت 
خارج الحدود السياسية للدولة من الناحية الجمركية، وتقوم عادة الدولة بإصدار قوانين خاصة 

تتميز هذه المنطقة باعتبارها شكل من أشكال التكامل  في هذه المناطق، كما الإستثمارب

                                                           
 .77دريد محمود السامرائي، المرجع السابق، ص (1)
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير فرع الإدارة المالية، كلية  "محددات قرار الستثمار الأجنبي المباشر"،عمار زودة،  (2)

 .126، ص2008-2007وعلوم التسيير، جامعة منتوري قسنطينة، السنة الجامعية  الإقتصاديةالعلوم 
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الذي يرتكز على الحرية الكاملة لتنقل البضائع بين الدول المعنية بالأمر، حيث يتم  الإقتصادي
لمشتركة، السلع والخدمات فيما بين الدول ا إلغاء التعريفات الجمركية والقيود الكمية على حركة

دارية على حركة يمنع هذه الدول ن هذا لااإلا  التجارة  من فرض رسوم جمركية وقيود كمية وا 
ها تبتعريفمع الدول خارج المنطقة، بل تحتفظ كل دولة من الدول المشتركة في هذه المنطقة 

 (1)الجمركية وحرية تقرير سياستها التجارية وتعديلها. 

 في النمو والتوسع: الرغبة-4
من الأجنبي بل إن  الإستثمارلا يعد تحقيق العوائد العامل الكافي وحده في استقطاب 

الأخرى التي تؤدي دورا مهما في قيامه هو السعي نحو تطوير  الإستثمارب عوامل جذ
الاستغلال التجاري، والحصول على أكبر قدر ممكن من الأسواق، فعجز السوق المحلية عن 

التوجه نحو  إلىي في النمو والتوسع يؤدي بالضرورة الإستثمار اري تحقيق أهداف المشروع التج
 الخارجي والبحث عن منافذ عبر الحدود الوطنية. الإستثمار

 التجارة الخارجية: قيود-5
ض القيود على عمليات الاستيراد تضع الكثير من الدول، ولاسيما النامية منها، بع

منافسة السلع الأجنبية والحصول على موارد التصدير، بهدف حماية منتجاتها الوطنية من و 
 اول على ذلك فرض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، اإضافية للخزينة العامة، والمث

فرض سلسلة من الإجراءات  اووضع حد أقصى لكمية السلع الأجنبية التي يسمح باستيرادها، 
                                                           

 ضاعهم او أكثر على تقريب وتوثيق أو هو اصطلاح عام يغطي عدة أصناف التي بمقتضاها يتفق بلدين  :الإقتصاديالتكامل
ئع بين الدول المعنية بالأمر، كما مع بعضهم البعض، حيث يرتكز هذا التكامل على الحرية الكاملة لتنقل البضا الإقتصادية

رية بدون قيود جمركية يعتمد نوع تقسيم العمل بين الدول الأعضاء، هذا التقسيم بالذات هو الذي يسمح بتطوير المبادلات التجا
 إدارية.أو 

الأجنبي  إستراتيجية استقطاب الستثمار الإقليمي و الإقتصادي"التكامل بوشري عبد الغني، منصوري حاج موسى،  (1)
الجزائري الإفريقي بجامعة أحمد درارية، أدرار، العدد  الإقتصاديصادرة عن مخبر التكامل  الإقتصادي، مجلة التكامل المباشر"

 .40، ص2015، مارس 05

. 
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شأن هذه الإجراءات فتح المجال أمام  الإدارية بهدف التقليل من استيراد السلع الأجنبية، ومن
رأس المال الأجنبي لتخطي هذه الحواجز من خلال إنشاء وحدات إنتاجية له في تلك الدول 

 (1)التي تطبق مثل هذه الأساليب التقييدية. 

 :القانونية العوامل-ثالثا
في الدول المضيفة،  الإستثمارلمناخ أساسية  والتنظيمية محسناتتعتبر العوامل القانونية 

وهذا النوع من المحددات يعتمد على قدرة الدول المضيفة في بناء أسس قانونية تمتاز 
بالاستقرار والتوافق مع التشريعات الدولية مما يعطي ضمانات للمستثمر عن مختلف الأخطار 

 (2)التي يمكن أن يتعرض لها.

كل دافعا للمستثمر لاستثمار أمواله وخبرته الفنية والعلمية في الدول الأخرى، شوهذا ي
، ويتجسد ذلك للإستثمارالإضرار بالاقتصاد الوطني للدولة المستقطبة  إلىبشكل لا يؤدي 

ر على النحو لإستثماقدر الإمكان لهذا النمط من اعموما من خلال تنظيم قانوني متكامل 
 (3)التالي:

 ات:الإستثمار شريعات داخلية لتنظيم هذه إصدار ت-01
تصفيتها،  اوحمايتها  اووذلك بوضع قواعد محددة لمعاملتها سواء من حيث استقطابها 

الأجنبي  الإستثمارتشجيع  إلىالتشريعات ضمانات مهمة ومزايا مختلفة تهدف  وتتضمن تلك
، ولهذا فالتعامل مع للإستثمارالإضرار بمصالح الدولة المستقطبة  إلىبشرط أن لا يؤدي ذلك 

إقليمها للاشتراك  إلىات الإستثمار لتوافد  اعلى أسس واضحة وثابتة يعد حافز  الوافد الإستثمار
في دولة معينة لا يعتمد فقط  الإستثمار، إلا أنه وحسب تقديرنا فإن قرار الإقتصاديةفي التنمية 

                                                           
 .79محمود دريد السامرائي، المرجع السابق، ص (1)
واقعها وسبل تفعيلها في  إلىنبي المباشر مع الإشارة "المحددات المكانية لستقطاب الستثمار الأجعبد الوهاب شمام،  (2)

 ،01والعلوم التجارية وعلوم التسيير، العدد الإقتصاديةالمالية الصادرة عن كلية العلوم ، مجلة البحوث الإقتصادية و الجزائر"
 . 44، ص2014جوان 

 .81- 80دريد محمود السامرائي، مرجع سابق، ص ص (3)
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الأجنبي  الإستثمارعلى مجرد تمتعه ببعض المزايا، ولكن على المنهج الذي تعامل به الدولة 
 الوافد إليها.

على كيفية ممارسة الدولة لحقها في الرقابة على  الإستثماركما يجب أن ينطوي تشريع 
الحرية  قإطلالا يعني  الإستثمارالأجنبي الوافد إليها، ذلك أن تشجيع هذا النمط من  الإستثمار

 .الإقتصاديةله بغير حدود، مراعاة لأمن الدولة المضيفة وسلامتها 

 من الدول المصدرة لرأس المال: للإستثمارإصدار تشريعات مشجعة -02
ع بمقتضاها قوم هي الأخرى بإصدار قوانين تشجإن الدولة المصدرة لرأس المال ت

من آثار ايجابية بالنسبة  الإستثمارفي الخارج، لما لهذا  الإستثمارمؤسساتها التجارية على 
 والاجتماعي لها. الإقتصاديللواقع 

تشريعات الدول المصدرة لرأس المال كثيرا من الضمانات المالية والتسهيلات كما تتضمن 
ي الخارج كمنحها القروض بشروط ف الإستثمارالضريبية تمنح للشركات الوطنية التي تقوم ب

رائب المالية عليها، ويعد تأجيل الض اومراعاة عدم خضوع أرباحها لضريبية مزدوجة  وارة ميس
نظام )التأجيل الضريبي( في حقيقته قرضا من دون فائدة، ومن ثم فإنه يشكل دافعا مهما لدفع 

 التجاري الدولي. الإستثمارالشركات الوطنية على 

 التشريع الدولي: -03

الأطراف دورا مهما  الثنائية، ومتعددةي الاتفاقيات الدولية ف يؤدي التشريع الدولي المتمثل
الأجنبي، إذ تلتزم الدولة المتعاقدة بمقتضى هذه الاتفاقيات بجملة من  الإستثمارفي نمو وتطور 

ات القادمة إليها الإستثمار الالتزامات القانونية التي يرد النص عليها في الاتفاقية بشأن معاملة 
الالتزامات قامت  بتلكلت الدولة المتعاقدة لأخرى المتعاقدة معها، فإذا ما أخل االدو  اوالدول من 
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مسؤوليتها القانونية الدولية، كما تقرر هذه الاتفاقيات أحكاما تحدد الجهة المختصة بالفصل في 
 (1)الأجنبي.  الإستثمارالمنازعة الناشئة عن 

ن كان  الإقتصاديةفإن للعوامل  الإستثمارللعوامل القانونية دور مهم في تشجيع ونمو  وا 
 والسياسية والاجتماعية دورا مكملا لا يقل خطورة وأهمية على دور العوامل المتقدمة.

  الإقتصاديةعلى التنميـــــة  الإستثمارالمطلب الثالث: آثـــــــار 

البعض مثل للبعض وسيلة لتحقيق التنمية لاقتصادية فإن ات الأجنبية تالإستثمار إذا كانت 
ل للتخلف لكن الحقيقة أن كل الدول و الآخر يعتبرها شكلا من الهيمنة والاستغلال والسبب الا

 تستعين بها نظرا لفوائدها بالنسبة للدول المصدرة والمستوردة لرؤوس الأموال.

ات نظرا للآثار الايجابية الإستثمار ل جذب او ولهذا نجد أن البلدان النامية عامة تح
ئ من او ات لها مسالإستثمار في مختلف المجالات، لكن في نفس الوقت هذه المنتظرة منها 

والاجتماعي والثقافي للدول المضيفة، ونظرا لأهمية  الإقتصاديشأنها التأثير سلبا على الوضع 
الممكن أن  منلآثار الايجابية والسلبية التي فإنه من المفيد أن نعرض باختصار اهذا الموضوع 
 ات وذلك على النحو التالي:الإستثمار تحققها تلك 

 اتللإستثمار ل: الآثـــــــــار اليجابيــــــــة والفرع ال 

الأجنبية يمكن أن تلعب دورا هاما بالنسبة  اوات سواء الوطنية الإستثمار من المسلم به أن 
لحدود جميع إذا تمت في االبلد المضيف، ومن ثم فهي تخدم في النهاية مصالح ال اوللمستثمر 
هم الفوائد المتوقعة لأعرض منها، وفيما يلي  دون تعسف أي طرف في اغتنام العائد التي تمنح

 ات على الدول النامية كالتالي:الإستثمار من 

 
                                                           

 .82دريد محمود السامرائي، المرجع السابق، ص (1)
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 :في تمويل التنمية المساهمة-أول

الأجنبي المباشر بالنسبة للدول النامية رافدا مهما لمصادر التمويل  الإستثماريعتبر 
الإدارة في هذه الدول، وكلاهما يزيد في امية، ويعمل على توفير التقنية و الأخرى في الدول الن

الأسواق  إلىإنتاجية رأس المال، كما يمكن الحصول على تقنية جديدة تساعد على الوصول 
يم وكل ذلك يضمن تنوعا واسعا في التنظ ،العالمية، ويعزز من المنافسة في الأسواق الداخلية

ورأس المال والتقنيات بين السلع والخدمات ، ويعمل على تسهيل انتقال والتسويقالإنتاج و 
 (1)الدول.

 :التكنـــولــــوجيـــــــا نقل-ثانيا

إن التطور التقني الناتج عن نقل التكنولوجيا يساعد على تحقيق السرعة في التنمية 
ات الأجنبية يمكن أن تساهم في سد النقائص الموجودة في هذا المجال الإستثمار ، و الإقتصادية

 الإستثمارلأن  (2)،الإنتاجتستعملها في التنظيم والتسيير و  نظرا للتكنولوجيا المتطورة التي
لتطور التقني، ظيم والتسيير التي تعتبر معايير لتصاحبه عادة تقنيات في الإنتاج وخبرة في التن

 ويتم نقل التكنولوجيا بطرق مختلفة منها:

 شراء المعرفة الفنية عن طريق التراخيص. -

 اتفاقيات المعرفة الفنية بين الدول النامية والبلدان المتقدمة )ثنائية ومتعددة الأطراف(. -

 :على مستوى التوظيف الإستثمار أثر-ثالثا

على توفير فرص عمل للعمالة المحلية، وبالتالي التقليل من مستويات  الإستثماريعمل 
ذات الأحجام  الإستثمارالبطالة المنتشرة في البلدان النامية، عن طريق التوسيع في مشاريع 

                                                           
 .21مرجع سابق، ص ضمانات الستثمارات الأجنبية في القانون الدولي"،" عمر هاشم محمد صدقة، (1)
 .162مرجع سابق، ص ،"الستثمارات الأجنبية في القانون الجزائري"عيبوط محند وعلي،(2)
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أيدي عاملة ماهرة، وغير ماهرة، وبالتالي يشجع ذلك الشركات متعددة  إلىالكبيرة التي تحتاج 
الجنسيات على فتح برامج لتدريب، وتطوير مهارات الأيدي العاملة في اقتصاديات البلدان 

 (1)المضيفة. 

 :ميزات المدفوعات توازن -رابعا

، بحيث إذا كانت الإستثمارات على المدفوعات باختلاف طبيعة الإستثمار تختلف آثار 
موجهة لإنتاج سلع من أجل التصدير فإن أثرها سيكون إيجابيا على ميزان المدفوعات، لأن 

الخارجية تسمح بالحصول على العملة الصعبة الضرورية لإيجاد حلول للعجز في ميزان التجارة 
ادة تحويل المدفوعات خاصة في حالة ممارسة المستثمرين لسياسة "التمويل الذاتي"، وتفادي إع

 الفوائد.

واجهة النقص في الموارد المالية الذي تعاني من رؤوس الأموال الأجنبية ضرورية لكما أ
بالمقابل فإن منه معظم البلدان النامية، وما يترتب عنه من صعوبات في ميزان المدفوعات، 

ا على خروج رؤوس الأموال من الدول المصدرة، ودخولها في الأسواق الدولية قد يؤثر سلب
ميزان مدفوعاتها، لذلك فإن الدول المصدرة لرؤوس الأموال تشترط من شركاتها العاملة في 
الخارج استرجاع وتحويل الفوائد المتحصل عليها في حين نجد أن الدول المستوردة لرؤوس 

 الأموال تفرض رقابة على الصرف وتحويل العملة.

 :في القتصاد العالمي ندماجالإ -خامسا

ات الأجنبية تقوم بدور هام في تعزيز التبادلات التجارية في الإستثمار لا شك فيه أن  امم
مجال السلع والخدمات، كما تساهم في زيادة الصادرات، وبالتالي المساهمة في خلق الشروط 
الملائمة لسياسة اقتصادية موجهة نحو الأسواق الخارجية والتقليل من الواردات، وتحسين 

ضاع المالية للدولة المضيفة، وكذا تسهيل الدخول في الاقتصاد العالمي بفضل علاقاتها و الا
                                                           

 .77عبد الرزاق محمد حسين الجبوري، مرجع سابق، ص (1)
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الدور الهام الذي تقوم به  إلىالمتميزة مع البنوك الخارجية، وأسواق رأس المال، خاصة بالنظر 
 (1)الشركات المتعددة الجنسيات في الاقتصاد العالمي. 

 ات للإستثمار ة الفرع الثاني: الآثـــــار السلبيـــــ

المضيفة  اوات الأجنبية خيرا دائما للدول النامية الإستثمار يفهم مما تقدم أن  ألاينبغي 
نماات، للإستثمار  ات سلبياتها وعيوبها الخاصة إذا لم تحسن الدول المضيفة الإستثمار لهذه  وا 

تحقيقها وتتمثل  إلىات نحو الأهداف التي تسعى هذه الدول الإستثمار استخدام وتوجيه هذه 
 ات في الآتي:الإستثمار الآثار السلبية لهذه 

 :الناحية السياسية من-أول

ات الأجنبية المتمثلة في الشركات متعددة الجنسية خطرا وتحديا الإستثمار يمكن أن تشكل 
النامية بشكل يعرض  لسيادة الدولة، فقد تتدخل هذه الشركات في الشؤون الداخلية للدول

للخطر، خاصة إذا تعرضت مصالح هذه الشركات للخطر من  الاستقلال السياسي لهذه الدول
 (2)جراء سياسات الحكومة الوطنية. 

رض بعض كوسيلة لف الإقتصاديالحصار  إلىأ نجد أن هذه الشركات تلج ولهذا
 السياسية التي تدافع عن مصالحها.الاختيارات والتوجهات السياسية، كما تقدم مساعدة للأحزاب 

لة الولايات المتحدة الأمريكية إخضاع السياسة الليبية لإرادتها وذلك او ومثال ذلك مح
، ومن أجل ذلك اتخذ مجلس الشيوخ فيها الإستثمار الاستمرار في بأسلوب منع شركاتها من

 ،في ليبيا لإستثماراقضى بتوقيف الشركات الأمريكية عن  1986يونيو  09الأمريكي قرار في 
 وذلك ضمن الحملة الأمريكية لفرض مقاطعة اقتصادية شاملة ضد ليبيا.

                                                           
 .168، مرجع سابق، ص"الستثمارات الأجنبية في القانون الجزائري"عيبوط محند وعلي،(1)
 .26مرجع السابق، ص، "ضمانات الستثمارات الأجنبية في القانون الدولي"عمر هاشم محمد صدقة، (2)
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 :الإقتصاديةالناحية  من-ثانيا
 نذكر ما يلي: الإقتصاديات في المجال للإستثمار من الآثار السلبية 

 القضاء على الصناعة في الدول النامية: -01

تتخصص في إنتاج المواد الخام، والمواد ات الأجنبية تجعل الدول النامية الإستثمار إن 
عدم  إلىلية يؤدي و الدول الصناعية، وهذا التخصص في إنتاج المواد الا إلىلية لتصديرها و الا

س المال تتمتع بكافة إمكانية إنشاء صناعة حديثة في الدول النامية، كما أن الدول المصدرة لرأ
تخفيض ثمن تلك المواد من جهة،  مما يترتب عليه ليةو حققة من إنتاج المواد الخام الاالفوائد الم

وحصول تلك الدول على كل ما تحتاج إليه منها من جهة أخرى، في الوقت الذي تقوم فيه 
الدول المتقدمة باحتكار السلع المصنوعة، والتحكم في أثمانها، الأمر الذي يصبح معه معدل 

 لية. و للمواد الاالتبادل الجاري في غير صالح الدول النامية المنتجة 

 السيطرة على القتصاد الوطني: -02
إذا كان من شأن رؤوس الأموال الأجنبية أن تحقق للدول المضيفة بعض المزايا من 

تضخمها وتركزها في أيدي قليلة،  إلى، إلا أن زيادة هذه الأموال قد يؤدي الإقتصاديةالناحية 
هذه الأموال لتحقيق مصالح  يمكن أن توجه لاقتصاد الوطني، كماالسيطرة على ا إلىمما يؤدي 

بها كإغراق السوق بمنتجات صناعة رخيصة لا تقوي  امتعارضة مع المصالح الوطنية إضرار 
 (1)القضاء على الصناعة الوطنية.  إلىالصناعات المحلية على منافستها مما يؤدي 

 القضاء على المنشآت والسلع المحلية:-03

القضاء على  إلىات الأجنبية بما لها من قدرة تنافسية قوية أن تؤدي للإستثمار يمكن 
ات الإستثمار المنشآت والسلع المحلية المماثلة، وتبعدها عن سوق المنافسة، نتيجة استخدام هذه 

 زيادة حدة مشكلة البطالة في الدول النامية.  إلىفن إنتاجي وتكنولوجيا متطورة مما يؤدي 
                                                           

 .25المرجع السابق، ص ، الستثمارات الأجنبية في القانون الدولي""ضمانات عمر هاشم محمد صدقة،(1)
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 عبء خدمة القروض:-04

 اوات الأجنبية غير المباشرة والمتمثلة في القروض الثنائية الحكومية للإستثمار أما بالنسبة 
التساؤل عن  إلىالمقدمة من منظمات التمويل الدولية، فطبيعة وأهداف هذه القروض يدعونا 

 لبلدان النامية؟ل الإقتصاديةمدى إسهام هذه القروض في التنمية 

صرف النظر عن الأثر الذي من الممكن أن بتعد غامضة، فعلى هذا السؤال لم  الإجابةو 
تساهم به هذه القروض في تعزيز المدخرات الوطنية، وفي تزويد البلاد النامية بالصرف 

فيها، إلا أن هذا الأثر البسيط  الإقتصاديةالأجنبي اللازم للوفاء باحتياجات عملية التنمية 
مدى قدرة الدول النامية على حسن إدارة واستخدام مبلغ القرض في تمويل عملية متوقف على 

 .الإقتصاديةالتنمية 

 بنا القول أن آثار القروض السلبية راجع لعدة أسباب أهمها: ويجدر

 سوء إدارة الدين الخارجي من قبل الدول النامية. -

ر حجم هذه الديون في البلدان زيادة المشاكل التي تجلبها هذه الديون الضخمة، فقد تطو  -
النامية بشكل جنوني، وبلغ أرقاما خيالية، حيث أصحب هذه الدول عاجزة حتى عن تسديد فوائد 

 هذه الديون. 

يتم منح هذه القروض في ظل ظروف محكومة باعتبارات سياسية وتتوقف على الإرادة  -
ق استخدامها كأن يكون القرض الاختيارية للدول المقرضة، وأحيانا ترتبط بشروط تحد من نطا
ترتبط بشروط تحد من نطاق  اومقيدا بشراء سلع وآلات ومستلزمات أخرى من الدول المقرضة، 

لويات، خطط التنمية او يتم توجيهها لتمويل مشروعات معينة بالذات، مما يجعل  اواستخدامها، 
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نما تتحدد بمعرفة  مما يكون له انعكاس سلبي الدول المقرضة لرأس المال، لا تتحدد داخليا، وا 
 (1)رضة. تعلى خطط التنمية في الدول المق

 :الناحية الجتماعية والثقافية من-ثالثا

ها تشمل ولكن الإقتصاديةات على الجوانب السياسية و للإستثمار لا تقتصر الآثار السلبية 
 إلىالثقافي، بحيث تعتبر سببا من أسباب تنقل الأشخاص من القرى أيضا الجانب الاجتماعي و 

عدم التوازن الديمغرافي، فضلا عن ذلك فإن الشركات الأجنبية تعرض  إلىالمدن مما يؤدي 
ثقافة عالمية، وقيم غريبة على حساب العادات والتقاليد المحلية، وفي مثل هذه الظروف من 

 (2)الصعب تطوير الثقافة الوطنية، والدفاع عن القيم الاجتماعية للدولة المضيفة. 

                                                           
 .28المرجع السابق، ص، "ضمانات الستثمارات الأجنبية في القانون الدولي"،عمر هاشم محمد صدقة (1)
 .170مرجع سابق، ص ،"الستثمارات الأجنبية في القانون الجزائري"،عيبوط محند وعلي(2)



 
 

 الباب الأول:
نونية الناظمة الاحكام القا

 ستثمارلإلضمانات وحوافز ا
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  ستثمارالإوحوافز القانونية الناظمة لضمانات  حكامالأ الأول:الباب 

افة نواحيها للتعبير عنها في كأو للدولة  يةستماار الإة السياسية ياغن القانون يعتبر أداة لصإ
 وغيرها.والاالية والإدارية  الإقتصادية

هو الأداة التي تكشف عن أوجه التشجيع التي تدفع الدولة بها الاستمار للعال  إذافالقانون 
يل تحسين في سبية اعينة، واا توفره له ان ازايا )حوافز( وضاانات إستماار في أنشطة واجالات 

 .ي ستماار الإالاناخ 

حوافز نجدها خلت ان النص على تعريف لل ستماارالإوالتشريعات الاتعلقة ب ،ن القوانينألا إ
حول اا  ستماارالإين تشريعات كاا نجد ان هناك تباين ب ،ها للاستمارتللضاانات التي تضانأو 

لامال فعلى سبيل ا ،هاحكااللأ ات الخاضعة ستماار للإة اانوحة ازيأو يعد ضاانا واا يعد حافزا 
س أقد نص على حق الاستمار في إعادة ر 2006سنة  13العراقي رقم  ستماارالإنجد ان قانون 

ان بين  حق قد وردبيناا نجد ان هذا ال ،االه وتحويل أرباحه ضان الحوافز والازايا التي تانحها
 ( 2001سنة  03- 01في الجزائر ) قانون رقم  ستماارالإانحها قانون يالضاانات التي 

 ،اارستمللإالازايا والضاانات الاانوحة ان  ان نحاول تبني افهوم احدد لكل أمرنالذلك 
 :وذلك كاا يلي

  ستثمارالإمفهوم مزايا:  

دولة عبارة عن التسهيلات التي تلتزم ال" :الازايا الاانوحة للاستمار بانها فقهلقد عرف ال
عند  فهتصاد وقيود( التي قد تخفيف الاعوقات )أعباءأو بانحها للاستمار الأجنبي في سبيل إزالة 

الاعباء خفيف ت إلى، وان هذه التسهيلات ياكن ان تكون االية تهدف ي ستماار الإاباشرته لنشاطه 
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تخفيف أو  إزالة إلىه تهدف يقانونأو  ،ير الإجراءات والتخلص ان الروتينسإدارية لتيأو الاالية 
 (1)."ي ستماار الإالقيود القانونية التي قد تصادف الاستمار عند اباشرته لنشاطه 

 :شكلين إلى ستماارللإيا الاانوحة لذلك ياكن ان نقسم هذه الازا

إزالة الأعباء الاالية على الاستمار، وان مم زيادة فرصة أو ازايا ان شانها تخفيف  -
التي تقداها الدولة للاستمار ان خلال الإعفاءات الاالية  الإقتصاديةالازايا  اويطلق عليه ،الربح

 (.ي ستماار الإضة على فوائد الاشروع الاانوحة للاستمار )كالإعفاء ان الضرائب الافرو 

أو خفيف ان خلال ت ي ستماار الإنشاطه لر اباشرة الاستمار يسيالازايا التي ان شانها ت -
في الدولة  دخول الاستمار واقااته يرسن ان تصادفه، وامال ذلك تيإزالة القيود القانونية التي ياك

تاحة الفرصة له ليحصل على العقار الاناسب لإقااة اشروعه  ،الاضيفة واستيراد  ي ستماار الإوا 
  الخ ....الاواد اللازاة لتشغيله

  ستثمارالإمفهوم ضمانات:  

تقدم  نانوني لااان قأتقديم الوسائل الكفيلة بتحقيق  " :نهأيعرف الضاان بشكل عام قانونا ب
تعرف ف جنبيالأ ستماارالإوبخصوص  ،(2)"كي يقدم على العال وهو ضاان لنتائجه ،له

ا الهدف انه ،حكامعبارة عن اجاوعة ان النصوص والقواعد والأ: "الضاانات الاانوحة له بانها
العال على تاتع هؤلاء  إلىوغايتها السعي  ،طاأنة الاستمارين وأصحاب رؤوس الأاوال

اتهم في ار ستماوعائدا اناسبا لإ ،حقق ااانا لرؤوس أاوالهمي ،ي الائمإستماار الاستمارين باناخ 
 ".الاجال الارغوب فيها 

 :شكلين هاا إلىان حيث طبيعتها  ستماارالإبذلك ياكن تقسيم ضاانات 

                                                           
"، دار النهضة  بيةالعر  الإستثمارالأجنبي في قوانين  للإستثمار والضمانات التشريعيةالمزايا  "زياد فيصل حبيب الخيزران،   (1)

 .65، ص 2014 اصر العربية،
 .66 الخيزران، نفس الارجع السابق، ص زياد فيصل حبيب  (2)
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 :)الحماية الموضوعية(الضمانات الموضوعية  -

 ،تلك القواعد القانونية التي يكون اوضوعها التعهد بضاان حقوق الاستمار" :وتعرف بانها
أو  اهرباحه، وحقه في تحويلها خارج الدولة الاضيفة، وحقه في عدم تأاياأااله، و سأوحااية ر

  ". اقابل تعويض عادل، لا لاصلحة عااةإنزع الكيتها 

امل ضاان حق  ،أنواع الضاانات الاوضوعية أبرزهذا التعريف يتضان ان ونجد 
اانات فياكن القول باختصار ان الض ،أرباحه إلىسااله بالإضافة أالاستمارين في إعادة تحويل ر

جبات الدولة في حااية أاوال وحقوق الاستمار اوو  ،الاوضوعية هي القواعد الاتضانة التزااات
  ا.الأجنبي وعدم التعرض له

 (:)الحماية الإجرائية الضمانات الإجرائية:

حااية القانون الدولي ااام الاستمار لن الداخلي و الوسائل التي يتيحها القانو  "نها أوتعرف ب
 ".حقوقه قضائيا 

وتشال الوسائل القانونية الاتاحة للاستمار الأجنبي لتسوية اا يمار ان نزاعات بخصوص 
التي تصدرها  ي ستماار الإت الاتعلقة بالنشاط راالقرافي ، وكذلك وسائل الطعن ستماارللإه ااارست

 الجهات الإدارية في الدولة الاضيفة.

فالضاانات والحوافز التي تحاط بالاستمار تامل الاحور الرئيسي التي تدور ان حوله  إذا
الدولية الابراة في هذا الصدد فقد كان ان الطبيعي ان  الإتفاقياتو  ،ستماارالإجايع تشريعات 
الاترتبة  ماروالآ ،شكالها واضاونهاا على تحليل تلك الضاانات والازايا ان حيث انينصب اهتااا

الاذكور لاسياا وان تطبيق هذه  ستماارالإعليها لاعرفة ادى فاعليتها في جذب وتشجيع 
 ،مير كميرا ان الإشكاليات القانونية بين الاستمار والدولة الاضيفةياكن ان يالضاانات والحوافز 

 .ع الحلول القانونية الالائاة لهايقتضي دراستها وتأصيلها ووض اا وهذا
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فصل خصص لدراسة الضاانات الاوضوعية التي يعتقد  ،لهذا فقد تم تخصيص فصلين
ا الفصل الماني اا ،الاختلفة اتستماار الإبانها تامل الاعطيات والعواال الحقيقية التي تجذب أنااط 

 العقار الصناعي الاخصص لإقااة حان إلىإضافة  ،اليةفيختص بدراسة الازايا والحوافز الا
 .لإقتصاديةاوالتي يقرره الاشرع الوطني اخذا بالنظر الاصالح الوطنية  ،عليه ي ستماار الإالاشروع 
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  ستثمارالإالقانونية المتعلقة بضمانات  حكام: الأالفصل الأول

عن طريق  اعاالته وحاايته بتنظيمان حيث الأصل  ستماارالإ اتختص الدولة التي يقع فيه
 االفي اجتذاب رأس ال اراها كفيلة بتحقيق أهدافهتوضع اجاوعة ان القواعد القانونية التي 

فيها  اارستمللإالأجنبية  الأاوال الوسائل  اجتذاب رؤوس إلىكانت الدولة تسعى  إذاف ،ورقابته
فير فانه ينبغي عليها ان تعال على تو  ،اصالحها الاشروعة فقبغية تناية اقتصادها الوطني و 
اواا في ع الوسائل التي تلجا اليها الدولة أهم ولعل ان ،ستماارالإالاناخ الالائم لهذا الناط ان 

هدف في الضاانات التي ت ان الوطنية على قدر هاالنص في قوانين هيالغاية  تحقيق تلك سبيل
ترضه، ت الاختلفة التي قد تعتوفير الاناخ الطبيعي الاذكور في اواجهة الاعوقا  إلى احقيقته
  .فيها ستماارالإه على عوتشج

 ،ى آخر  إلىتختلف ان حيث الحجم والادى ان دولة  ستماارالإواع ذلك فان ضاانات 
 ىإلحسب الأهداف التي تراي بو  ،ستماارالإهذا الناط ان  إلىوذلك باختلاف حاجة الدولة 

ام يكون فقط بإزالة الحواجز اا في دولة اا لا ستماارالإفتشجيع  إذا ،هتحقيقها ان استقطاب
 توفره هذه الدولة للباحمين عن واناا يعتاد تحقيق هذا الهدف كذلك على ادى اا ،الاستمار
مار فعنداا يفكر الاست ،لأاوالهمان سبل لاقتضاء حقوقهم وضاان الحااية  ستماارالإاجالات 

نصب  العالم الخارجي يضع إلىاته إستماار جنبي في الخروج ان دولته والرغبة في توسيع الأ
 التي ياكن ان تواجهه باناسبةالاخاطر و  ،العائد الاادي الذي يتوقعه إلىبالإضافة  ،هيعين

 الأاان . إلىيحتاج  جبان  رأس الاالف في الخارج ي ستماار الإااارسته لنشاطه 

كذلك و  ،ستماارلإللابد ان تهتم الدول الاضيفة  ،ستماارالإوفي سبيل تشجيع الاستمار على 
اطر فهم ان الوقوع في الاخو وتبديد اخا ،ين، بتعزيز مقة الاستمار رأس الااللالدول الاصدرة 

وان  ،غير التجارية ان خلال توفير الوسائل القانونية لحااية أاوال الاستمار الأجنبي وحقوقه
قيام الدولة الاضيفة بانح الاستمار الأجنبي الضاانات الكفيلة بالاحافظة  ،ابرز هذه الوسائل
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اجاوعة  : "وتعرف هذه الضاانات بانها ،على حقوقه وااواله ان الاخاطر غير التجارية الاحتالة
ا هالهدف انها طاأنة الاستمارين وأصحاب رؤوس الأاوال وغايت ،حكامان النصوص والقواعد والأ

 . "ي الائمإستماار اناخ بالعال على تاتع هؤلاء  إلىالسعي 

ذلك وك ،ان نصوص الاعاهدات الدوليةض حكامان ترد هذه النصوص والقواعد والأ ياكنو 
توفير سبل تهتم ب والتشريعات الداخلية للدولة الاضيفة التي غالبا اا اتستماار الإضان عقود 

كانت ان الدول النااية التي تبحث عن  إذاخصوصا  ،ستماارللإالضاانات الاانوحة أو الحااية 
اجاوعة " :نبانها عبارة ع ستماارالإالواردة في تشريعات وعليه تعرف الضاانات  ،ناوها اقتصاديا

 ".ا القوانين والقرارات التي أصدرته أحكامباوجب  ،الالتزااات التي قطعتها الدولة على نفسها

خصصنا الابحث الأول لدراسة الضاانات  ،ابحمين إلىهذا الفصل  لهذا ارتأينا تقسيم
والابحث الماني خصص لدراسة الضاانات  ،الوطني ستماارالإالاوضوعية الاقررة في قانون 

 :ستماارالإ الاقررة عن عقود
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 الوطني  ستثمارالإقررة في قانون الموضوعية الملضمانات : االمبحث الأول

ن القواعد هي عبارة ع ستماارالإن الضاانات الاوضوعية الواردة في تشريعات أياكن القول ب
الدولة في  اجبات هذهوالتي تتضان التزااات وو  ،الواردة في التشريعات الوطنية لدولة اا حكاموالأ

 .وحقوق الاستمار وعدم التعرض لها حااية أاوال

 2001غشت  20الاؤرخ في  03 – 01 الجزائري رقم ستماارالإقانون  إلىوبالرجوع 
  .ستماارالإالاتعلق بتطوير 

ل ه بالأاان وتسهنص على جالة ان الابادئ التي تضان حقوق الاستمار وتشعر نجده 
 .ستماارالإعليه 

 : قساين إلىوياكن تقسيم هذه الابادئ 

لة حى تتعلق بار آخر و  ،المطلب الأول() ستماارالإعند الشروع في الضاانات الاانوحة 
 )المطلب الثاني( ستماارالإالشروع في  اابعد

  ستثمارالإالضمانات الممنوحة عند الشروع في  الأول:المطلب 

تح له الاجال انه ف ستماارالإالضاانات التي يوفرها الاشرع للاستمار عند البدء في  أهمان 
ي ويعاال الاستمار الأجنبي بنفس الاعاالة الت (ستماارالإيع القطاعات )حرية في جا ستماارللإ

تناول كل ه سنوعلي ،ستماارالإذات الصلة ب تمار الوطني في الحقوق والواجباتعاال بها الاس
 : ضاانة في فرع استقل
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 ستثمارالإالفرع الأول: ضمان حرية 

تها على لها ان تبسط سياد إقلياها، وبالتبعيةالدولة تبسط سيادتها على  أانطلاقا ان ابد
في قطاع  اارستمالإفلها ان تساح ب ،هذه المروات إستماارمرواتها فإنها هي التي تحدد اجالات 

 ستراتيجي.إتعلق الأار بقطاع حساس  إذاخاصة  ،آخر اعين وتانعه في قطاع

 رقمعي ه الارسوم التشريأقر وهذا اا  ،لا استمناءإهو  والانع اا ،الأصل ىن الحرية تبقأ غير
 (2)انه 37في الاادة  1996وكرسه الدستور الجزائري لسنة  ،انه 03في الاادة  (1)  12 / 93

 ،ويلاحظ ان هذه الاادة لم تايز بين الاستمارين الوطنيين والأجانب في التاتع بهذه الحرية
 (3)03 – 01رقم  ستماارالإه قانون أقر وهذا اا 

في حرية تااة اع اراعاة  اتستماار الإ ))تنجز :الرابعة التي نصت علىان خلال اادته 
 وحااية البيئة .....(( ،والتنظياات الاتعلقة بالنشاطات الاقننة ،التشريع

ذاو   12 / 93في الارسوم التشريعي رقم  ستماارالإكان الاشرع الجزائري قد قيد حرية  ا 
 أحدو أالأجنبي والخاص لأنها اخصصة للدولة  ستماارالإبعض القطاعات ان اجال  ستمنىوا

في بعض القطاعات الحيوية حكرا على  ستماارالإلم يجعل  03 – 01رقم  الأارن إف ،فروعها
 وقواعد الإقتصاديةالحرية  لابدأوهذا تجسيدا  ،12 / 93 رقماملاا فعل الارسوم التشريعي الدولة 

 (4)السوق.الانافسة التي يجب ان يبنى عليها اقتصاد 

                                                           
 ، السالف ذكره.05/10/1993 الاؤرخ في 12/ 93 الارسوم التشريعي رقم  (1)
الاتعلق بإصدار نص تعديل الدستور الاصادق عليه في استفتاء  1996ديسابر  7في  المؤرخ 438/ 96الارسوم الرئاسي   (2)

  .06ص ، 1996ديسابر  08الاؤرخة في  76، الجريدة الرساية العدد 1996نوفابر  28
 .السالف الذكر 03/ 01رقم  الأار  (3)
المعدل  03 – 01رقم  الأمرفي الجزائرفي ظل  الإستثمار"التدابير القانونية لتشجيع عبد الحفيظ بقة، اداخلة بعنوان   (4)

 22واي ي في دول المغرب العربي" للإستثمار" الضمانات القانونية ، اقداة ضان فعاليات الالتقى الدولي بعنوان والمتمم "
 .08، ص السياسيةبجااعة بسكرة كلية الحقوق والعلوم  2016فيفري  23و
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بسبب عدم توصل قانون  ،كنتيجة حتاية ستماارالإولقد جاء هذ الانفتاح على حرية 
لأجنبي ا ستماارالإوفشله في استقطاب  ،تحقيق الأهداف الارجوة انه إلى 1993سنة ل ستماارالإ

اليار دولار الاصرح بها لدى وكالة  42اليون دولار ان بين  50ابلغ  سوى  إستماارحيث لم يتم 
 (1) . 2000و 1993في الفترة الااتدة اا بين  ستماارالإترقية ودعم 

في القطاعات الاستراتيجية اع كل اا تحاله  اتستماار الإفالقيد الأول الذي اس بحرية  إذا
اا فري وحص ،بشكل دقيق حجدي لهذه القطاعات ولم توض دان غاوض لأنه لم يتم هناك تحدي

 واا ،كلا يعد حاليا كذل الااضيحيويا واستراتيجيا في  الإقتصادييعتبر ان قطاعات النشاط 
 .قد يصبح في الاستقبل استراتيجيا هو غير استراتيجي اليوم

 ،فعلا ددأ اقياب ستماارالإابدأ حرية  أصبح ،وبانعدام اعيار مابت لتحديد هذه القطاعات
لا يوجد هناك جهاز اكلف وفي نفس الوقت  ،ن هناك قطاعات احظورة على الاستمارينلأ

 ولا قوائم تم فيها تعدادها. ،بتحديدها، ولا اعايير واضحة لتصنيفها

ة ان الوطني الإقتصاديةر حااية بعض القطاعات ظرباا قصد الاشرع ان فرضه لهذا الح
 (2)الانافسة الأجنبية 

لغى هذ القيد الذي اس أتدارك الاشرع هذا الخلل و  03 – 01رقم  الأارلا أنه وبصدور إ
 قتصاديالإار الذي عرفه النظام ان بقايا اخلفات الاحتك الأارحقيقة  هو فيو  ستماارالإحرية 

 (3) .شتراكيلإا

                                                           
(1) Voir ghania oukaci boukrouh, » GREVE L’APSI », le quotidien Edition n° 2008 Du 

19/08/2001  
(2) Mohamed abdel wahed bekhchi, « "  l’investissement et le droit réflexion sur le nouveau cod 

Algérien écrête l’législatif 93 /12 » ,document mut graphie publie par la revu droit et pratique du 

commerce international 1994, tome 20,n°1 ,1994, P5 
ومدى  2001اوت  20في  ، المؤرخالإستثمارالمتعلق بتطوير  03 / 01رقم  الأمر أحكام" مضمون احاد يوسفي،   (3)

 .25، ص 2002،سنة  12اجلد  ،23العدد  اجلة الإدارة، ،الوطنية والأجنبية" الإستثماراتقدرته على تشجيع 
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ة وليس ضان الباب الخاص العاا حكامانه ضان الأ 04حيث جاءت نص الاادة 
في  يةماار ستالإان الابادئ التي تحكم السياسة  ستماارالإحرية بالضاانات، اؤكدا على اعتبار 

 الجزائر.

ت قضرورة الغاء افهوم القطاعات الاستراتيجية في و  إلىوبذلك يكون الاشرع قد تفطن 
ضف على  ية،ات الأجنبستماار للإالدول النااية على توفير كل الظروف الاستقطبة  هنافس فيتت

وحا كان افتورغم ذلك  ،القطاعات الاستراتيجية في الجزائر هو قطاع الاحرقات أهمذلك فان 
يراد هذا الاصطلح الذي كان يامل عاال ان إالأجنبية، وبالتالي فلا جدوى  اتستماار الإعلى 
  .ستماارالإات انافي لابدأ حرية ستماار للإانفر 

جنبية ات الخاصة الوطنية والأستماار للإوبذلك يكون الاشرع قد فتح الباب على اصراعيه 
دة يظهر بقوة فعلية في ع ااوتوسيع نطاق تدخلهم في اختلف فروع الاقتصاد الوطني، وهو 

 (3)ية واللاسلكية، قطاع الاتصالات السلك(2)، قطاع الاناجم(1)قطاعات انها قطاع الاحروقات
 ..وغيرها.

الا ولم يعد هناك اج ستماارالإ، وأطلق حرية الأاروبذلك يكون الاشرع الجزائري قد حسم 
 للحديث عن قيد القطاعات الاستراتيجية.

اع اراعاة  ...."نجد عبارة  03 – 01رقم  الأاران  04الاادة ص ن إلى نه وبالرجوعأالا إ
ذه الالاحظ ان خلال نص ه "ة البيئة يالتشريع والتنظياات الاتعلقة بالنشاطات الاقننة وحاا

                                                           
الاؤرخ  06/10رقم  الأارالاتعلق بالاحروقات، الاعدل والاتام ب 04/2005/ 28الاؤرخ في  07/ 05القانون رقم   (1)

 .30/07/06الاؤرخة في  ،48العدد  الجريدة الرساية،29/07/2005في
 ،2001/ 04/07الاؤرخة في  ،35، العدد ج ر الاتضان قانون الاناجم، 10/07/2001الاؤرخ في  01/10القانون رقم   (2)

 .03ص
 ،ر ج واللاسلكية، السلكيةالاحدد للقواعد العااة الاتعلقة بالبريد والاتصالات  05/08/2002الاؤرخ  03/ 02 القانون رقم  (3)

 .02، ص06/08/2002الاؤرخة في  ،48العدد 
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هي ااة و عة استمناءات وردت على القاعدة الامل في عدت آخرالاادة نجد ان الاشرع وضع قيدا 
 :هاأها ستماارالإحرية 

 :المقننة النشاطات -أولا       

ا، االسجل التجاري، ويستوجبان بطبيعتهفي اهنة يخضعان للقيد أو هي كل نشاط  
ارسة خاصة للسااح باا توفر شروطا وبالوسائل الاوضوعة حيز التنفيذ اواضاونه اأهاواحتو 

 (1)كل اهنة

القيد في  ناضن يتأنه يجب أ 40 – 97ان الارسوم التنفيذي رقم  07وتضيف الاادة 
ان اشتراط  ، ويبدو(2)الاعتاادأو الومائق الاطلوبة رخصة الااارسة  إلىالسجل التجاري إضافة 

 يافا هي احاطة بسياج إضاوان ،الترخيص لااارسة هذه الأنشطة لا يشكل اساسا بابدأ دستوري 
 .(3)لحااية الانفعة الاادية والاعنوية للاواطن وبيئته

 :ةالبيئ حماية -ثانيا

وذلك  ،خطرا عليها يةستماار الإلا تشكل الاشاريع أحفاظا على البيئة حرص الاشرع  
نجاز الاشروع ا وهي دراسة قانونية علاية تسبق ،بيئةة التأمير على السيساى بدرااا لبإخضاعها 

 على الوسط البيئي. ستماارالإتأميرات عالية بهدف التعرف على 

 

 

                                                           
  08عبد الحفيظ بقة، ارجع سابق ص،   (1)
يتعلق باعايير تحديد النشاطات والاهن الاقننة الخاضعة  ،1997يناير  18الاؤرخ في  40- 97م الارسوم التنفيذي رق  (2)

 .1997يناير  19الصادر في  ،05العدد  ،ج ر، وتأطيرهاللقيد في السجل التجاري 
 .27ص الارجع السابق، ،"الإستثمارالمتعلق بتطوير  03 – 01رقم  الأمر أحكام" مضمون احاد يوسفى،  (3)
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 (1):2009ضمن قانون المالية التكميلي سنة  ستثمارالإى حرية الواردة عل القيود -ثالثا

ضاف الاشرع أ ،03 – 01رقم  الأاروالاذكورة في  ،نفاآالاستمناءات الاذكورة  إلىاضافة 
ها نظام أهاالأجنبي  ستماارالإبعض القيود على  2009باوجب قانون الاالية التكايلي لسنة 
 أراد الاستمار الاستفادة ان نظام إذاخاصة  ستماارالإير و التصريح لدى الوكالة الوطنية لتط

   . (2)2014سنة  10 – 14 رقمالاالية غير ان التعديل الذي جاء به قانون  ،الحوافز الاالية

دج بقرار اسبق يتخذه  2000,000000يفوق أو التي تساوي ابلغها  اتستماار الإاخضع 
 الاستفادة ان ازايا النظام العام عنوان، وذلك بستماارللإالاجلس الوطني 

 02اكرر فقرة  04حيث نصت الاادة  ،الشفعةحق هذه القيود قيد الشراكة و  إلىوتضاف 
الأجنبية الا في اطار شراكة تامل  اتستماار الإلا ياكن انجاز  " : على انه 03 – 01 الأاران 
وهو اا اعتبره الأجانب ،"على الأقل ان رأس  الاال الاجتااعي ..... % 51ة الوطنية أهاالاس

لدراسات وادير ا الإقتصاديارجع الخبير حيث  ،الأجنبية اتستماار الإعائقا حقيقيا ااام تدفق 
ياب غ إلىفي الجزائر  اتستماار الإعبد الرحان ابتول تراجع حجم  سابقا باجاع سوناطراك

 ،اتستماار لإاالكمير ان الضبابية حول شق  يفضالذي بات ي الأار ،واضحة اقتصادية استراتيجية
خاصة في ظل تضارب تصريحات ااا جعل العديد ان الدول تتراجع عن التعاقد اع الجزائر 

التي تحدد نسبة  ستماارالإاكرر ان قانون  04الغاء الاادة  إلى ضيالاكبار الاسؤولين حول 
قى ويب ،التي يرفضها الاستمارون  %51- 49الدولة الجزائرية والشريك الأجنبي والاعروف بقاعدة 

  (3).انظاة التجارة العالاية إلىبشرط دخول الجزائر  اقترن  لغاؤهاإ

                                                           
الاؤرخة في  ،74العدد  ،ج ر ،2009يتضان قانون الاالية لسنة  ،30/12/2008الاؤرخ في  21-08رقم قانون   (1)

31/12/2008. 
الاؤرخة في  ،78العدد  ،ج ر، 2015يتضان قانون الاالية لسنة  ،30/12/2014الاؤرخ في  10 – 14قانون رقم   (2)

31/12/2014. 
 09عبد الحفيظ بقة، ارجع سابق، ص،   (3)



الإستثمار بضمانات المتعلقة القانونية الأحكام: الأول الفصل  

 

78 
 

تاتع الدولة وكذا الاؤسسات العاواية  " :على 03اكرر  04في حين نصت الاادة 
ين أهااسلفائدة الأو ين الأجانب أهابحق الشفعة على كل التنازلات عن حصص الاس الإقتصادية
 (1)الأجانب 

تاليك  لىإوالشفعة تؤدي  ،نظام الشفعة ان الشريعة الإسلاايةستاد الاشرع الجزائري اوقد 
في ن الأصل لأ ،تعتبر قيدا على حرية التصرف حيثع للشفيع جبرا على الاشتري، العقار الابي

والشفعة هو الخروج عن الابدأ وهي رخصة  ،الايجاب والقبول( تطابق)رضائي نه عقد أالبيوع 
))حق الشفعة رخصة  على:ان القانون الادني الجزائري  (2)794حق حيث نصت الاادة  توليس

 ."الشروط الانصوص عليهاأو تجيز الحلول احل الاشتري في بيع العقار ضان الأحوال 

انه على احقية الدولة في الشفعة  62في الاادة  2009وهذا اا أكده قانون الاالية سنة 
 تنازلات ان قبيل العقارات فياكنكانت هذه ال إذاف ،ينأهاعلى كل التنازلات عن حصص الاس

 ،همأس بتنازل عن الأارتعلق  إذاالقانون الادني، لكن  حكامالنص تطبيقه وفقا للأهذا جد ين أ
وعليه لا نجد  ،(3)اجال لتطبيق حق الشفعة على الانقولات لاف ،اعنوي هم عبارة عن انقول سفالا

لقانون لا بحق الشفعة طبق الإقتصاديةاية ساسا قانونيا لأخذ الدولة والاؤسسات العاو أأو تفسيرا 
 ان قانون الاالية 62كاا يعاب على نص الاادة  ،ينأهايتعلق بحصص الاس الأارن لأالادني 
 حق . تفي الواقع رخصة وليس وهيحق الشفعة  عبارة  استعاال

                                                           
 (.08-13والقانون رقم  10/01رقم  الأارواعدلة ب 01 – 09رقم  الأاران  )اتااة 03اكرر  04الاادة   (1)
والاتضان  ،26/09/1975الاؤرخ في  ،58-75رقم  الأاريعدل ويتام  ،13/05/2007الاؤرخ في  07/05القانون رقم   (2)

 .13/05/2007، الصادرة بتاريخ 31العدد  ،ج ر القانون الادني،
واستعمال الدولة لحق  2009عبر قانون المالية التكميلي لسنة  الإستثمارتعديل قانون " اداخلة في بعنوان: شوايدية انية،  (3)

جااعة قالاة، كلية  ،2013أكتوبر  24و 23، الانعقد يواي في الجزائر" الإستثمارمنظومة  "في الالتقى الدولي بعنوان ،الشفعة"
 . 04الحقوق والعلوم السياسية، ص 
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تحدد كيفيات تطبيق "افادها  62إضافة فقرة أخيرة في نص الاادة  إلىهذا عاد الاشرع لو 
ة هذا ااارس كيفية فالحاجة اوجودة والحة لتوضيح "،هذه الاادة عند الحاجة عن طريق التنظيم 

 الحق.

انح الأولوية للدولة أو هذا الحق  رحول اقتصاهو ه حكاا ان التساؤل الذي ياكن طر 
ط تراجع الشر هذا فهل يعد  ،ين الأجانبأهالشراء حصص الاس الإقتصاديةوالاؤسسات العاواية 

 اقنع؟م تأايم أفي سياسة الخوصصة 

جد بعض اذ ن ،جنبيةالأ اتستماار الإشكل خطرا على جلب يفبقاء اعالم الدولة الاتدخلة  إذا
ية تنادي الان بتدخل الدولة باسم حق الشفعة لإعادة شراء الاؤسسة الاخوصصة الاالنقابات الع

MITAL (1) .الحجار 

 المساواة  أمبدضمان : الفرع الثاني

الاقصود بابدأ الاساواة هو عدم التاييز في الاعاالة بين الاستمارين الوطنيين والأجانب 
يجب التفرقة بين التاييز في الاعاالة والاختلاف  في هذا الاجال ،لحقوق والااتيازاتان حيث ا

ة اعاالة خاصالأاوال الأجنبية تحتفظ بحق انح  سفي الاعاالة، لان الدولة الاستقطبة لرؤو 
تحقيق  أجلان  كين، وذلخر الآوبين الاستمارين  ز بينهيالنية في التايلها لاستمار دون ان يكون 

العرف  فيجد له أساسا يالذي  رغم الاعتراف بابدأ الاساواة(2) ،الإقتصاديةواصالحها  أهدافها
 ية والجااعية.الدولية المنائ الإتفاقياتوفي اعظم التشريعات الوطنية للبلدان النااية وكذا  (3)،الدولي

                                                           
 .07ص  السابق، نفس الارجع ،شوايدية انية  (1)
 .80 ص ارجع سابق، ،الأجنبية في القانون الجزائري" الإستثمارات" ،عيبوط احند وعلي  (2)
" كل على ان  1980ديسابر  10ان الإعلان العالاي الصادر عن الجاعية العااة لأام الاتحدة في  07تنص الاادة   (3)

كما ان لهم جميعا الحق في حماية  القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة دون أي تفرقة،الناس سواسية امام 
 .متساوية ضد أي تمييز مخل بهذا الإعلان "
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 03 – 01رقم  الأاران  14رع الجزائري على ابدا الاساواة في الاادة شالا أكدولقد 
 لإتفاقياتافي اعظم  الابدأكاا تم التأكيد على هذا  ،الاعدل والاتام ستماارالإالاتعلق بتطوير 

 (1)التي ابراتها الجزائر اع عدة دول. اتستماار الإة بترقية وحااية الخاصالمنائية 

يعاال الأشخاص " :كالاتي 03 – 01رقم  الأمرمن  14نص الاادة اضاون حيث جاء 
ون به الأشخاص الطبيعيون، والاعنويون الجزائري اا يعاالالطبيعيون، والاعنويون الأجانب بامل 

 .ستماارالإفي اجال الحقوق، والواجبات ذات الصلة ب

 كامأحالأجانب نفس الاعاالة اع اراعاة  الطبيعيون، والاعنويينويعاال جايع الأشخاص 
 ."الاصليةدولهم التي ابراتها الدولة الجزائرية اع  الإتفاقيات

  (2):يتضح ان الاادة أعلاه ان ضاان عدم التاييز في الاعاالة يحتوي على شقين

  :المستثمر الأجنبي والوطنية بين عدم التمييز في المعامل ضمان -أولا

السالفة الذكر على ضاان اعاالة  14الاشرع طبقا للفقرة الأولى ان نص الاادة  أكدلقد 
على  ويترتب الوطني،الدولة الاضيفة للاستمار الأجنبي نفس الاعاالة التي تعاال بها الاستمار 

  (3)يتاتع بنفس الحقوق ويتحال نفس الواجبات يهذا ان تكون الاعاالة انصفة وعادلة ا

 تم التاييز بين الاستمار الوطني والاستمار الأجنبي؟يوالسؤال الاطروح هنا كيف 

                                                           
كل طرف  ))يطبقعلى اا يلي  الإستمااراتالجزائرية الفرنسية الخاصة بتشجيع وحااية  الإتفاقيةان  04املا تنص الاادة   (1)

الاعاالة الاانوحة لاواطني أو الاانوحة لاواطنين وشركات،  . الاعاالةخرالآاتعاقد ...في صالح اواطن وشركات الطرف 
، العدد الأول الصادرة بتاريخ ، رج ،02/01/1994في اؤرخ  01- 94وشركات الدولة الأكمر رعاية ارسوم رئاسي رقم 

02/01/1994. 
 . 11ص  ،، ارجع سابقوليدلعااري   (2)
 .455ص  ،2006 الجزائر، الخلدونية، ، دار"للإستثمارالكامل في القانون الجزائري عجة الجيلالي،"   (3)
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ان هذا نقول ب تىواالقول بان هذا الاستمار هو استمار وطني  اتى ياكننا ى آخر بعبارة 
اع العلم بان الاستمار قد يكون شخصا طبيعيا وقد يكون شخصا  أجنبيالاستمار هو استمار 

 .بينهاا تختلفاعايير التاييز فوبالتالي  ،اعنويا

الوطني )في حالة الشخص  معايير التمييز بين المستثمر الأجنبي والمستثمر – 1
 :الطبيعي(

جنبي عن الأالاستمار  هناك قوانين لبعض الدول تعتاد على اعيار الجنسية كأداة لتاييز
 ستماارلإلويتضح ان ذلك بان الاستمار يكون اجنبيا بالنسبة للدولة الاضيفة  ،الاستمار الوطني

ي ان دلالة وصف الاستمار الأجنبي ه إلىوتجدر الإشارة  ،كان لا يتاتع بجنسية تلك الدولة إذا
يا في قد يصبح وطن ،فرد قد يكون اجنبيا عن دولة في وقت اا فأيدلالة نسبية وليس اطلقة 

اقد حظة التي يتم فيها التعفي اللجنسية الاستمار  إلىكقاعدة عااة يجب النظر  إذا ،آخروقت 
  (1) .اعه

وانها  ،تماارسللإوهذا الاعيار اعتاد عليه بالنسبة للكمير ان التشريعات الوطنية الانظاة 
 العراقي. ستماارالإعلى سبيل الامال قانون 

ار جنبية الاستمأديد حى اعيار الإقااة لتعلى اعتادت آخر في حين نجد ان هناك قوانين 
الفرنسي الذي لا يعتاد على عنصر الجنسية كاعيار، واناا يعتاد على احل  ستماارالإكقانون 
لاستمار يكون فا ،احل إقااة الاستمار إلىجنبيا بالنظر أ ستماارالإكان  إذافيتم تحديد اا  ،اقااته

  .يتاتع بالجنسية الفرنسيةكان  إذاكان غير اقياا في فرنسا حتى  إذاجنبيا أ

 

                                                           
، 2015 اصر، دار الجااعة الجديدة، دراسة تحليلية مقارنة"، –المركز القانوني للمستثمر الأجنبي هقال صديق إسااعيل، "  (1)

 .22ص 
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 لة الشخصامعايير التمييز بين المستثمر الأجنبي والمستثمر الوطني )في ح – 2
 :المعنوي(

 صتاييز الاستمار الأجنبي عن الاستمار الوطني في حالة الشخفي  ن الاعيار الاعتادإ
 الشخصسية نل الذي يمور هنا هو كيفية تحديد جن السؤاأ يداب ،الجنسية أيضاالاعنوي هو اعيار 

 الاعنوي.

للإجابة على هذا التساؤل ياكن القول ان هناك العديد ان الاعايير التي وضعت لتحديد 
 :وهي جنسية الشخص الاعنوي 

تخذت اسب الشخص الاعنوي جنسية الدولة التي تهذا الاعيار يك فقو معيار التأسيس:  –أ 
أو  ينيبغض النظر عن جنسية الاؤسس ،وسجل فيها باقتضى قانونها هفيها إجراءات تأسيسي

ل ان ك في هذا الاعيار وقد اعتاد ،كز الإدارة الرئيسي فيهاوجود ار شتراط ا الشركاء وان دون 
  .والأردن العراق

ها التي يوجد فيحال الشخص جنسية الدولة يوبحسبه : (1)الرئيسيكز الإدارة معيار مر  –ب 
نشاطه الإداري الرئيسي باعتبار هذا هو الاكان الذي تتجاع فيه اصالحه الحقيقية والذي  كزار 

 .كل ان فرنسا واصر هذا الاعيار تبنت القرارات، وقدتتخذ فيه 

تحدد جنسية الشخص الاعنوي وفق هذا الاعيار على أساس جنسية ت الرقابة:معيار  –ج 
 .جزءا هااا انهأو  رأسااله ، ويديرونه، ويراقبونه، ويالكون كليكونونه نالأشخاص الذي

 موقف المشرع الجزائري: – 3

ى اعيار جنبي والوطني علر الألجزائري في عالية التاييز بين الاستمالقد اعتاد الاشرع ا
 والتخلي الفرنسية،استورده ان التشريعات  الاقيم، الذيغير و أي التاييز بين الاقيم  ،الإقااة

                                                           
 .27هقال صديق إسااعيل، الارجع السابق، ص  (1)
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 لرؤوس أاوال الاقياينخاصة في ظل ااتلاك الجزائريين غير  ،الاطلق عن اعيار الجنسية
ائريين ى هي دعوة للجز آخر بعبارة  أي ،ها في الجزائرإستماار ويخشون ان  ،ضخاة بطرق اشبوهة

 (1)قانون النقد والقرض. إطارفي  ،في الجزائر ستماارللإأصحاب رؤوس الأاوال 

ياا كان س الاال اقجنسية رأباعيار  استبدل اعيار جنسية الأشخاصي فالاشرع الجزائر  إذا
 إلى أجنبية ابل إضافة كل ستماارللإوبذلك فهو تجاوز الافهوم التقليدي  ،(2)غير اقيمأو 
هناك  والقرضقانون النقد  أحكامفي ظل  لأنهأي اعنى  احلها، ودون إضافة في غير  ستماارالإ

ستمااراقيم، و  إستماار ورد هذا  وقد،غير اباشرأو اباشرا  ستماارالإغير اقيم سواء كان هذا  ا 
 ذات القانون. من 182و 181التاييز صراحة في نص الاادة 

ير بناءا على العالة التي يستعالها هذ الأخ الاقيم، يتحددافهوم الاستمار الاقيم وغير  إذا
ز نجي الذي يالاعنو أو الطبيعي  الشخص" :نهه وبذلك فالاستمار الاقيم يعرف بأإستماار  لإنجاز
تمار غير اا الاسأ ،"بواسطة اسهااات عينية تم اقتناؤها احلياأو  ،اته بالدينار الجزائري إستماار 

لتحويل اسطة عالة قابلة لاته بو إستماار الاعنوي الذي ينجز أو الشخص الطبيعي  " :الاقيم فهو
 ."الاركزي الجزائري البنك رسايا ان طرف  اسعرةكون وت ،الحر

تعلقة بشروط والا 20/02/90بتاريخ  90/03صدر البنك الاركزي اللائحة رقم كاا أ
حيث حددت افهوم الشخص غير  ،الجزائر وتحويلها إلىاد للبضائع عاليات الاستير ااارسة 
اوجودا ئيسي الر  الإقتصاديةالاعنوي الذي يكون اركز نشاطاته أو الشخص الطبيعي " :نهأالاقيم ب

ن إنسبة للشخص الاعنوي فنه بالأوتضيف اللائحة ، (3) "ج الجزائر انذ على الأقل سنتينخار 
 ،عااله خارج الجزائرأ ان رقم  % 60حقق يتحدد بكونه ي الإقتصاديةنشاطاته الاركز الرئيسي ل

                                                           
 .1990افريل  27الصادرة بتاريخ  16ج ر، العدد  1990افريل  14الاؤرخ في  90/10قانون النقد والقرض رقم   (1)
 434ص عجة الجيلالي، ارجع سابق،  (2)
تحديد شروط تحويل بان طرف اجلس النقد والقرض، والخاصة  08/09/9019الاتخذة في  03/ 90لتنظياية رقم اللائحة ا  (3)

 الخارج واداخيلها. إلى، وا عادة تحويلها الإقتصاديةالجزائر لتاويل النشاطات  إلىرؤوس الأاوال 
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أو ان ذاته  % 60اا بالنسبة للشخص الطبيعي فان اللائحة تشترط كذلك ان يكون حائزا على أ
 لاداخيله خارج الجزائر.

 بينهم:عدم التمييز في المعاملة بين المستثمرين الأجانب فيما  ضمان -ثانيا

بضاان الاعاالة بالامل بين الاستمارين  قرالتي ت 02الفقرة  14عليه الاادة  اا نصتوهذا 
راة اع الدولية الاب الإتفاقياتالتي تنص عليها  حكامالأ تاييز، عدادون الأجانب فياا بينهم 

 اتعاقدةلرعايا الدول ال أفضلتفاقيات بانح ااتيازات ابرام إ أن يتم اكنصلية، حيث يالأدولهم 
لاعاالة العام الذي يقضي بعدم التاييز في ا الابدأستمناءا ان ا الإتفاقياتوبالتالي تطبيق هذه 

 بين الاستمارين الأجانب.

ايا كل عتتضان قواعد اوضوعية خاصة باعاالة ر  ستماارالإفاتفاقيات تشجيع وحااية  إذا
ضان الوسائل لحااية أبذلك تعد ان  اعه، وهيالاتعاقد  خرطرف اتعاقد لدى الطرف الآ

 ة.لقواعد الاعاال الاضيفةخلال الدولة إان اسؤولية دولية في حالة  ترتبهلاا  اتستماار الإ

انون ة ان القدالابادئ والقواعد الاستااجاوعة "  :نهاأب ستماارالإوقد عرفت قواعد اعاالة 
 (1)." تصفيتهغاية  إلىانذ نشأته  ستماارالإي يحكم ذالدولي والقانون الداخلي ال

الاوجودة في الاعاهدات الخاصة  ستماارالإوعادة اا يجري تقسيم القواعد الخاصة باعاالة 
 (2)ى نسبية.آخر اطلقة، و قواعد  إلى ستماارالإبترقية 

 

                                                           
(1) Carmen R.ZORILA , « l’evolution du droit international en matiére d’investissement  

directs etrangers »  ,  Thèse pour le grade de docteur en droit public UNIVERSITÉ 

D’AUVERGNE CLERMONT, le 20 novembre 2007 ,P 241. 
 معلمبرمة ا الإستثمارظل اتفاقيات ي الضمانات القانونية الممنوحة للمستثمرين الأجانب ف" ،ايهوب يزيد ادا خلة بعنوان (2)

ااي  8جااعة أكتوبر، في  24-23الانعقد يواي "،  في الجزائر الإستثمارمنظومة في الالتقى الدولي بعنوان "  الجزائر'،
 .6ص ،، قالاة1945
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  الأجنبي: ستثمارالإالقواعد المطلقة لمعاملة  -1

 في:تتامل هذه القواعد 

 والمنصفة:العادلة  المعاملة -أ 

ق اطابان الاعاالة ناط تلزم قاعدة الاعاالة العادلة والانصفة الدولة الاضيفة بضاان 
هذا الاعنى تغطي عبارة الاعاالة ي ولاقتضيات العدالة والانصاف، وبللقانون الدولي العرف

 وواجب التاييز،في ذلك عدم  الدولية، بااالانصفة والعادلة اجاوعة واسعة ان الابادئ القانونية 
 لأجنبية ...حااية الالكية ا

ن ية للاستماريهاشك ضاانة بالغة الأ واهاا يكن اضاون هذه القاعدة فهي تشكل بلا
ة بخاص ستماارالإتوته كل اتفاقيات تعد بندا ناوذجيا اح الاضيفة، ولذلكالأجانب في الدول 

 (1)انها. لمنائيةا

تشجيع والحااية الاتبادلة بين الجزائر الان اتفاقية  03عليه الاادة  اا نصت ذلك:امال 
"يلتزم كل ان الطرفين الاتعاقدين طبقا لقواعد القانون اونها اا يلي: التي جاء في اضوفرنسا 

ي نات اواطستماار لإ عادلة، وانصفةالبحرية اعاالة  إقلياه، وانطقتهعلى  الدولي، بضاان
ان اتفاق الجزائر  03كاا جاء النص على هذا البند كذلك باوجب الاادة  ،خرلآوشركات الطرف ا

 (2).ستماارالإ وحااية لتشجيعالبلجيكي اللكسابورغي  الإقتصاديوالاتحاد 

 

 

                                                           
 07.الارجع السابق، ص نفس ايهوب يزيد،  (1)
غي الاصادق عليها البلجيكي اللكسابور  الإقتصاديالابراة بين الجزائر والاتحاد  للإستمااراتفاقية التشجيع والحااية الاتبادلة   (2)

 .177ص  ،1991سنة  45 رقم، ج ر، 1991أكتوبر  05الاؤرخ في  345 / 91باوجب الارسوم الرئاسي رقم 
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 :من الكاملينالحماية والأ –ب 

 لىإعاواا هذا الشرط بعد الإشارة  ستماارالإالمنائية الاتعلقة ب الإتفاقياتتضيف اعظم 
 ان كاالين.أان حااية و  ستماارالإتلزم بإفادة  العادلة، والانصفة، حيثشرط الاعاالة 

تعد التي  اارستمالإاتفاقيات  نالقاعدة، لأان هذه  في الجزائر ويستفيد الاستمار الأجنبي
تفاقية الجزائر إان (1)02/02الاادة  نص صراحة، املاارت اليها الجزائرية طرفا فيها اشالدولة 

 (2) تفاقية الجزائر وألاانيا...إان  04الاادة وكذلك  والبحرين،

 التمييزية:أو التدابير التعسفية حظر  –ج 

اواا تايزية ضد الاستمارين الأجانب ع بأفعالحظر عليها القيام يتعني ان الدولة الاضيفة 
صراحة، ولو هذه القاعدة  إلى ستماارالإتفاقيات إشارت أ انهم، وقداحددة  اتضد اجاوعأو 

 .غير ابررة" بدلا ان "تعسفية "بصيغ اختلفة حيث تستخدم عبارة "

انها على:  03السالفة الذكر الابراة بين فرنسا والجزائر في الاادة  الإتفاقيةفقد نصت 
سة هذا الحق ااار  نأوانصفة، و يلتزم كل طرف اتعاقد بضاان على اقلياه اعاالة عادلة "

 يزية ..."تايأو فعليا عن طريق إجراءات غير ابررة أو ن يعرقل قانونيا أالاعترف به لا ياكن 

 :المعاملة وفقا للقانون الدولي –د 

 الالصياغة، وامالابراة ان طرف الجزائر على هذه  ستماارالإحتوت بعض اتفاقيات إ
جيكي البل الإقتصاديتحاد اع الإ ستماارالإان اتفاقية تشجيع  04/ 03به الاادة  اا جاءتذلك 

لا  02و 01والحااية الاعرفتان في الفقرتين  ،" ...الاعاالة :التي نصت على اللكسابورغي

                                                           
 65- 03النص الكاال لاتفاقية التشجيع والحااية الاتبادلة بين الجزائر والبحرين الاصادق عليها بالارسوم الرئاسي رقم   (1)

 .15، ص 2003سنة  10رقم  ، ج ر،2003فيفري  8الاؤرخ في 
 2000قمبين الجزائر وألاانيا الاصادق عليها بالارسوم الرئاسي ر  للإستماارالنص الكاال لاتفاقية التشجيع والحااية الاتبادلة   (2)
 .05، ص 2000سنة  ،58 العدد ،ج ر ،2000أكتوبر  07الاؤرخ في  280/
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 . كاا نجد أنهو اعترف به في القانون الدولي " قل ااتيازا اااأي حال ان الأحوال أتكونان ب
ان  " يلتزم كل :ى علىخر الابراة بين الجزائر وفرنسا نصت هي الآ الإتفاقيةان  03الاادة 

 الطرفين الاتعاقدين طبقا لقواعد القانون الدولي....".

والغرض ان هذ النص هو ضاان ان الاعاالة الاانوحة للاستمار تتوافق على الأقل اع 
  .الحد الأدنى الاعترف به في القانون الدولي العرفي

 :ستثمارالإالقواعد النسبية لمعاملة  – 2

 ستماارالإ اعظم اتفاقياتا افي قاعدتين تحتويه ستماارللإتتامل قواعد الاعاالة النسبية 
أو اييزية ت الةعاتجنب اية ا إلىدين اختلفين يهدفان بنعبارة عن  ااوه ،التي عقدت اع الجزائر

شرط الدولة ب الأارويتعلق  ،ستمناءات الواردة على ذلكدود الإلا في حإ ،اتستماار للإتفضيلية 
 .وشرط الاعاالة الوطنية ،الأولى بالرعاية

 بالرعاية: أ / شرط الدولة الأولى

التي  جنبية الاعاالة نفسهاأدولة  بانح استماري اعنى هذا الشرط هو قيام البلد الاضيف 
قوق ، اع إاكانية انح حاقلياهى في خر الدول الأجنبية الآ ها في حالات اااملة لاستماري تانح

يلية برات اعها اتفاقيات منائية، فتصبح الاعاالة التفضأإضافية لرعايا هذه الدول التي وااتيازات 
 03- 01 ان القانون رقم 14/02العبارة الأخيرة الواردة في الاادة  إلىابررة قانونا استنادا 

التي  اتالإتفاقي أحكاماع اراعاة  ".... :الاتاملة في ستماارالإالاعدل والاتام الاتعلق بتطوير 
ات دا ناوذجيا في كل اتفاقيبنويعد هذا البند  ".دولهم الأصلية براتها الدولة الجزائرية اع أ

 التي عقدتها الجزائر. ستماارالإ

 

 



الإستثمار بضمانات المتعلقة القانونية الأحكام: الأول الفصل  

 

88 
 

 الوطنية:ب / شرط المعاملة 

الاستمار  انح ستماارتلتزم باوجبه الدولة الاضيفة للإ نظام قانوني هيالاعاالة الوطنية 
تقل تفضيلا عن الاعاالة الاانوحة للاستمارين الوطنيين، وبالتالي يتاتع  الأجنبي اعاالة لا

 (1)الاستمار الأجنبي بشروط الانافسة التي يتاتع بها الاستمار الوطني في إقليم البلد الاضيف
ن احتواها ارتبط بالاعاالة الاانوحة للاستمار الوطني وفق لقوانين وتعد هذه القاعدة نسبية لأ

 الاضيف.البلد 

  ستثمارالإ: الضمانات الممنوحة بعد الشروع في المطلب الثاني

لضاانات فان هذه ا ستماارالإكان الاشرع قد وفر للاستمارين ضاانات عند الشروع في  إذا
تساى و ه لاشروعه، إستماار يجب ان تدعم بضاانات ترافق الاستمار طيلة ادة بل غير كافية 

شريعي، الت الإستقراربضاان  الأارويتعلق  ،ستماارالإبالضاانات الاانوحة بعد الشروع في 
تسوية ضاان و  ،ي ستماار الإعدم نزع الكية الاشروع  الأاوال، ضاانضاان حرية تحويل 

 الانازعات عن طريق التحكيم.

 ضمان استقرار التشريع  الأول:الفرع 

ن تعدلها أ اهان الابادئ الاستقر عليها في القانون ان الدولة تتاتع بسلطة سن القوانين ول
ت أنشأعاقدية يطبق عليها القانون الذي لتزااات التن الإأستدعت الحاجة لذلك، و اتلغيها اتى أو 

لأمر الفوري ا وابدأعدم رجعية القوانين،  أابد هذه الالتزااات تطبيقا لابدأين هااين هاا: هفي ظل
 للقانون.

 ستماارلإلالتي يوليها الاستمارون للنظام القانوني السائد في البلد الاضيف  يةهاللأونظرا 
ديد ن قانون جسن تم ا  ن يبقى هذا النظام سائدا و أحتهم ، فان ان اصلكان اشجعا، واناسبا إذا

                                                           
نة ، والاجتااعية لغربي اسيا التابعة للأام الاتحدة، سالإقتصاديةالصادرة عن اللجنة  للإستماارالمنائية  الإتفاقياتدليل   (1)

 .77، ص 2010
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 قانون، خاصةالفي ظل هذا  أنش ستماارالإن عقد يستار بالعال بالقانون القديم لأ فان الاستمار
لاستمار ا طاأنة أجلان  لتزااات، وهذاالإيزيد في أو اتيازات كان القانون الجديد ينقص ان الإ إذا

يفضل  ن أي استمارأتبار عاب، ه يعال على أرضية قانونية مابتةالأجنبي على حقوقه، وجعل
ان  ستماارلإان هذه التغييرات الافاجئة في قوانين قانوني الذي لا يلحقه أي تغيير لأال الإطار

 ان تفوت على الاستمارين فرص الربح. نهاأش

دراج إ اهلهذا نجد ان الجزائر قاات بانح اجاوعة ان الضاانات والتحفيزات القانونية ان بين
ذ إتشريع"، "شرط تجايد الأو التشريعي "  الإستقراراا يعرف بشرط " أو شرط "المبات التشريعي" 

ن عدم الناتجة ع الاخاطروسيلة لدرء  ، فهيستماارللإالضاانات الجاذبة  أهمعد هذا الشرط ان ي
الاشرع الجزائري صراحة هذا الابدأ ان  أقر الإطارفي هذا و  ،التشريعي في تلك الدولة الإستقرار

لغاءات الإأو التي تنص على " لا تطبق الاراجعات  03-01 الأاران  15خلال نص الاادة 
استمار طلب ال إذالا إ الأارالانجزة في اطار هذا  اتستماار الإالتي قد تطرأ في الاستقبل على 

 ". صراحةذلك 

ستمار االاشرع لم يكتف بضاان استقرار تشريعي لل نأ الاادةهذه  أحكاميتضح ان خلال 
في  التي تم الشروع اتستماار الإ على لغاء لقانون إأو عن تطبيق أي تعديل  اتناعان خلال الإ

ى تتامل في انح الاستمار إاكانية الاستفادة ان التشريع الجديد آخر أضاف ضاانة  ها، ولكنإنجاز 
لا إذا طلب الاستمار ذلك إبدليل عبارة " ، (1)أوسع الحاايةأو  أكبرضان ضاانات تكان ي إذا

في حالة اا إذا كانت التعديلات أو الالغاءات  يعتبر هذا تحفيزا إضافيا للاستمار،اذ  صراحة"،
بل ذهب الاشرع الجزائري إلى ابعد ان ذلك فقد قرر باوجب نص  أو الاراجعات في صالحه،

 الاعدل والاتام بأنه: 03-01ان الأار  29الاادة 

                                                           
 .84ص ارجع سابق، ،الأجنبية في القانون الجزائري" الإستثمارات" ،عيبوط احند وعلي  (1)
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" يحتفظ بالحقوق التي يكتسبها الاستمارون فياا يحظى الازايا التي يستفيدون انها باوجب 
تهاء الادة ات، وتبقى هذه الازايا سارية إلى غاية انستماار التشريعات التي تؤسس تدابير تشجيع الإ
 وبالشروط التي انحت على أساسها ".

 وائد العاليةه الكمير ان الفأحكااد ان نه يحقق للاستمار الاستفيأ هذا الشرط يعيب اا لكنو 
في  ستماارللإيجعله بانأى عن التعديلات التشريعية التي تطرأ على النظام القانوني  وذلك ان

ولة ا سلبية عديدة على عاتق الدآمار ن هذا الشرط يرتب أ فيها، بيدالدولة التي يزاول النشاط 
 إلى آخروقد يؤدي ان جانب  ،اع سيادة الدولةنه يتعارض في الواقع أذ إ ،ستماارللإالاستقطبة 

 .(1)بعض الاساوئ السياسية فيها

اعين  إستماارفعدم خضوع  ،لتلك الدولة الإقتصاديةنه قد يلحق الضرر بالاصالح أكاا 
في طياته  في الدولة، اناا يحال ستماارللإللتعديلات التشريعية التي تطرأ على النظام القانوني 

ى على استقطاب رؤوس آخر سلبي يؤمر بصورة وب أاروهذا  ،دةفالوا اتستماار الإاعنى التاييز بين 
 الأاوال الخارجية.

التي  تماارسالإاتفاقيات  التعاقدي، فيأو  الاتفاقيوقد ورد هذا الشرط كذلك على الاستوى 
 (2)أبراتها الجزائر في السنوات الأخيرة اع الاستمارين الأجانب.

 اتستماار لإاالابراة بين الدولة الجزائرية الااملة ان طرف وكالة ترقية  ستماارالإففي اتفاقية 
ودعاها واتابعتها ان جهة، وبين شركة اوراسكوم تليكوم القابضة الاتصرفة باسم ولحساب شركة 

أو تضانت القوانين  إذا ..." على 06/02الاادة نصت في نجدها تليكوم الجزائر،  اوراسكوم
 ،لإتفاقيةاان النظام الاقرر في هذه  أفضل إستماارنظام  الجزائريةالتنظياات الاستقبلية للدولة 

                                                           
 .245ص  ارجع سابق، دريد احاود الساارائي،  (1)
 في حماية المستثمر الأجنبي الإستثماراتدور شرط الثبات التشريعي المدرج في عقود "  ،اية اداخلة بعنوانكسال سا  (2)

الانعقد يواي  "، في دول المغرب العربي للإستثمارالضمانات القانونية الالتقى الدولي بعنوان: " في "،نموذجا  عقود البترول
 .08ص كلية الحقوق والعلوم السياسية، ،بجااعة احاد خيضر بسكرة 2016فيفري  23- 22
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و أشريطة استيفاء الشروط الاقررة في هذه التشريعات  ،ياكن للشركة ان تستفيد ان هذا النظام
 (1) ."تنظيااتها التطبيقية 

الاوقعة بين الوكالة الوطنية لتطوير  ستماارالإان اتفاقية  06/02الاادة كذلك  كاا نصت
 15القائاة لحساب الدولة الجزائرية والشركة الجزائرية للإسانت على انه " طبقا للاادة  ستماارالإ

الالغاءات التي قد تطرأ أو فان الاراجعات  2001اوت  20الاؤرخ في  03-01رقم  الأاران 
 (2)الحالية ". الإتفاقيةفي الاستقبل لن يكون لها أمر على الااتيازات الاحددة في 

باوجب هذه النصوص تلتزم الدولة الجزائري تجاه الطرف الأجنبي الاتعاقد اعها بعدم 
 ،العقد أحكامب وعدم الاساس ،تم الشروع في إنجازها التي اتستماار الإتطبيقها قوانين جديدة على 
اسبة في نلقوانين التي تراها الصلاحيات السيادية للدولة في إصدارها الوهذا ان شأنه الحد ان 
 .تطوير سياستها التناوية

ولهذا فالسؤال الاطروح يتاحور حول ادى تأمير شرط المبات التشريعي في تقييد سلطة 
هل الاخلال ؟ و ابرااهتعديلات على القانون الذي يسري على العقد وقت  بإجراءالدولة التشريعية 

 ؟لتشريعي يترتب عنه اسؤولية دوليةبهذا الالتزام ا

ة اع ياية التي عالجت هذه الاسألالقضايا التحك أهمستعرض نللإجابة على هذه الإشكالية 
 براز رأي الفقهاء في هذه الاسألة ان خلال اا يلي:إ

 

 

                                                           
الاوقعة بين وكالة  الإستمااريتضان الاوافقة على اتفاقية  2001ديسابر  20اؤرخ في  416 – 01ارسوم تنفيذي رقم    (1)

 .13ص  ،2001ديسابر  26الصادرة في  80العدد  ،ج ر الجزائر، ،تيليكوماوراسكوم و ودعاها، واتابعتها  الإستمااراتترقية 
للإسانت  القائاة لحساب الدولة الجزائرية والشركة الجزائرية الإستماار، الاوقعة بين الوكالة الوطنية لتطوير الإستمااراتفاقية   (2)

 .13/11/2003صادرة بتاريخ  72، عدد ج ر ،30/10/2003 اؤرخة في
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 يم الخاصة بشرط الثبات التشريعي قضايا التحك أهم -أولا

: وهي ات التشريعي على سبيل الامالقضايا التحكيم التي عالجت شرط المب أهمستعرض ن
ونعالج قضية شركة " سوناطراك " و"شركة اناداركو "  ،1977 لسنة TEXACOحكم تحكيم 

 الأايركية

 1977لسنة  TEXACOحكم تحكيم قضية  – 1

هذه القضية  ووقائع ،القضايا التحكياية التي تناولت شرط المبات التشريعي أبرزتعد ان 
وقد نص  ،تدور حول ابرام الحكواة الليبية لاجاوعة عقود ااتياز بترولي اع شركتين ااريكيتين

انه على انه  16في الاادة  1955العقد الناوذجي الالحق بقانون البترول الليبي الصادر سنة 
حقوق ع الشركة بكل الاتضاان تة سوف تتخذ كل الإجراءات الضرورية بقصد يبيلالحكواة ال"

 لا ،وان الحقوق التعاقدية الانشاة صراحة باوجب الااتياز الحالي ،خولها لها هذا الاتفاقيالتي 
للقانون الحاكم  اتفسير هذا الااتياز وفق يتمياكن تعديلها بدون الاوافقة الاتبادلة بين الأطراف و 

 ،ذه القوانينالغاء لهأو وكل تعديل  ....واللوائح النافذة وقت التوقيع على هذا الاتفاق  ،للبترول
 .واللوائح لا تؤمر على الحقوق التعاقدية للشركة بدون اوافقتها "

الخاص بتأايم  1973سنة  66أصدرت الحكواة الليبية القانون رقم  1973لكن في سنة 
 1974سنة  يكيتين، وفيالأار الاالوكة للشركتين  والأصولوالحقوق، ان كل الأاوال  51%

وقد  ،والأصول الاالوكة للشركتين ،وقاات بتأايم كل الأاوال والحقوق  ،11أصدرت القانون رقم 
قا لنص التحكيم لحسم النزاع تطبي إلىاها اللجوء عز الشركتين الحكواة الليبية ب هاتيناخطرت 
 اة بينها وبين الحكواة.ان عقود الااتياز الابر  28الاادة 

وجهت تالتحكيم  إلىاللجوء  ها، ورفضتكااحولاا ااتنعت الحكواة الليبية عن تعيين 
تعرض  "، الذيDuppyرئيس احكاة العدل الدولية، وقام بتعيين الاحااي الفرنسي " إلىالشركتان 
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اس المبات التشريعي وعدم الاس طشر  صحةألة للعديد ان الاسائل القانونية الهااة ان بينها اس
 :إلىوقد خلص  ،الاترتبة عليها ماروالآ ،عقدبال

نه لك ،ن حق الدولة في اتخاذ إجراءات التأايم حق سيادي وتعبير عن سيادة الدولةا - 
 (1)هذه السيادة. إطاراقيد بعدم الاخلال بالالتزااات الدولية التي تعهدت بها في 

 ة فييخرق التعهدات التي وافقت عليها بحر  أجلللدولة التاسك بسيادتها ان  لا ياكن -
حقوق  دارلإهإجراءات خاضعة لقانونها الداخلي وحده  إلىولا ياكنها الاستناد  ،ذاتهاالسيادة  إطار

 الطرف الاتعاقد اعها والذي قام بتنفيذ الالتزااات الالقاة على عاتقه باوجب العقد.

داري ان العقد الإيجرد بوجود هذا الشرط و  ،المبات تتايز بطبيعة استمنائيةان شروط  -
الدولة تلتزم وبالتالي ف ،طبيعته ويرفع عن الدولة تلك السلطات التي يانحها لها القانون الإداري 

 ذرعتأي تعديل للعقد يرتب عليها الاسؤولية ولا ياكن لها الو  ،والمبات التشريعي الإستقراربشرط 
 (2)بسيادتها.

 يكية الأمر الجزائرية بين شركة "سوناطراك وشركة "اناداركو"  القضية - 2     

داركو" بسبب يكية "اناالأار لقد مار نزاع بين الشركة الجزائرية للبترول "سوناطراك " والشركة 
الذي  ،2006(3)التعديلات التشريعية التي أصدرتها الجزائر باوجب تعديل قانون الاحروقات سنة 

وقد  ،يكيةلأار االتي حققتها الشركة البترولية  الأرباحتضان النص على دفع رسواا إضافية على 
لى فرض رسوم جديدة ع إلىااا دفع بالحكواة  ،تزاان ذلك اع الارتفاع الكبير للأسعار النفط

 دولار للبرايل. 30الاستمنائية للشركة البترولية الأجنبية كلاا تجاوزت أسعار النفط  الأرباح

                                                           
 .09 ، صالسابقالارجع  كسال سااية،  (1)
لفكر ار اد ،")تحديد ماهيتها والنظام القانوني لها( مة بين الدولة والأشخاص الأجنبيةالعقود المبر حفيظة السيد الحداد، "  (2)

 . 322 ، ص2001،الجااعي، الاسكندرية
 20الاؤرخ في  10-06 الأاراعدل واتام ب بالاحروقات، ، يتعلق2005ابريل سنة  08في الاؤرخ  07- 05قانون رقم   (3)

 .2001يوليو 
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لتي حققتها ا الأرباحوقد اغفلت الشركة الوطنية "سوناطراك" ادراج هذه الرسوم الإضافية على 
احتدم  ،هذه الرسوم ، وبسبب2004برااه سنة أشركة "اناداركو" في احتوى العقد الأخير الذي 

الايير دولار كانت قد دفعته في  03حيث طالبت "اناداركو" بتعويض قدره  ،كينيالنزاع بين الشر 
كون عقد ليطبق عليها بامر رجعي  اعتبرة ان هذا الرسم لا ،على الفوائد الإضافيةالرسوم  إطار

 صدور هذا القانون. سبقالشراكة تم في تاريخ 

لشركة "اناداركو" لاليار دولار  4.4الجزائر  ودفعتبالتسوية الودية، وقد انتهى هذا النزاع 
لك وكذ ،الإقتصاديللاحتفاظ بالشريك  ى آخر سنة  25 إلىبتاديد العقد كاا اتفقت اع هذه الأخيرة 
 الأجنبية استقبلا. اتستماار الإلتحسين صورتها لجذب 

 إلىلو تلجأ "سوناطراك" انه  Français Perinفي اجال البترول  الإقتصاديويرى الخبير 
ها بأسس جالتحكيم الدولي سوف تحكم احكاة التحكيم لااحالة لصالح "اناداركو" لأنها أسست حج

العقد،  تضانهيتدافع عن شرط المبات التشريعي الضريبي الذي  وسلياة، حيثقانونية صحيحة 
قانون  الاستمنائية باوجبوم الإضافية رسالشرط الذي لم تحتراه الجزائر عند فرضها لل وهو

 (1) .2006الاحروقات لسنة 

  :صحة وفعالية شرط الثبات التشريعي مدى -ثانيا

 أحكام ول، واوقفالبتر القضايا الاتعلقة بشرط المبات التشريعي في عقود  همبعد التعرض لأ
 الاترتبة عليها. مارط المبات والآو التحكيم ان اسألة صحة شر 

فياا  ختلفتا هانأا قد اعترفت بصحة هذا الشرط غير جايعه حكامياكن القول ان هذه الأ
تحكيم حول هيئات ال الفقهية، وااامفي الأوساط  اكبير  لادج آماراا  سريانه، وهذاحول نطاق بينها 

                                                           
 .14 الارجع السابق، ص ال سااية،سك  (1)

انشور  23/09/2011، بوابة الشروق "راك واناداركو أو التسوية النزاعمفاوضات سوناطلوهاب بوكروح، "عبد اانظر كذلك 
 .www.echouroukonline.comعلى الاوقع الالكتروني التالي: 
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ة وعالية التوفيق بين الحق السيادي للدول ،اسألة ادى صحة وفعالية شروط المبات التشريعي
وابدأ  ،عاقدينالات واحترام ابدأ العقد شريعة ،والغائه ان جهة تعديل التشريعالذي يخول لها سلطة 

الاستمار  جاهتلتزاااتها التعاقدية وبالتالي احترام الدولة لإ ،ى آخر حترام الحقوق الاكتسبة ان جهة إ
 ان قدرتها على القيام باختلف صلاحيتها. اوتجريدهالأجنبي 

 :وهي ملامة اتجاهاتالتشريعي ظهرت  المباتولدراسة ادى صحة وفعالية شروط 

  :الاتجاه المدافع عن صحة وفعالية شروط الثبات التشريعي -1

رجت شرط اكن للدولة التي أديالعقد شريعة الاتعاقدين، لا  باقتضى هوفقا لهذا الاتجاه فان
الانفردة،  إرادتهابتعديله في القانون الحاكم له أو ير النظام القانوني غيالمبات التشريعي في العقد ت

  .ه بين الأطراف الاتعاقدةآمار وبالتالي ينتج الشرط 

ي القانون الوطن الدولي، وليسيحكاها القانون  ستماارالإن عقود أ خرويرى البعض الآ
 .(1)شرط ان شروط العقد يترتب عنه اسؤولية دولية اي رق خولهذا فان  ،للدولة الاتعاقدة

ان  تحرير العقدأو نظرية العقد الطليق  إلىلهذا الاتجاه هو استناده  هقد الذي وجنوال
خاصة قانون الدولة  ،تحرير العقد ان الخضوع لأي قانون  إلىفهذا الاتجاه يؤدي  ،القانون 

 لااخضاع العقد للقانون الدولي فان ذلك  وان تم حتى ،ولا ياكن تصور عقد بلا قانون  ،الاتعاقدة
 (2)وااتيازاتها. ،الدولة ان سلطاتها يجرد

 التشريعي:الاتجاه الرافض لصحة وفعالية شروط الثبات  -2

يادة الدولة ابدأ س إلىيبرر هذا الاتجاه عدم صحة وفعالية شروط المبات التشريعي بالرجوع 
واا تتاتع به ان سلطات تخول لها اصدار قوانين جديدة على العقد الابرم بينها وبين الاستمار 

                                                           
العلوم و  ، الاجلة النقدية للقانون،"الإستثمارالتشريعي المدرجة في عقود الدولة في مجال  الإستقرارشروط قلولي احاد،" إ  (1)

 .98، ص2006جانفي  ،01العدد  تيزي وزو، كلية الحقوق جااعة اولود اعاري، السياسية،
 .322ص  الارجع السابق، ،"مة بين الدولة والأشخاص الأجنبيةالعقود المبر "، حفيظة السيد الحداد  (2)
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تعلق  ذاإفانه ياكن لها ااارسة سيادتها لاسياا  ،ن تضان العقد بشروط المباتا  و  الأجنبي، حتى
فالدولة  ،بالاصلحة الوطنية والانفعة العاواية اع تعويض الاستمار الأجنبي تعويضا عادلا الأار

اراجعة و اا سبق فللدولة حق التأايم  إلىواستنادا  ،لها سيادة كاالة على مرواتها واواردها الطبيعية
 (1) .العقد

  :الاتجاه التوفيقي بين الحرية التعاقدية وسيادة الدولة -3
 لتعاقدية وفكرةالتوفيق بين فكرة الحرية ا WEILتجاه الذي يتزعاه الأستاذ ذا الإيحاول ه
 فرضيتين:ايز بين سيادة الدولة، ف

 الأولى:الفرضية 

فهو  يقوته، وبالتاليستاد  الاتعاقدة، وانهكان العقد يخضع للنظام القانوني للدولة  إذا
لتشريعي القياة القانونية لشروط المبات ااختص بتحديد التطبيق على العقد وهو الالقانون الواجب 
 لى العقد.فوري ع بأمروبالتالي فان التعديلات الجديدة للقانون تطبق  ،هاآمار و  ،وادى صحتها

 الفرضية الثانية:

 ،هذا الأخير يحدد القوة الالزاة لهذه الشروط الدولي، فانكان العقد خاضعا للقانون  إذا
عض وباعتبار ان للدولة ب ،الاترتبة على عدم احترااها ان طرف الدولة ماروالآ ،ونطاق التزاااتها

ي حالة خرقها ف يةالصلاحيات على استوى القانون الدولي للعقود فإنها تكون اسؤولة اسؤولية دول
 (2) .اةذات قياة قانونية الز  ن شروط الإستقرارإوبالتالي ف ،الاترتبة عنهاالدولية  للالتزااات

للتوفيق  اسألة التعويضبالتشريعي  الإستقراران يربط شروط  ذكره، هناكاا سبق ان خلال 
تي اا برز في قضايا التأايم ال الأجنبي، وهذاالاستمار  اصلحةبين اصلحة الدولة الاتعاقدة و 

لتزام ولكن شرط الا ،عدم تقييد شرط المبات حق الدولة في التأايم إلى ،هاأحكااانتهت جايع 
                                                           

 .352ص  الارجع السابق، ،العقود المبرمة بين الدولة والأشخاص الأجنبية ""، حفيظة السيد الحداد  (1)
 .371ص  الارجع السابق،نفس   (2)
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بات يرد ان شرط الم أوضحت كذلككاا  ،تعويضا اناسبا لصالح الاستمار الأجنبيبالتعويض 
 (1)السيادية. وان هذه الادة يجب الا تقيد ان حقوق الدولة ،في عقود الدولة طويلة الادة

التوفيق بين هذا الحق السيادي للدولة وحااية حقوق الاستمارين يقترح غالبية  أجلوان 
 ." إعادة التفاوض " إلىالفقه اللجوء 

كانت شروط المبات التشريعي تندرج في  إذاحيث يرى الأستاذ عيبوط احند وعلي "بأنه 
وياكن للدولة الاعتااد عليها كضاانة إضافية لجذب رؤوس الأاوال  ،سيادة الدولة التشريعية إطار

دولة في اجال اكن للي ،وبالتالي تحقيق الاصلحة العااة ،الإقتصاديةالأجنبية الضرورية للتناية 
 "لتفاوضا وذلك بإدراج "شرط إعادة ،العلاقة العقدية اشتراط إعادة التفاوض حول بعض بنود العقد

العلاقة العقدية استقرار ضاان  أجلوان  ،الحفاظ على الاصلحة العاواية ان جهة أجلان 
 (2)ى.آخر كعقود البترول ان جهة  جلخاصة في العقود طويلة الأ

 حرية تحويل الأموال  : ضمانالثانيالفرع 

على  ،ارستماالإفضلا عن الضاانات والحوافز العديدة الاكرسة في القوانين ذات الصلة ب
مبات وكذلك ابدأ ال ،وابدأ الاساواة بين الاستمار الوطني والاجنبي ستماارالإنحو ابدأ حرية 

ى في غاية خر آاانة ضالاشرع الجزائري وبشكل خاص للاستمارين غير الاقياين  أقر ،التشريعي
حيث خارج بها نحو ال واا يرتبط ،يةستماار الإية تتامل في حرية إعادة تحويل رؤوس الأاوال هاالأ

الاقررة  الضاانات التحفيزية أهموفوائد ان  ،تعتبر حرية تحويل الأاوال واا ينتج عنها ان أرباح
بشكل  نبيجوذلك لكون انع الاستمار غير الاقيم بشكل عام والأ ،لصالح الاستمار غير الاقيم

يؤدي ،(3)ى يعد نوعا ان الاصادرة الاحدودةآخر دولة  إلىه إستماار خاص ان إعادة تحويل عائدات 

                                                           
 .121اقلولي احاد، ارجع سابق، ص   (1)
 129، ارجع سابق، ص،"الأجنبية في القانون الجزائري  "الإستثمارات، عيبوط احند وعلي  (2)
لىالنظام القانوني لحركة رؤوس الأموال من و بن اوديع ربيعة، "   (3) ستير اذكرة لنيل شهادة الااج "،الإستثمارالجزائر في مجال  ا 

 .65ص  ،2011-2010السنة الجااعية  تيزي وزو، كلية الحقوق جااعة اولود اعاري، في الحقوق فرع قانون اعاال،
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لذي يجعله ا الأار ،اافي الاكان والزاان الذي يريده اتهإستماار انافع بحراانه ان الاستفادة  إلى
  .في الدول التي تغيب فيها هذه الضاانة الهااة ستماارالإيعزف عن 

شكل تطبق ب لانجدها  ،جنبيالأ ستماارالإية هذه الضاانة في تشجيع أهاوبالرغم ان 
والتنظيم الاعاول به في هذا الاجال والذي  ،حيث يجب على الاستمار احترام التشريع ،اطلق

لىان و يوضع ان قبل الدولة لتنظيم سوق الصرف وحركة رؤوس الأاوال  ، لحااية (1)الخارج  ا 
 إذانه الك ذ ،الخارج بطرق ووسائل اختلفة إلىالاحتياطي ان العالة الصعبة للدولة ان التهريب 

كانت حرية إعادة تحويل الأاوال الاقررة لصالح الاستمار في اطار الضاانات الاكرسة قانونا 
ذه سواء تعلقت ه ،له، فان ذلك لا يانع الاشرع ان وضع قيود وشروط على عالية التحويل

ل الاراد التي تكون اصدرا للأاوا اتستماار الإأو حق في التحويل الالشروط بالاستمارين أصحاب 
سرب بشكل تضان فيه الدولة عدم ت ،بالأاوال التي تكون احلا للتحويل الأارتعلق أو  ،تحويلها

رية حيمار التساؤل حول : طبيعة الشروط والضوابط الانظاة ل الإطاروفي هذا  ،هذه الأاوال
 لجزائري؟للتشريع ا اإعادة تحويل الأاوال الاستمارة نحو الخارج وفق

 التالي:للإجابة على هذا التساؤل ارتأينا اعتااد التقسيم 

 :الخارجنحو  يةستثمار الإة لقابلية إعادة تحويل الأموال يالموضوع الضوابط -أولا

نحو الخارج على أساس اضاون الاادة  يةستماار الإيتأسس ابدأ حرية إعادة تحويل الأاوال 
ة هاأالانجزة انطلاقا ان اس اتستماار الإالتي نصت على " تستفيد  03-01رقم  الأاران  31

ان  بانتظام، وتحقيقبنك الجزائر  التحويل، يسعرهافي رأس الاال بواسطة عالة صعبة حرة 
ال هذا كاا يش ،والعائدات الناتجة عنه ،ان ضاان تحويل الرأساال الاستمار ،استيرادها قانونا

                                                           
الصادرة  52الاتعلق بالنقد والقرض الاعدل والاتام، ج ر، العدد  26/08/2003لاؤرخ في ا 03/11رقم  الأارانظر   (1)

 .27/08/2003بتاريخ 
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لابلغ حتى وان كان هذا ا ،التصفيةأو الضاان الاداخيل الحقيقية الصافية الناتجة عن التنازل 
 .اال الاستمار في البداية "سان الرأ أكبر

 بليةت جالة ان الشروط الاوضوعية لقاان خلال استقراء اضاون الاادة نجدها تضان
 الخارج هي: إلىإعادة تحويل الأاوال 

 خارجي:رؤوس الأموال المستثمرة في الجزائر ذات مصدر  أصلان تكون ضرورة  -1

 يةستماار الإاستلزم الاشرع الجزائري كشرط اوضوعي ابدئي في عالية إعادة تحويل الأاوال 
ل اشاريع تاوي قنحو الخارج ان تكون رؤوس الأاوال الاراد إعادة تحويلها قد تم استيرادها في سيا

الذي يتنافى اعه إاكانية إعادة تحويل أاوال  الأار ،خارجيرؤوس أاوال ذات اصدر بية إستماار 
 (1)وطني.أو ذات اصدر داخلي  يةستماار الإنحو الخارج عنداا يكون اصدر تاويل الاشاريع 

 شكلينوقد يتخذ هذا الاستيراد 

 ات النقدية:أهمالنسبة للمسب -أ 

استوردة  ان تكون  ي ستماار الإيشترط في الأاوال النقدية التي تستخدم في إقااة الاشروع 
 (3)سعرها بنك الجزائر بانتظامي ،(2)ويكون ذلك بواسطة عالة صعبة حرة التحويل ،ان الخارج

 على ان يتم استيرادها قانونا.

 

                                                           
 "،الأجنبي للإستثمارلخارج كضمانة ا نحو الإستثمارية"حرية إعادة تحويل الأموال حسونة عبد الغني، اداخلة بعنوان   (1)

 بجااعة 2016فيفري  23 – 22، الانعقد يواي في دول المغرب العربي" للإستثمارالضمانات القانونية الالتقى الدولي حول "
 .02ص  والعلوم السياسية،كلية الحقوق  بسكرة،

 .الاتعلق بتطوير الإستماار السالف الذكر 01/03رقم  الأاران  31الاادة  انظر (2)
، الاتعلق بحسابات العالة الصعبة الخاصة 2009فبراير  17اؤرخ في  09/01ان النظام رقم  01طبقا لنص الاادة   (3)

الصادر  25د ، عدج ربالأشخاص الطبيعيين ان جنسية اجنبية الاقياين وغير الاقياين والأشخاص الاعنويين غير الاقياين، 
 .2009أبريل  29بتاريخ 



الإستثمار بضمانات المتعلقة القانونية الأحكام: الأول الفصل  

 

100 
 

 ة العينية:أهمبالنسبة للمس –ب 

لاعدات، ياه بتقد ستماارالإة في انجاز أهاقد يقوم الاستمار غير الاقيم في الجزائر بالاس
 إلىاتها قي ، ولتحويلستماارللإعينية تكون ضرورية  ةأهاوسائل تقنية باعنى اسأو وآلات 

مبت يو  ،ة العينية احل استيراد ان الخارج وليست اقتناة احلياأهاالخارج يجب ان تكون هذه الاس
بير خيم الذي يقوم به يوكذا التق ، والجاركية الضرورية ،ذلك بواسطة الاستندات التجارية

ة هاأوهذا يتم بتقديم بيان الاطابقة الاتحصل عليه ان بنك الجزائر الذي يمبت وجود اس،(1)اؤهل
ات العينية هاأوالتي يقوم احافظ البنك بتولي تقييم هذه الاس ،ي ستماار الإنجاز الاشروع إعينية في 

 (2) .)تقدير قياتها(

 :إعادة تحويل الأموال نحو الخارج ضابط الإقامة في عملية – 2

 شخص الاستمار الاعني بهذهالخارج بضرورة توفر  الأاوال نحوتحويل ترتبط عالية 
 لىعن الاشرع الجزائري لم يشر بشكل صريح أ لاإ ،اقيم في الجزائرالالعالية على صفة غير 

 31اضاون الاادة نحو الخارج في إعادة تحويل الأاوال  ضابط في عالياتكوضعية الإقااة 
ان القانون  184و 183والتي جاءت كبديل للاادتين  ،السالفة الذكر 03-01القانون رقم  ان
واللتين كانتا صريحتين في اعتااد ضابط الإقااة  ،الاتعلق بالنقد والقرض الالغى 90/10رقم 

 كشرط لقابلية إعادة تحويل الأاوال.

 شكال قانونياكون التصريح بهذا قد يوقعه في  ،صراحة على ذلكرباا تفادى الاشرع النص 
ذلك انه اعتاد للتاييز بين الشخص الاقيم وغير الاقيم على اعيار اكان تواجد الاركز الرئيسي 

                                                           
 الجزائر إلىيتعلق بتحديد شروط تحويل رؤوس الأاوال  ،1990سبتابر  08اؤرخ في  90/03رقم  ان النظام 12/04الاادة  (1)

 .1990أكتوبر  24الصادرة بتاريخ  45عدد  ،ج ر الخارج واداخيلها، إلىوا عادة تحويلها  الإقتصاديةلتاويل النشاطات 
 ويلها،للجزائر وتايتعلق بشروط القيام بعاليات استيراد السلع  1990فبراير  20ؤرخ في م 91/03ان النظام رقم  03الاادة   (2)

 72عدد  ،ج ر، 1994ابريل  12اؤرخ في  94/11اكرر باوجب نظام رقم  92اارس  25الصادر بتاريخ  23عدد  ،ج ر
 .06/11/1994بتاريخ الصادرة 
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لة قد يسبب اشكلة في حا الأارهذا  ،وهذا خلال فترة سنتين على الأقل ،لنشاطات الاستمار
ا يث يصبح هذح ،شخص اقيم إلىويتحول فاء هذا الشرط ان طرف شخص غير اقيم يستإ

خضع له الأشخاص الاقياون في الجزائر في حالة رغبتهم في تحويل يالاستمار خاضعا لاا 
 .(1)الخارج إلىأاوالهم 

ة بتشجيع ى الاتعلقآخر براتها الجزائر اع دول أالمنائية التي  الإتفاقياتان  إلىبالإضافة 
ى حق إعادة تحويل الأاوال الاستمارة في الجزائر خر قد كرست هي الآ ، نجدهااتستماار الإوحااية 
تانح حق إعادة التحويل للأشخاص  "، بحيثاعتادت على "اعيار الجنسية الخارج، ولكننحو 

في  ى الطرفخر ى غير الجنسية الجزائرية باعنى جنسية الدولة الآآخر الذين يحالون جنسية 
 .الإتفاقية

ن الأولوية إهذه الحالة ف الاتفاقي، وفيوالقانون لكن هذا خلق تناقض بين القانون الداخلي 
 تكون لتطبيق القانون الاتفاقي على حساب التشريع الداخلي.

 عملة حرة: ي ستثمار الإلعملة موضوع التمويل ا -3

الاذكور أعلاه ضرورة ان تكون  03-01رقم  الأاران  31ستلزم الاشرع في سياق الاادة إ
العالة ب تعرف كااأو حر، قابلة للتداول بشكل أو عالة حرة  ي ستماار الإالعالة اوضوع التاويل 

 الإستقراراتع بتييقصد بها كل عالة يضع الاستمارون مقتهم فيها كعالة بلد  الصعبة، والتي
امل (2)انسقة واتوازنة  نقدية، وااليةسياسات  تبعيالتضخم، و انخفض ان  السياسي، وباعدل

 السعودي .... الإسترليني، الريال الجنيه يكية، الدولار، اليورو،الأار العالة 

                                                           
 .69بن اوديع نعياة، ارجع سابق، ص   (1)
 .03ص  ارجع سابق، ،الأجنبي" للإستثمارنحو الخارج كضمانة  الإستثمارية"حرية إعادة الأموال  حسونة عبد الغني،  (2)
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أي أو ي الجزائر ية في الجزائر بالدينار إستماار ن أي تاويل لاشاريع أاا سبق اويتضح 
تتاتع بحرية التداول يسقط حق الاستمار في إعادة أو ى غير اصنفة بانها صعبة آخر عالة 

 .تحويل أاواله

 التحويل نحو الخارج: لإعادةالقابلة  يةستثمار الإالأموال  نطاق -4

، فهناك ان التحويلات التي تكون طوال فترة اتستماار الإخص التحويل كل اا يتعلق بي
لة ابالابالغ الاتحصل عليها في ح الأارتتم ارة واحدة فقط ويتعلق  ى آخر الاشروع، و استغلال 

اجباريا )نزع الالكية للانفعة العااة أو وهذا سواء كان التنازل اراديا  ،ستماارالإالتنازل عن 
 .(1)املا(

القابلة للتحويل نحو الخارج  يةستماار الإاجال الأاوال أو وعلى هذا الأساس يتامل نطاق 
 في الصور التالية:

 الأجنبية: اتستثمار الإتصفية أو التنازل  ناتج -أ

 إلىالاذكور أعلاه  03-01 الأاران  31ليه في اضاون الاادة إرف التنازل الاشار نصي
كرس الصورة تت رادي، حيثإالمانية فتأخذ شكل غير  ااأرادي، إشكل تنازل تأخذ  صورتين، الأولى

 كله.أو  الاتواجد في الجزائر ي ستماار الإفي كل عاليات البيع النهائي لجزء ان الاشروع  ىولالأ

 أطلق ة، والتيالعاافي حين تتكرس الصورة المانية في عاليات نزع الالكية الخاصة للانفعة 
 ذلك في نص إلىأشار  اصادرة، عنداا ، وصفستماارالإعليها الاشرع الجزائري في قانون 

الانجزة اوضوع اصادرة  اتستماار الإبقوله "لا ياكن ان تكون  03-01رقم  الأاران  16الاادة 
 الحالات الانصوص عليها في التشريع الاعاول به ....". في لاإإدارية، 

                                                           
اذكرة لنيل شهادة الااجستير في قانون الاعاال،  ،الأجنبية في الجزائر" الإستثماراتميكانيزمات ضمان "، عائشةعينوش   (1)

 .67كلية الحقوق والعلوم السياسية، جااعة اولود اعاري، تيزي وزو، بدون سنة، ص 
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 قياس الاصادرة في اصطلحلم يوفق في استعاال  ،ن الاشرع الجزائري أ إلىتجدر الإشارة و 
لأنه كاا هو  ،للدلالة على نزع الالكية الخاصة للانفعة العااة 03-01 الأاران  16الاادة 

لغير االوكة لاعروف ان الاصادرة هي اجراء عقابي تكايلي يتضان استحواذ الدولة على أاوال 
 ةأنها ان الأشياء الاحراأو كانت تلك الأاوال ذات صلة بجرياة اقترفت  إذا ،وبلا اقابل ،قهرا
 .(1)قانونا

الأاوال أو  ،يةستماار الإالأاوال الاترتبة عن التنازل الارادي للاشاريع  ، فانالإطاروفي هذا 
 طارإنزع الالكية الخاصة لصالح الانفعة العااة تندرج في  في حالة الناجاة عن التعويضات

 الخارج.القابلة لإعادة تحويلها نحو  يةستماار الإالأاوال 

 :ي ستثمار الإس المال أر  عائدات -ب 

اشرة وغير الاب يةستماار الإيقصد بالعائدات كل الارادات التي يتم تحقيقها ان الاشاريع  
 ي ماار ستالإان عائدات راس الاال  إلى والفوائد، ونشير الأرباحالاباشرة والتي هي عبارة عن 

 ى بنفس حرية ضاان إعادة التحويل نحو الخارج.خر تتاتع هي الآ

 :ستثمارالإ إطارالأشخاص الطبيعيين العاملين في  تعابأ - ج

الاستمار الأجنبي ان استقطاب  نيعد هذا الصنف كذلك ان التحويلات عنصرا اهاا ياك
، ستماارلإلالاااها بالجوانب التقنية أو يد عاالة اجنبية لضاان حسن سير اشروعه نظرا لخبرتها 

 ستماارالإ رإطاالعاالين في  الطبيعيينيتم تحويل الاتعاب والاخصصات الادفوعة للأشخاص  اذ
 (2)ا في التشريع والأنظاة الوطنية السارية.ابالقدر والكاية الانصوص عليه

                                                           
القسم العام، الجزء الماني، الطبعة الخااسة، ديوان الاطبوعات الجااعية،  قانون العقوبات الجزائري "،"شرح  عبد الله سلياان،  (1)

 .581 ، ص2007 الجزائر،
 .06، ارجع سابق، ص الأجنبي" للإستثمارنحو الخارج كضمانة  الإستثمارية"حرية إعادة الأموال ، حسونة عبد الغني  (2)
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نة الابراة بين الجزائر وليبيا س الإتفاقيةنجد تكريس هذه الصورة ضان  الإطاروفي هذا 
بند يخص إاكانية تحويل اداخيل العاال التابعين للاستمار الأجنبي في  تحيث تضان 2001
 (1).الإتفاقيةدولة ان دول أي 

 :نحو الخارج يةستثمار الإالأموال  عادة تحويلالإجرائية لإ الضوابط -ثانيا

ارج نحو الخ يةستماار الإويل الأاوال حلإعادة ت عن الشروط الاوضوعية الافروضة فضلا
ة يؤدي واجرائي ،أيضا ضرورة احترام ضوابط شكلية ،الاشرع الجزائري  أعلاه، استلزمالاذكورة 
لال لا ان خإحيث لا تتم إعادة التحويل  ،الخارج إلىانع تحويل هذه الأاوال  إلى أحدهاتخلف 

 ،عن طريق عالة حرة التداول ،ائية لهذه الأاوالبوذلك بعد الاعالجة الج ،اؤسسات االية اعتادة
 يتم خلالها هذا التحويل.سوف ل التي وكذا الآجا ،سعر صرف اوحدوفق 

 ستيراد القانوني لرأس المالالإ -1

ان بين الضوابط التي فرضها الاشرع للإعادة تحويل رؤوس الأاوال نحو الخارج هو التأكد 
 .ستماارللإان قانونية الأاوال الاصلية الااولة 

الذي يساعد على التحقق ان عدم ارتباط هذه  الأار ،ولقد كلف بنك الجزائر بهذه العالية
تطبيق و  ،الأاوال باصدر ان اصادر جرياة تبييض الأاوال ويكون ذلك ان خلال التعاون الدولي

 01-05ان القانون  27التزااات الجزائر في اجال اكافحة جرياة تبييض الأاوال طبقا للاادة 
 (2)الاتعلق باكافحة جرياة تبييض الأاوال.

                                                           
الاتضان لتصديق على اتفاقية تشجيع  05/05/2005الاؤرخ في  210-03ن الارسوم الرئاسي رقم م 06/06الاادة   (1)

عدد  ،ج ر، 2001-08-06بين الحكواة الجزائرية والجااهيرية الليبية العظاى، الاوقعة بسرت في  الإستمااروحااية وضاان 
33. 

 21، وتاويل الإرهاب واكافحتهاا، ج ر،العدد تبييض الأاوالالوقاية ان الاتعلق ب 05/01ان القانون  27تنص الاادة   (2)
ياكن بنك الجزائر واللجنة الاقترحة  ،وتمويل الإرهاب مكافحة تبيض الأموال إطار"في على انه  09/02/2005الاؤرخة في 

 اع اراعاة الاعاالة بالامل. ى خر في الدول الآ والاؤسسات الااليةالإشارة الاكلفة لاراقبة البنوك  إلىتبليغ الاعلواات 
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 الأموال نحو الخارج:تحويل على عملية إعادة  بالإشراف ختصةالمالجهة -2

االه الأصلي سشترط الاشرع الجزائري على الاستمار الأجنبي الراغب في إعادة تحويل رأإلقد 
ول جزء انها الحصأو  ارباح سواء كلهأو  به ان عائدات اا يرتبطوكل  ،الاستمار في الجزائر

نه سرعان اا تم التخلي عن هذا أهذا في ارحلة أولى غير  ،(1)بنك الجزائران على تأشيرة 
والاؤسسات الاالية الوسيطة الاعتادة هي التي تتولى دراسة  ،جراء لتصبح البنوك التجاريةالإ
الاتعلق  (2) 03-05ان النظام رقم  03الخارج طبقا لنص الاادة  إلىبات التحويل لط
 ،ن البنوك والاؤسسات الاالية الوسيطة الاعتادةإالأجنبية التي تضانت اا يلي "  اتستماار الإب

 ....".رباحالأالتحويلات باوجب إيرادات الأسهم و  أجلوتنفيذ دون  ،ات التحويللباؤهلة لدراسة ط

الومائق  ارفقا باجاوعة ان نفسه، ويكون ءا على طلب الاستمار الأجنبي ابن لاإولا يتم ذلك 
 .(3)في انجاز الاشروع وعينيةنقدية، ات خارجية هااالتي تمبت اس

ولكن يبقى للبنك الجزائري صلاحية الاشراف العام على التحويل عن طريق الاراقبة البعدية 
 بأنه "تخضع التحويلات التي تس القانون الاذكور أعلاه التي قضان نف 06بدليل نص الاادة 

، لجزائراراقبة بعدية ان طرف بنك ا إلىلهذا النظام  االاالية تطبيق البنوك، والاؤسساتتقوم بها 
هذه بح لبنك الجزائر ن تصر أ ،الوسيطة الاعتادةب على البنوك والاؤسسات الاالية يجكاا 

 التحويلات حسب ناوذج ستحدده تعلياة ان بنك الجزائر".

 

                                                           
رع قانون ف اذكرة لنيل شهادة الااجستير في القانون، ات الأجنبية في الجزائر"،للإستثمار من القانوني " الأنوارة، حسين   (1)
 .111، ص 2007تيزي وزو، سنة  جااعة اولود اعاري، عاال،أ 
يونيو 31بتاريخ ، الصادرة 53، العدد ج رالأجنبية،  الإستمااراتيتعلق ب 2005يونيو سنة  05اؤرخ في  03-05نظام رقم   (2)

 .27ص  ،2005سنة 
 أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة في العلوم، "،الإقتصاديةنظام الرقابة على الصرف في ظل الإصلاحات " ليندة بلحارث،  (3)

 .289ص ،2013جااعة تيزي وزو،  كلية الحقوق، ،أعاال تخصص قانون 
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 المراد تحويلها: يةستثمار الإ للأموالالمعالجة الجبائية  -3

جبائيه تخص اسألة تحويل  أحكام 2009الاشرع ان خلال قانون الاالية لسنة  ستحدثإ
دى اسبقا ل حريصفي وجوب الت حكامحيث تتامل هذه الأ ،نحو الخارج يةستماار الإالأاوال 

م لفائدة والتي تت ،إقليايا بتحويلات الأاوال اهاا كانت طبيعتها الاصالح الجبائية الاختصة
 حوضفي اقابل ذلك تسلم شهادة ت ،والاعنويين غير الاقياين في الجزائرالأشخاص الطبيعيين 

أيام ابتداءا ان تاريخ التصريح  07 أجلالاصرح في  إلىالاعالجة الجبائية للابالغ احل التحويل 
أيام في حالة عدم  07الاحدد ب جلولا يطبق هذا الأ ،بهدف عرضها لتدعيم الف طلب التحويل

 .(1)بائيةبعد تسوية الوضعية الج لاإوفي هذه الحالة لا تسلم الشهادة  ،الجبائيةاحترام الالتزااات 

ائية كيفيات الاعالجة الجب يوضح ويحددقرار عن وزير الاالية  جراء صدرالإواستكاالا لهذا 
شتراط ا تمي ،لطلبات التحويل ودعاا البنكيةوجب هذا القرار على الاؤسسات أ الأاوال، حيثلهذه 

والاحررة  ،الاعني ان طرف الاصالح الجبائية الاختصة إقليايا إلىشهادة التحويل التي تسلم 
 .(2)فقا للتنظيم الاقرر قانوناو 

 جال التحويل:آ -4

، وكذا ستماارالإحااية وتشجيع  أجلى ان آخر الابراة اع دول  الإتفاقياتلقد تعرضت كل 
 :(3)جال التحويل، غير انها اختلفت في ذلكآتحديد  إلىالتشريع الداخلي في الجزائر 

تختلف ان حيث الادة الاانوحة لعالية التحويل  نجدها الدولية:ات يتفاقللإ  بالنسبة-أ
 بحيث نجد املا:

                                                           
، الاؤرخة 74، عدد ج ر، 2009يتضان قانون الاالية لسنة  30/12/8200الاؤرخ في  08/21ان القانون رقم  10الاادة   (1)

 .31/12/2008في 
 .08ارجع سابق، ص  ،الأجنبي" للإستثمارية نحو الخارج كضمانة ستثمار "حرية تحويل الأموال الإ حسونة عبد الغني،  (2)
 .75نعياة، ارجع سابق، ص بن اوديع  (3)
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  (1).ادة ستة أشهرل جلالاتفاق الابرم بين الجزائر وجاهورية إيطاليا حدد الأ -

 (2).أشهر 3ادة برم اع الاالكة الاسبانية، حددها الاتفاق الاب -

وهناك اتفاقيات (3)اتفاقيات حددتها بادة شهرين امل الاتفاق اع جاهورية الاانيا الاتحادية  -
واكتفت فقط باستخدام عبارة "بدون تأخير" ونجد ان بينها  ،ى سكتت عن تحديد هذه الادةآخر 

   (4).الاتفاق اع فيدرالية روسيا

 :بالنسبة للتشريع الداخلي –ب 

 يةر ستمااالإتحويل الأاوال الاحدد لإعادة  جلئري بخصوص الأالاشرع الجزا تطور اوقف
ادة  أقر ثحي ،والذي يتعين احترااه ان قبل الاؤسسات الاالية الاعنية بتحويله ،نحو الخارج

رقم  لاا نص عليه الارسوم التشريعي اوهذا وفق ،شهرين تحسب ابتداءا ان تاريخ تقديم الطلب
ذا الأخير التزم ه ،03-01قم  الأارالالغى باوجب  ستماارالإالاتعلق بتشجيع وترقية  93/12

الاتعلق  03-05لغاية صدور نظام بنك الجزائر رقم  ،جال التحويلآالصات فياا يخص 
 .جلأالتحويل ان دون  أقرنهائيا و  الآجال ألغيحيث  ،الأجنبية السالف ذكره اتستماار الإب

عال  اكرسا، قدويتضح ااا سبق ان الاشرع الجزائري بتخليه عن شرط الآجال الذي كان 
يرتبط  واا ةيستماار الإسير والقضاء على الإجراءات البيروقراطية لإعادة تحويل الأاوال يعلى الت

                                                           
يطاليا، حول الترقية والحااية الاتبادلة  الإتفاقيةالفقرة الأخيرة ان  05الاادة   (1) ات، الاوقعة ار للإستماالابراة بين الجزائر وا 

 ،ج ر، 1991أكتوبر  05اؤرخ في  91/346والاصادق عليها باوجب الارسوم الرئاسي رقم  1991ااي  18بالجزائر بتاريخ 
 .1991أكتوبر  06الصادر  ،46عدد 

ات، لإستماار لالفقرة الأخيرة ان الاتفاق الابرم بين الجزائر والاالكة الاسبانية، والاتعلق بالترقية والحااية الاتبادلة  07الاادة   (2)
عدد  ،ج ر، 1995اارس  15اؤرخ في  95/88، والاصادق عليه باوجب الارسوم الرئاسي رقم 1994ديسابر  23الاوقع في 

 .26/04/1995الصادرة بتاريخ  23
 ، السالف الذكر.07/10/2000اؤرخ في ال 2000/280 رقم رئاسيالارسوم ال ان الفقرة الأخيرة 05الاادة  3
الاوقع  ات،للإستماار وحكواة فيدرالية روسيا حول الترقية والحااية الاتبادلة  ان الاتفاق الابرم بين الجزائر، 07/02الاادة  4

الصادرة  ،ج ر ،03/04/06اؤرخ في  06/128والاصادق عليه باوجب ارسوم رئاسي رقم  ،10/03/2006بالجزائر في 
 .05/04/2006بتاريخ 
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حويل التحويل تتم باجرد اكتاال الف الت عاليةللنظام الجديد  احيث أصبحت وفق ،بها نحو الخارج
  (1) .لذلك اهيأةالأاوال  اتى كانتو 

 ن عدم تحديدأ اخالف، حيثي أكان لنا ر  نا  الغني، و ي الدكتور حسونة عبد أهذا حسب ر 
وهذا  ،حين الفصل في طلب التحويل إلىلبيروقراطية وتصبح الآجال افتوحة ايكرس  أجلأو ادة 
يد الهيئة  النقصان فهو فيأو افتوح قابل للزيادة ال جلالأن لأ ،ستماارالإاام اقبال أر عائقا يعتب

 غير اقيدة بايعاد. لأنها الاكلفة بعالية التحويل

 عدم نزع الملكية الثالث: ضمانالفرع 

ستماار و  وحيازتها للأاوالكل دولة ذات سيادة الحق في تنظيم الكية الأجانب ل في  هاا 
أن لها الحق كذلك في انع الأجانب بشكل  اقلياها، كااالاختلفة داخل  الإقتصاديةالقطاعات 

 واع ذلك فان الدولة قد تساح ،داخل اختصاصها الإقليايجزئي ان ااارسة هذه الحقوق أو كلي 
ستماار لأجانب بتالك الأاوال و ل  قلياها.إقانوني في  طريقها با 

تباع إبو  ،أصولية اسببة ةلا بصور إالأاوال  هستحواذ على هذالإ معين عدتنه يإان هنا ف
 ،اكتسبة"حقوق الالالإجراءات القانونية التي ينظاها القانون الداخلي وهذا اا يعرف بابدأ "احترام 

 الابادئ الاستقرة في القانون الدولي. أحدوهو 

دولة طبقا لل يجوز اطلقا، اذحترام الحقوق الاكتسبة لا يرتب للاستمار الأجنبي حقا ان أبيد 
ظم وان تستعال ان الن ،والاجتااعي الإقتصاديلقواعد القانون الدولي ان تحدد بحرية هيكلها 

 قدمأويعرف القانون الاقارن انذ  ،واصالحها الوطنية ،انفعتها العااة اا يحققوالأدوات القانونية 
هم عن طريق تجريد الأشخاص ان حقوق ،العصور صورا اختلفة لتدخل الدولة في تنظيم الالكية

                                                           
 .09ص ارجع سابق، ،الأجنبي" للإستثمارية نحو الخارج كضمانة ستثمار "حرية تحويل الأموال الإ حسونة عبد الغني،  (1)
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ويطلق الفقه على جايع صور التدخل في هذا الاجال  ،على الأشياء باقتضى سلطتها العااة
 .(1)اصطلاح "نزع الالكية "

ع الكية نز أو اصادرة أو باقتضاه نزع الالكية، تأاياا يتم  وأيا كان النظام القانوني الذي
 إلىيجة ، ذلك أنه يؤدي في النتستماارالإللانفعة العااة فانه يامل في تصورنا عائقا في وجه 

 أاواله. إستماارحراان الاستمار حراانا كليا ان 

دساتير وحتى في ال ،ولاناقشة هذا الابدأ الاكرس في كل القوانين الداخلية والقانون الدولي
 التالي:طرح التساؤل لدفعنا ي ،ستمناءات الواردة عليهوالإ

ديد الاشرع الجزائري لحق الكية الاستمار في تب وفرهااا ادى تأمير الحااية القانونية التي 
 اخاوفه؟

  التالي:للإجابة على هذا التساؤل ارتأينا اتباع التقسيم 

  :الملكية تعريف نزع -أولا

 (2)اصادرة:والنزع الالكية للانفعة العااة والتأايم  يضم أساسا ملاث صور هينزع الالكية 

 تعريف نزع الملكية للمنفعة العامة: -1

الكه جبرا لتخصيصه للانفعة العااة  العقار، انجراء اداري يقصد به حراان االك إ هو
نزع بنصت اعظم التشريعات الحديمة على حق السلطة العااة  له، وقداقابل تعويض عادل يدفع 

حيث نصت  ،ان القانون الادني الجزائري  677كاا ورد ذلك في الاادة  ،العام حللصالالالكية 
والشروط الانصوص عليها في  ،يجوز حراان أي أحد ان الكيته الا في الأحوال نه " لاأعلى 

                                                           
 .104ص  دريد احاود الساارائي، ارجع سابق،  (1)
الضمانات "في الالتقى الدولي بعنوان  "ضمان حماية ملكية المستثمر في التشريع الجزائري "، ،قرفي ادريس اداخلة بعنوان  (2)

 ص والعلوم السياسية،كلية الحقوق  فيفري بجااعة بسكرة، 23-22الانعقد يواي في دول المغرب العربي "  للإستثمارالقانونية 
02. 
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ل بعضها للانفعة العااة اقابأو ان للإدارة الحق في نزع جايع الالكية العقارية  غير ،القانون 
 وعادل". تعويض انصف

ضع نه يخإف ،وان كان يرد على حقوق فردية ،ان خلال هذا النص يتضح ان نزع الالكية
واا ويكون د ،اوال الانقولةلا على العقارات دون الأإكاا أنه لا يرد  ،لاقتضيات الصالح العام

 (1)لا اعتبر اجراء تعسفي.ا  و  ،اصحوبا بالتعويض

 ،نزع الالكية بأنه اظهر ان اظاهر السيادةويوصف القرار الإداري الذي يتم ان خلاله 
ن يوطنييسري على ال فهو ذلكل ،وحق ان حقوقها التي تباشرها في حدود اختصاصها الإقلياي

 والأجانب دون تاييز.

هذا  ن يكون أركان نزع الالكية فيتعين أركن ان ان التعويض  إلىويذهب اعظم الفقه 
اصادرة وليس نزعا  لا كان قرار السلطة العااةا  وسابقا على الاستالاك، و  التعويض كاالا

 .(2)للالكية

 :لتأميما تعريف -2

لقد تباينت واختلفت التعاريف بحسب الغاية الاتوخاة ان استحداث، واستعاال هذه الأداة 
فالدول الاشتراكية املا تنظر للتأايم على أنه وسيلة ان وسائل التغيير الجذري  ،القانونية الحديمة
استهدفة بذلك القضاء على اظاهر الالكية الفردية  ،والاجتااعي ،الإقتصاديلأسس النظام 
ان  تصاديالإقااا الدول النااية فترى التأايم على انه وسيلة ان وسائل التحرر  ،لوسائل الإنتاج

ق أهداف : "تحقيإلى كاا تهدف الدولة ان خلال التأايم ،الهيانة الاحتكارية والتبعية الرأساالية
اجاوعة ان الأاوال الاوجودة للقيام بنشاط اعين ان اج آخر باقتصادية واجتااعية وسياسية عليا 

                                                           
 .37ص ، 1998اصر، لعارانية،اطبعة ا ،الطبعة الأولىفي البلاد العربية "،  الإستثمارضمانات عاطف إبراهيم احاد "  (1)
 .108ص ارجع سابق، دريد احاود الساارائي،  (2)
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ص نتاج على هذا النحو االوكة للدولة بوصفها التشخيإالك الخاص كلية، لتصبح وسائل دائرة الت
 (1)القانوني للشعب في اجاوعة".

اه الاعهد ددريد احاود الساارائي هو الذي يق ولعل خير تعريف للتأايم حسب رأي الدكتور
تغيير  أجلان  بها الدولة العليا، تقومالقانون الدولي واقتضاه هو "التأايم عالية تتصل بالسياسة 

ات القطاع الخاص عن بعض الاشروعيد تكف  جزئيا، بحيثأو تغييرا كليا  الإقتصاديبنائها 
 القطاع العام خداة لاصالح الااة". لىإية لتضاها هاالأ والزراعية، ذاتالصناعية 

  :ان عناصر التأايمجوهريين  نوياكن ان نستخلص ان التعريف الاقدم عنصري

 ثالعااة، بحيالالكية  إلىالنشاط ان الالكية الخاصة أو نتقال الكية الاشروع إأولهما: 
 الجااعة.أو ذلك النشاط الكا للأاة أو يصبح هذا الاشروع 

النشاط لتحقيق الاصلحة العااة وليس في سبيل أو ن يتم استخدام هذا الاشروع أ ثانيهما:
 الاصلحة الفردية الخاصة.

ي دولة وهي تلك التي تتم ف ،" الإقتصاديوللتأايم عدة أنواع نذكر ان بينها "تأاياات الناو 
يق وتحق السيطرة على الاوارد الاحلية أجللدوافع وطنية ان ان دول العالم المالث استجابة 

الاستقلال  بان تحقيقإالتي تات في اعظم الدول النااية واماله التأاياات  ،الإقتصاديالاستقلال 
رسايا  حيث أعلنت ،بة اتخاذ قرار التأايمر تجالسياسي كاا هو الحال في الجزائر " التي خاضت 

وتأايم النقل البري  على تأايم الغاز الطبيعي، 1971فيفري  24لسان رئيسها آنذاك بتاريخ  على 
 .(2)الإعلان تاريخ لجايع الانابيب الاوجودة على التراب الوطني ابتداءا ان 

                                                           
 .23، ص 2002 اصر، دار الفكر الجااعي، ،الطبعة الأولى ،الحماية الدولية للمال الأجنبي"" ،هشام علي صادق  (1)
زائريين تحاد العام للعاال الجاام إطارات الإأين في خطابه تأايم النفط ان طرف الرئيس الجزائري هواري بواد علان قرارإ جاء   (2)

والاضااين دراسة للسياق  ،24/02/1971، انظر عصام بن الشيخ: قرار تأايم النفط الجزائري في 1971فيفري  24في 
   194-193،ً ص،2012، جانفي،06العدد  ي،القانون الجزائر  دفاتر السياسة، والدلالات،
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 :تعريف المصادرة -3

اجاوعة اشخاص باقتضاها تستولي الدولة أو الاصادرة هي "عقوبة توقع على شخص 
ند لنص وتست ،إداريةأو وقد تكون قضائية  ،اوال الاالوكة لهم دون تعويضالأبعض أو على كل 

 (1).التنفيذية القيام بهذا الحق"أو قانوني يخول السلطة القضائية 

الكية  وتستولي باقتضاه على ،الدولةاجراء تتخذه السلطة العااة في " :وتعرف كذلك بأنها
 ."اقابلوالحقوق الاالية الاالوكة لأحد الأشخاص دون أداء أي  ،بعض الأاوالأو كل 

ي اواجهة بأنها عقوبة توقع ف قضائية، فتعرففالاصادرة تتخذ وجهين فهي ااا ان تكون  إذا
م بعض الأاوال الاالوكة لهأو وباقتضاها تستولي الدولة على كل  ،ينينأشخاص اعأو شخص 

تقرر باوجب حكم قضائي سوآءا كان صادرا عن القضاء تفالاصادرة هنا  ،دون أداء أي تعويض
جهة قضائية استمنائية ان أو  ،ان قانون العقوبات الجزائري( 15ي كعقوبة تكايلية )الاادة العاد

 خاصة لاواجهة ظروف سياسية اعينة كتجريد أعداء الدولة ان الإاكانيات الاادية التي بحوزتهم.

إجراء تم عن طريق السلطة التنفيذية كاصادرة فهي اصادرة إدارية التي تاا الوجه الماني للأ
لأفلام الساوم والأغذية الفاسدة وا العااة، كاصادرةوقائي تقتضيه اعتبارات الاان والصحة والآداب 

 الإباحية.

 :ري المشرع الجزائ موقف -ثانيا

ية الالكية الخاصة حاابالدولية  الإتفاقيات القوانين، والدساتير، وحتىتقر فيه  في الوقت الذي
قاعدة الا ان ال ،الانفعة العااة أجلالقوانين نفسها بحق الدولة في نزع الالكية ان  هتقرر هذ

يجوز حراان أصحابها  وبالتالي لا(2) ،العااة هي أن الالكية الفردية احاية واعترف بها دستوريا

                                                           
 .04ص ارجع سابق، ادريس،قرفي   (1)
القانون، ويترتب عليه  إطارلا يتم نزع الملكية الا في التي تنص على " 1996ان الدستور الجزائري لسنة  20انظر الاادة   (2)

 تعويض قبلي وعادل ومنصف ".
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وهذا  ،(1)كان هذا ابررا بتحقيق اصلحة عااة إذا ستمناءا يجوز للدولة نزع الالكية الفرديةا  و  ،انها
، الانفعة العاواية أجلالاتعلق بنزع الالكية ان  91/11 ( ان القانون رقم2) اا أكدته الاادة

الانفعة العاواية طريقة استمنائية لاكتساب أالاك  أجلع الالكية ان ز عد نيالتي تنص على "
 .(2)نتائج سلبية" إلىى خر أدى انتهاج كل الوسائل الآ إذالا إذلك  يتم عقارية، ولاوحقوق 

 استمارينالان شأنها ان تنفر  ستماارالإان اعاال هذه القواعد بصفة اطلقة في ايدان  غير
ائن رع على تلطيف هذه القواعد حتى يطشلهذا عال الا ،فون عن الاغاارة بأاوالهمتكوتجعلهم يع

كاا يلي  40في اادته  93/12ظل الارسوم التشريعي اغة في صأاواله فجاءت ا الاستمار على
الانجزة اوضوع تسخير عن طريق الإدارة ااعدا في الحالات  اتستماار الإياكن ان تكون  لا "

في الاادة  03-01رقم  الأارفي ظل  تفي حين صيغ ،التي ينص عليها التشريع الاعاول به"
 الانجزة اوضوع اصادرة إدارية الا في الحالات اتستماار الإانه كاا يلي " لا ياكن ان تكون  16

 ".تعويض عادل وانصفويترتب على الاصادرة  ،الانصوص عليها في التشريع الاعاول به

فعة الان أجلن الاشرع استعال عدة اصطلحات كان أولها عبارة نزع الالكية ان أوالالاحظ 
 ،تساياتلكن اهاا اختلفت ال ،الاصادرة الإداريةها عبارة آخر و  ،العااة مم استعااله لعبارة التسخير

،واا (3) ي ار ستماالإنفس الأمر الاتامل في حراان الاستمار ان الكية اشروعه  إلىالا انها تؤدي 
 ،نراه جديرا بالالاحظة ان الاشرع تخلى عن عبارات التأايم والاستيلاء ونزع الالكية والتسخير

على قرارات  اي تتخذه الدولة بناءً بغلب عليها الطابع العقايبالرغم ان أنه  ،وفضل عبارة الاصادرة
حصول للا أن الاشرع ختم جواز الاصادرة باإ ،بدون تعويضتكون و  ،قضائية كعقوبة أحكامو  إدارية

                                                           
د ، دكتوراه في القانون، فرع قانون اعاال، جااعة اولو "الحماية القانونية لملكية المستثمر الأجنبي في الجزائر"حسين نوارة   (1)

 .19ص  ،2013اعاري، تيزي وزو،
ديسابر  29الاؤرخ في  04/21بالقانون  ، الاعدل21عدد  ،ج ر ،1991ابريل  27الاؤرخ في  91/11القانون رقم   (2)

 .31/12/2004، الصادرة في 85عدد  ،ج ر ،2005لسنة  الاتضان قانون الاالية، 2004
 .12سابق، صارجع  عبد الحفيظ بقة،  (3)
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وهو نفس الحكم ينطبق  03-01رقم  الأاران  16/02وانصف في الاادة  ،على تعويض عادل
 الانفعة العااة اقابل تعويض. أجلعلى نزع الالكية ان 

 ،ها للاستمارينر أقسا للضاانات التي يكر تالتأايم  إلىعد اللجوء بستإوبذلك يكون الاشرع قد 
م ان شأنه ان ينفر الاستمارين ويجعله ،نزع الالكيةأو التأايم أو باعتبار أن ذكر الاستيلاء 

 .(1)ستماارالإأاوالهم على أساس عدم الاءاة اناخ  إستمااريحجاون عن 

 :الواردة على نزع ملكية المستثمر القيود -ثالثا

شروط  ستماارالإالخاص بتطوير  03-01ينظم الاشرع الجزائري في القانون رقم لم 
جراءات النزع  واا ،هصادرة وفق للتشريع الاعاول بابل اكتفى بالنص على ضرورة ان تكون ال ،وا 

جراءات إلىيترتب عنها ان تعويض انصف وعادل الذي يعد شرط يضاف   القيود والشروط وا 
اذ نصت الاادة  ،وهو القانون الادني الشريعة العااة إلىالنزع التي وجب ان خلالها الرجوع 

في  لاإيجيز حراان أحد ان الكيته  ابدأ الشرعية الذي لالعلى خضوع نزع الالكية انه  677
ن ويكو  ،ويجب ان يكون الهدف ان ذلك تحقيق الاصلحة العااة ،الاحددة قانونا طار الشروطإ

 .(2)وأي خلاف في ذلك يخضع للرقابة القضائية ،اقابل تعويض انصف وعادل

 :ع الكية الاستمار تتامل فياا يلينجد أن القيود الواردة على نز  الإطاروفي هذا 

 الشرعية:احترام مبدأ  -1

 حكامالشرعية هو اطابقة الإجراءات الاتخذة في نزع الالكية للأ حترام ابدأالاقصود با
ب وقد نظم الاشرع الجزائري نزع الالكية باوج ،القانونية العااة التي تحكاه في الدولة الاضيفة

                                                           
كلية  قانون اعاال،فرع  اذكرة ااجيستير في القانون، الضمانات القانونية الممنوحة للمستثمر الأجنبي "،" سالم ليلى،  (1)

 .75ص  ،2011/2012 ،جااعة وهران الحقوق،
 .06ارجع سابق، ص ادريس،قرفي   (2)



الإستثمار بضمانات المتعلقة القانونية الأحكام: الأول الفصل  

 

115 
 

الاتضان القواعد العااة لنزع الالكية ان  (1) 27/04/1991الاؤرخ في  91/11القانون رقم 
وقد  ،الانفعة العااة الذي يعتبر نزع الالكية طريقة استمنائية لاكتساب أالاك وحقوق عقارية أجل
 تي:دد الاشرع الجزائري شروطها في الآح

يث يتلقى ح ،الاختص إقليايا يالو هو التحقيق الذي يقوم به الأ/ قرار التحقيق المسبق: 
 إلى – 04ن ا )الاوادويصدر قرار بفتح تحقيق ويعين اللجنة الاكلفة به  ،الف الاعني بالنزع

 فراد ان تعسفاعلية الانفعة العااة ولحااية الأمبات ادى فوهذا لإ ،(91/11رقم  لقانون ان ا 06
 (2)الإدارة العااة.

 العمومية:ب/ قرار التصريح بالمنفعة 

 أساسيا لشرعية االوطنية يعد ركنالانفعة أو ة العااة صلحالاأو ن شرط الغرض العام إ
 .ي ستماار الإخذ الدولة لالكية الاشروع أقرار  تخاذا

قانونية  حكاملأ ان يكون قرار النزع وفقأظم التشريعات الوطنية على ضرورة قرت اعألهذا 
 .(3)م نزع الالكية لأغراض النفع العامعااة تنظ

زع كانت العقارات الاراد ن إذالهذا نجد ان قرار التصريح بالانفعة العااة يصدر ان الوالي 
 (4) 93/186ان الارسوم التنفيذي رقم  10احدة طبقا لنص الاادة و الكيتها في تراب ولاية 

واقعة في كانت العقارات  إذاالسالف الذكر، أاا  91/11الاتضان كيفيات تطبيق القانون رقم 

                                                           
 ،ج رالانفعة العاواية،  أجلقواعد الاتعلقة بنزع الالكية ان الالاتضان  27/04/1991الاؤرخ في  91/11القانون رقم   (1)

 .08/05/91الصادرة بتاريخ  ،21العدد 
 ة الحقوق،كلي ااجستير،اذكرة ،  "فعة العامة في التشريع الجزائري المن أجل"إجراءات نزع الملكية من ااجدة شاهيناز  بودوح  (2)

 .15ص  ،2004جااعة بسكرة سنة 
الضمانات المقررة في  قراءة في–الأجنبي  الإستثمارحماية ملكية "اقال بعنوان  ،احاد احاوداحاد الاصطفى ولد    (3)

 .76ص  ،2016السنة  ،40العدد  اجلة الفقه والقانون اجلة الكترونية، ،الثنائية والجماعية" الإستثماراتفاقيات 
الاتضان القواعد  91/11الاتضان كيفية تطبيق القانون رقم  27/07/1993لاؤرخ في ا 93/186الارسوم التنفيذي رقم   (4)

 .01/08/93بتاريخ  ةالصادر  ،51العدد  ر،  ج ،الالكية ان أجل الانفعة العاوايةالاتعلقة بنزع 
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فان التصريح يصدر باوجب قرار وزاري اشترك بين وزير الداخلية  ،أكمرأو ولايتين تراب 
 والوزير الاعني. ،ووزير الاالية ،الاحليةوالجااعات 

ة في اجاوع القرارات الإدارية للولايأو وبعد صدور القرار يتم نشره في الجريدة الرساية 
ك الاعني وياتل لقاء تعويض، الكيتهيد الاالك عن التصرف في  غلويتم بذلك  ،حسب الحالة

 ،حق الطعن في القرار أاام القضاء الإداري الاختص خلال شهرين ان تاريخ تبليغه بالقرار
ض وابلغ التعوي ورقابة القضاء هنا تكون اختصرة فقط على صحة إجراءات النزع الاتبعة

لأن الدولة وحدها  ،ادى تحقق النزع للانفعة العاواية ان عداه إلىدون ان تاتد  ،الاستحق
 قلياها.إاستنادا لابدأ سيادة الدولة على تالك السلطة التقديرية في ادى الالاءاة 

قد نظم نزع الالكية الخاصة للانفعة العااة  ،ان خلال اا تقدم نجد أن الاشرع الجزائري 
ية فلم ااا الاصادرة الجنائ ،القانون الادني إطاراه في ااا التأايم فقد نص على اشتراط تاا ،فقط

 الأاران  16الجزائري واكتفى بالاصادرة الإدارية طبقا لنص الاادة  ستماارالإيشر اليها قانون 
وع ان بالاوض للإحاطةليه الاشرع إه نتبالذي يجب ان ي الأارهو ، و الذكرالسالفة  03-01رقم 

 .جايع جوانبه

 الحق في التعويض: -2

يامل ابدأ التعويض عاالا اهاا في عالية نزع الالكية للانفعة العااة حتى ان بعض الفقه 
يترتب على و  ،وليست شرطا ان شروطه أن التعويض يعتبر ركنا ان أركان نزع الالكية إلىايل ي

ة والا كان التكييف القانوني لقرار السلط ،وسابقا على الاستالاك ذلك ان يكون التعويض كاالا
امر  اعتبار التعويض إلىان الفقه  آخربيناا يذهب جانب  ،عااة اصادرة وليس نزعا للالكيةال

يكون  لا تعويض لا يصاحبهوان مم فان النزع الذي  ،نزع الالكية وليس ركنا ان اركانه آماران 
لا بعد أداء امره في نقل الالكية ا جتني لاولكنه  ،القرار الصادر بشأنه باطلا ان الناحية القانونية

ان  11هذا القفه في تبرير رأيه بنص الاادة  ستدلوي ،تعويضات تغطي كافة الاضرار الاباشرة
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زع ن آمارالذي يفهم انه بأن التعويض العادل هو أمر ان  1958 لسنة قانون الاستهلاك الفرنسي
 (1)الالكية وليس ركنا ان أركانه.

رورة التشريع الجزائري نجده نص على ض إلى التعويض، فبالرجوعاا فياا يتعلق بكيفية أ
جايع  بل اكتفت ،ايعاده ولا أساليب دفعه ولكن دون تحديد طريقة التعويض ولا ،التعويض

يات المنائية للاتفاق الأاررباا ترك  ،فقط اوانصف لان يكون التعويض عادأ ةنصوصه على وجوبي
ا اعتاد فنجد بعضه ،التي نصت بدقة على اسألة التعويض الناتج عن نزع الالكية ،عيةوالجاا

 الإتفاقيةان  05/02كاا هو الحال في نص الاادة  ات الاعنيةستماار للإعلى "القياة الحقيقية" 
 إذاالكية يجب ان ترفق تدابير نزع ال" اايلي: والتي جاء فيها ،الجزائرية الفرنسية السالفة الذكر

ات الاعنية تماار سللإوفعلي بحسب ابلغه على أساس القياة الحقيقية  ع تعويض اناسبفبد تخذتإ
قياة الحسابية جانب ال إلىال القياة الحقيقية شوت،.." الإقتصاديةللظروف  اوالتي تم تقيياها وفق
تترتب  ان اكنيالاحتالة التي  والخسائر والفوائد ،الفوائد التي حصلت عليها الصافية للاؤسسة
الارتبطة  رهذه القياة الحقيقية تقتضي الأخذ بعين الاعتبار كل العناص ،ي إستماار عن أي اشروع 

 .(2)وغيرها ،وخسائر ،وفوائد ،صليأبالاشروع ان رأس اال 

ق، والتي ات في السو ستماار للإ الإقتصاديةى منائية على القياة آخر كاا اعتادت اتفاقيات 
ااا  ستماارالإالارتبطة ب الإقتصاديةتشال كل العناصر  الحقيقية، اذلها اعنى أوسع ان القياة 

عويضات فهذه الت ،للاستمار الحصول على تعويضات كبيرة بعيدا عن تقلبات السوق  يساح
 للاستمارين حااية أكبر ان تلك الاحددة في القانون الدولي. حالاحددة تان

لتي تعتاد التعويض اة الكلاسيكية في اا طريقة التعويض الاتبعة فهي اختلفة عن القاعدأ
حسب القياة ببدون تأخير و  ريعاأي أن يكون التعويض س ،والفعال والالائمعلى التعويض الفوري 

عليه  يتعارف وهواا ،وان يدفع نقدا اع ضاان حق التحويل ،ستماارللإالتجارية أو الحقيقية 
                                                           

 .77ص  الارجع السابق، احاد الاصطفى ولد احاد احاود،  (1)
 . 332ص  ارجع سابق،، ات الأجنبية في القانون الجزائري"ستثمار "الإ عيبوط احند وعلي،  (2)
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 ضاانتشجيع و  اتفاقية ان 03/01 وامال ذلك الاادة ،الكلاسيكية الإتفاقياتويسري في كل 
في احتواها على ضرورة "دفع تعويض  اكدتالتي  ،بين دول اتحاد الاغرب العربي ستماارالإ
 ة،يوعادل وفعلي خلال ادة لا تزيد عن سنة ان تاريخ اكتساب قرار نزع الالكية صفة القطع أجلع

 (1)". حول بكل حريةيوقابل لأن 

وصاف للتعويض تقتضي أن يتم انحه للاستمار في صورة تساح له باستخدااه لأفهذه ا
وينبغي  ،نقد إلىعلى هيئة اال قابل للتحويل أو يتم الدفع نقدا  فعالا، بحيثاستخدااا اقتصاديا 

 لعالة التي وردا إلىأو جنسية الاستمار  إلىل للتحويل كلتا الحالتين قاب ان يكون التعويض في
تولت على سيجب ان يكون ابلغ التعويض قابل للتحويل خارج الدولة التي ا كاا ،الاالها رأس ب

 (2).ى آخر أي دولة  أو إلىجنسيتها  الدولة التي يحال الاستمار إلىسواء  ،ستماارالإ

ودا قانونية قيقتها قيحوفي ختام هذا الاوضوع أعتقد ان هذه الشروط التي وضعت تامل في 
وان مم فان هذه القيود تعد ضاانات اهاة  ،ستماارالإعلى حق الدولة في التعرض لالكية 

الاصلحة دافع لا بإ ،ان تعرض الدولة الاضيفة له ي ستماار الإللاستمار طالاا أنها تحاي اشروعه 
 قابل تعويض عادل.او  القانون  حكامالعااة وفقا لأ

الضاان تكفل للدولة حقها في نزع الالكية كاا أنها تحقق في الوقت هذه الصورة ان صور 
 ذاته الأاان والضاان للاستمار.

 

 

                                                           
انشورة في  1990يوليو  23بين دول اتحاد الاغرب العربي الاوقعة في الجزائر بتاريخ  الإستمااراتفاقية تشجيع وضاان   (1)

 3560، ص 2012ااي  21صادرة بتاريخ  6049لعدد االجريدة الرساية للالكة الاغربية 
هضة دار الن ،خذة في النمو "لأجنبية الخاصة في الدول الآات اللإستثمار "النظام القانوني  ،عصام الدين اصطفى بسيم  (2)

 .264ص  ،1972اصر،  العربية،
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 ستثمارالإالمبحث الثاني: الضمانات المقررة عن عقود 

ع أجهزتها التابعة لها اأو هي طائفة ان العقود التي تبراها الدولة  ستماارالإن عقود إ
دولة الاضيفة ال إلىويلتزم باقتضاها بنقل قيم اقتصادية  ،ي اعنو أو  طبيعي جنبيأشخص خاص 

ها طذجها بحسب حاجة الدولة لتنفيذ خطناا دوالتي تتعد ،لاستغلالها في اشروعات على أرضها
والغالب  ،جنبيوالربح للاستمار الأ للدولة الاضيفة الإقتصاديةالتناوية وذلك بهدف تحقيق التناية 

قها بالخطط لعترجع لت وهي عقود دولية تتاتع بطبيعة خاصة ،نسبيان تكون ادة العقد طويلة أ
افرادها باعاالة اتايزة سواء ان حيث القواعد  يضتقيوهواا  ،(1)ستماارللإالتناوية للدولة الاضيفة 
 م تلك الاتعلقة بتسوية انازعاتها.أ ،القانونية الاطبقة عليها

الدولة  ،خرانهاا لنظام قانوني اختلف عن الآ تبرم بين طرفين ينتاي كل ستماارالإفعقود 
ة والدول ،ى )الاستمار الأجنبي( ان جهة مانيةآخر والشخص الخاص التابع لدولة  ،ن جهةا
جنبي الاتعاقد اعها الاستمار الأ ابه لا يتاتعتتاتع بازايا استمنائية  فإنهاها شخصا سياديا صفبو 

لطة ة ان الدولة تتاتع بسونظرا لحقيق ،والذي يعد كأصل عام شخصا ان أشخاص القانون الخاص
صبح ان نه يإائية فقضوال والتنفيذية ة نفوذها على الاستويات التشريعيةسوتتامل في ااار تتضح 

 ،) الاستمار الأجنبي( تأاين نفسه بعدد ان الضاانات القانونية خرالضروري بالنسبة للطرف الآ
أن يختل التوازن التعاقدي نتيجة أو  ،بغرض حاايته بقدر كاف ان احتاال أن تضيع حقوقه

ية يذففرض إجراءات تنأو تدخل الدولة كسلطة عااة في صورة اصدار قواعد تشريعية حديمة 
ار الأجنبي ن الاستمإف لكلذ ،أدنى احترام لحقوق الاستمارأن تقوم بأفعال قضائية دون أو  ،جديدة

اء ان الضاانات أمنعدد وبين الدولة الاضيفة الحصول على  يصر لعلاج عدم الاساواة بينه

                                                           
 بنان،ل الحلبي القانونية، انشورات ، الطبعة الأولى،في العلاقات الدولية الخاصة" الإستثمار"عقود  ،بشار احاد الاسعد  (1)

 .08ص ،2006
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ذه ه أهمتجسيدها في صورة شروط تعاقدية وان  يةلإاكان ،ستماارالإالتفاوض على عقد 
 :(1)الضاانات

  ذلك بهدف توفير وسائل فعالة يطائن اليها و  ،الانازعات لية تسويةآالاتفاق على
 .ستماارالإنشأ عن عقد تتمار لتسوية الانازعات التي قد سالا
 سياديا  اقح ستماارللإسابقا ان للدولة الاضيفة  التشريعي، حيث ذكرناالمبات  شرط

ضاانات وال ضانها الازاياان و  ،ستماارللإلغاء تشريعاتها الوطنية إأو في تعديل 
ان عقد النص ض إلىيلجأ الاستمار الأجنبي قد لذلك  ،الاانوحة للاستمار الأجنبي

 الشرط.على هذا  ستماارالإ
  غرض ل ستماارالإعقود  إطاراليها الاتعاقدان في  يلجأ التفاوض، وسيلةشرط إعادة

حد الاخلال بالتوازن  إلىتصل  تحصل، والتيحاايتهم ضد التغيرات التي قد 
 للعقد الابرم بينهاا. الإقتصادي

 وضرورة التعويض عنها في حالة  ،غير التجاريةان الاخاطر  ستماراتحااية الإ
 التعرض لها.

 قطبة حصول الدول الاستحالة في  ،ضاان الالتزام بسرية الاعلواات الفنية والتقنية
 على التكنولوجيا الاتطورة...... ستماارللإ

سع العلم أنها أن قد تت ، اعستماارالإياكن ان تحتويها عقود  التي الضاانات أهمان  هذه
 طبقا نهادو يحسب نوع العقد وحسب رغبة الأطراف في النص على الشروط التي ير  قوقد تضي

ي أن ان التفصيل وجدنا أنه ان الضرور  لها بشيء وقبل التطرق  ،العقد شريعة الاتعاقدين لابدأ
بيعتها ط إلىنبحث في دراسة هذه العقود ان خلال تعريفها وبيان أطرافها مم أنواعها لنصل 

 ن خلال التقسيم التالي:القانونية واعيار دوليتها ا

                                                           
 .93ص ارجع سابق، زياد فيصل حبيب الخيزران،  (1)
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  ستثمارالإعقود  الأول: مفهومالمطلب 

ظرا ن ،تحديد ااهيتها أجلالاضااين الاعطاة لهذه العقود ان  واختلفت الآراءقد تعددت 
اكن ي وكذلك لعدم وجود عقد اساى ،ى خر بينها وبين عقود الدولة الآ البعضللخلط الذي وقع فيه 

ية ضعة و كونها فكر  كون اا تب أقر ففكرة هذه العقود هي  ،ستماارللإطلق عليه عقد الدولة نن أ
لى النقاط عولإبراز ذلك اعتادنا  ،التي يتوافر فيها خصائص اعينةتطبق على اجاوعة ان العقود 

 التالية:

  ستثمارالإالفرع الأول: تعريف عقود 

تلك العقود التي تبراها الدولة اع الشخص  إلىينصرف  ستماارالإاصطلح عقود  نإ
وعلى الرغم ان أن عقود  ،عقود الدولة أحد اباعنى أنه ،ستماارالإالأجنبي الخاص في اجال 

 ستماارلإاعلى  لا تقتصر هذه الاخيرةن ألا إ ،لعقود الدولة يتامل الاوضوع الأصل ستماارالإ
 .(1)ستماارالإينطبق عليها وصف عقود  فهناك الكمير ان العقود التي تبراها الدولة ولا فقط

لتي تبراها كل العقود ا " :بأنها ان الفقه أوصاف، فقد وصفها جانبوهذه العقود تتايز بعدة 
تتعلق باباشرة الأنشطة التي  الأجنبي، والتيالدولة اع شخص ان أشخاص القانون الخاص 

 (2)."للبلاد الإقتصاديةالتناية  خطة إطارتدخل في 

طرف  عاالهيئات التابعة لها أو "العقود الابراة ان قبل الدولة  بأنها:كاا يصفها البعض 
 (3)".ستماارالإخاص أجنبي في حقل 

                                                           
 ،رجع سابقا، ماهيتها والنظام القانوني لها(" الأجنبية )تحديد الدولة والأشخاص"العقود المبرمة بين  حفيظة السيد الحداد،  (1)

 .164ص 
 .01ص، 9391 القاهرة، دار النهضة العربية، "،الإستثمارخصوصية التحكيم في مجال منازعات " عصام الدين القصبي،  (2)
 .12ص  الارجع السابق،، في العلاقات الدولية الخاصة" الإستثمار"عقود بشار احاد الاسعد،   (3)
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اشروع و أشركة أجنبية  "اتفاق اكتوب تلتزم باقتضاه بأنها:الأساتذة  أحدكاا قد وصفها 
 لإقتصاديةاة في انجاز خطط وطنية للتناية هااالاس والاالية، بهدف الفنيةأجنبي بتقديم الاساعدة 

و أوالاجتااعية للبلد الاضيف الذي يلتزم بدوره بتقديم الاقابل لهذه الشركة في صورة االية 
 (1).عينية

ة العقود التي تبرم بين دول: "وفي هذا الإطار نجد ان عقود الاستماار عرفت كذلك بأنها
اا استغلال مروة إ ،يكون اوضوعه أجنبيواشروع خاص  ولحسابها ساهاابيعال  أواننااية 

 (2)طويل". جلت صناعية بهدف التناية لأآإقااة انش وأطبيعية 

على  تا ركز نها ،دلى بها فقهاء القانون يتضح لناأالتي هذه التعاريف ل ئناان خلال استقرا
 على جانب ان جوانبأو  ،على عدة ساات اايزة للعقدو  ،صفة تلحقهأو شكل ان أشكال العقد 
 ةانشأقد وليس ع ،ليس عقد تناية اقتصادية فقط ستماارالإفعقد  ،ى آخر العقد اع اغفال جوانب 

والاستمار الأجنبي ليس شخصا اعنويا فقط واناا  ،وليس قاصرا على الدول النااية ،عااة فقط
 عا اانعا.قانونيا جااصل في التعريف أن يكون تعريفا والأ ،ان الااكن أن يكون شخصا طبيعيا

د كاال خال على رأي د. ترجيح التعريف الذي أورده أحد الفقهاء إلىأايل  فإنني وكباحث
هي تلك العقود التي باقتضاها يتم إيصال رأس الاال  ستماارالإ" عقود  :عكاشة والذي جاء فيه

 ،عام تسيير ارفقوتستهدف في الاقام الأول  ،الدولة الاضيفة على نحو اباشر إلىالأجنبي 
أو نفسه في الدولة الاضيفة ااا ب ي اشروع تجار  بإنشاءوذلك بأن يقوم الاستمار الأجنبي اباشرة 

 وطني".اال باشاركة اع رأس 

 لإحداث رادتينإى تقوم على تطابق آخر كأي عقود  ستماارالإفان عقود  وبناءا على اا تقدم
رقم  الأاران القانون الادني الجزائري الصادر باوجب  54أمر قانوني اعين طبقا لنص الاادة 

                                                           
 .91، ص ارجع سابقخالد كاال عكاشة،   (1)
الصادرة في  (،02(، العدد )16الاجلد ) اجلة جااعة تكريت للعلوم الانسانية، "،الإستثمارد و "عق ،عالية يونس الدباغ  (2)

 .365 ، ص2009
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بأن العقد هو  أقروهذا اا أكده الاشرع الفرنسي حيث  ،1975سبتابر 26الاؤرخ في  75/58
ديل علاقة تعأو نشاء حق عيني إأو نشاء علاقة قانونية أمناء التزام إ جلأكمر لأأو رادتين إتفاق ا

 (1)تاديدها".أو قائاة 

انونية ايزة فهي التفاوت في الاراكز الق أهمى بخر تتايز عن العقود الآ ستماارالإلا أن عقود إ
لدولة الاضيفة ل الإقتصاديةنصب على التناية يأاا بالنسبة لاوضوعها عاواا  ،بالنسبة لأطرافها

 وتحقيق الربح للاستمار.

 ستثمارالإعقود  عن الفرع الثاني: نماذج

 تماارسالإتتنوع العقود التي تبراها الدولة اع أصحاب رؤوس الأاوال ان الأجانب بهدف 
 يها.ف الإقتصاديةتنفيذ خطط التناية لصورها بحسب حاجة تلك الدول  اقلياها، وتتعدفي 

عقود لك وكذ ،وعقود التعاون الصناعي البترولنااذج هذه العقود شيوعا عقود  أهملعل ان و 
باا  ماارستللإج الاختلفة ان عقود الدولة ااذوسأعرض فياا يلي هذه الن ،الأشغال العااة الدولية

 :فياا يلييخدم اوضوع الدراسة وذلك 

 :البترول عقود -أولا

 ه، والتيلخفى على أحد سواء بالنسبة للدول الانتجة تية البترول كاصدر للطاقة لا أهان إ
الدول  لىإتنتاي غالبا  الاستهلكة له، والتيبالنسبة للدول أو الدول النااية  إلىتنتاي غالبا 

اذ  ،عتبر لغالبية الدول الانتجة له الاصدر الرئيسي للدخل القوايتحيث  ،الصناعية الاتقداة
 الأاروكذلك  ،والاجتااعية الإقتصاديةتعتاد هذه الدول على العوائد البترولية لتحقيق تنايتها 

 وتطورها الصناعي. على البترول في تقداها للدول الاتقداة لاعتاادها بالنسبة

                                                           
 ديوان الاطبوعات الجااعية، بن عكنون، الجزائر، ،بدون طبعة "أساليب وتقنيات ابرام العقود الدولية" ،احاود اسعود  (1)

 .20 ، ص2006
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ويتطلب استغلال طاقة البترول الدخول في عقود اتعددة بين الدول صاحبة المروة الطبيعية 
ق ان ناحية والتسوي ،يقوم بالتنقيب والإنتاج رفط ناحية، وبينشركاتها ان أو احدى هيئاتها أو 
هذا الطرف الماني ان الشركات الكبرى الاتخصصة القاداة ان الدول  والغالب أن يكون  ،ى آخر 

ا ان الدخول هكنيا والخبرة التكنولوجية اا ،والتي تالك ان الأاوال ،الصناعية الاستهلكة للطاقة
 في هذا الايدان.

ال والشركات الأجنبية العاالة في هذا الاج ،ولقد شهدت العلاقة بين الدول الانتجة للبترول
ى أكمر ر آخصور عقدية  إلىالااتياز التقليدية  دفقد تم التحول ان عقو  ،تطورات اتلاحقة عدة
      (1)كعقود الاشاركة وعقود الاقاولة. لاعد

 عقود الامتياز: -01    

ع ان العقود رجع نشأة هذا النو ية التقليدية لعقود البترول، حيث صور العتبر عقود الااتياز ت
القرن التاسع عشر، وباقتضاها تانح الدول لشركة أجنبية حقا خالصا، وقاصرا عليها  آخرأو  إلى

في البحث والتنقيب عن الاوارد البترولية في إقلياها واستخدام، واستغلال الناتج البترولي خلال 
 (2)فترة زانية احددة. 

يتها هاأ اادة ولا واا ايز هذه العقود هو عدم تقدير حكواات الدول الانتجة للبترول تلك ال
 لىإجانب فقدان تلك الدول لرؤوس الأاوال، وكذلك الخبرة الفنية، بالإضافة  إلى، الإقتصادية

غلبة الطابع السياسي على العقد البترولي، فقد تم إبرااها في ظل ظروف سياسية لم تعط فيها 
سيرا على هيانة الدول اانحة الااتياز القدرة على اناقشة شروط الااتياز، ااا انح ذلك تف

                                                           
 رجع سابق،ا، )تحديد ماهيتها والنظام القانوني لها(" "العقود المبرمة بين الدولة والأشخاص الأجنبية حفيظة السيد الحداد،  (1)

 .175ص 
 في ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراهوالأشخاص الأجنبية""النظام القانوني للعقود المبرمة بين الدول  ،عدلي احاد عبد الكريم  (2)

 .37، ص2011-2010لقايد، تلاسان، السنة الجااعية بالقانون الخاص، بجااعة أبو بكر 
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ا وذلك في اقابل عوائد اعينة تحصل عليه ،الشركات الأجنبية كليا على اراحل صناعة البترول
  (1) الدول الانتجة الاتعاقدة.

ولكن بعد فترة ان الزان بدأت حكواات الدول الانتجة للنفط تعي قياة مروتها النفطية، 
اراجعة عقودها اع الشركات الأجنبية على نحو يحقق اصالح جايع الأطراف  إلىفاتجهت 

وية وعضالاشاركة في رأس الاال  والحق في الأرباحالاتعاقدة، حيث تم اعتااد قاعدة اناصفة 
 .وتدريبهمالوطنيين  واستخدام الاوظفينالإدارة  اجلس

 المشاركة والمقاولة:  عقود-02

ها عقد الاشاركة أهاأعقب عقود الااتياز ظهور اتجاهات جديدة في عقود البترول، 
ات الانتجة، االأدوات القانونية الاستحدمة في التعاال بين الحكو  أهموالاقاولة، واللذان يعتبران ان 

 وكبديل لنظام الااتيازات التقليدية. والشركات الاستمارة

 عقود المشاركة: -أ

ركة قيام الدولة الانتجة للنفط بالاشتراك بجزء ان رأساال الشركة التي قصد بعقود الاشاي
اء، ة في هذه الشركة، ويكون لها ااارسة أعبأهاالبترول، فتصبح هذه الدولة اس إستماارتقوم ب

واسؤوليات الإدارة، وااتلاكها كذلك لجزء ان هذه الاؤسسة يكون له أمره الداخلي في إدارة وتوجيه 
  (2) الاؤسسة.

وبذلك تحقق عقود الاشاركة العديد ان الازايا للطرفين فهي تساح للدول الاضيفة بالسيطرة 
على اصادر مرواتها الوطنية عن طريق اا تاارسه ان رقابة داخلية على الاشروع، وكذلك 
اكتساب الخبرات الفنية في اجال البترول، كاا تسهل عاليات التسويق الخارجية، كاا تحقق 

والاطائنان في علاقاتها اع الدول الانتجة، وذلك باعتبار  الإستقرارجنبية نوعا ان الشركات الأ
                                                           

 .51-50ارجع سابق ص ص ، في العلاقات الدولية الخاصة" ستثمار"عقود الإبشار احاد الأسعد،   )1(
 .52، ص، نفس الارجع السابقبشار احاد الأسعد  (2)
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أنها أصبحت شريكا وليست اجرد صاحب ااتياز خارجي، نظرا لاا تنص عليه عقود الاشاركة 
 عادة ان قواعد واضحة لاعاالة الاستمار الأجنبي.

 عقود المقاولة: -ب

ال ي هو اتفاق يتولى باوجبه أحد الأشخاص تنفيذ عن عقد الاقاولة بحسب تعريفه القانونإ
و لقاء أجر احدد، وبانتهاء تنفيذ العال، وحصول الاقاول على أجره  اعين خلال فترة احددة،

ان صاحب العال تنتهي صلة الاقاول بالاشروع هذا كأصل عام في عقود الاقاولة، إلا أنه في 
اج عقود الاقاولة فيه عبارة عن نصيب في الإنتحيث يكون الأجر في  الأاراجال البترول يختلف 

اة عن النشاط الناج الأرباححسب الاتفاق الاسبق في العقد، وقد تم تكريس ابدأ تقسيم  الأرباحأو 
 (1). 1948البترولي بين الدول الانتجة والشركات الأجنبية لأول ارة في القانون الفنزويلي سنة 

 عقود التعاون الصناعي: -ثانيا 

تطور يث ترجع نشأتها إبان العقود التعاون الصناعي ان العقود الحديمة نسبيا، ح تعتبر
ل الاتقداة و دنقل التكنولوجيا ان ال إلىول التكنولوجي الهائل الذي شهده العالم، والحاجة تحوال
ي بين الدول ، والصناعي والفنالإقتصاديالدول النااية بهدف تضيق الفجوة العايقة في التقدم  إلى

 .آخران جانب  الأقل ناواوالدول  الاتقداة ان جانب،

يها الدولي، تتعاون ف الإقتصاديإذ عرف التعاون الصناعي بأنه " صورة خاصة للتعاون 
خدام في است بهدف إنتاج انتج اعين بازيد ان الفاعلية اشروعات استقلة ان دول اختلفة،

تحقيق  جلأوالتطوير ان  والبحث تاج،والتعاون في الإن زيادة التخصصبالظروف التكنولوجية 
 (2) الاستهدفة". الإقتصادية مارالآ

                                                           
 .46، ص2010اة، الجزائر، و ، الطبعة الأولى، دار ه"الإستثمار"التحكيم في منازعات عقود  ،حسان نوفل  (1)
ية، ، دار النهضة العربإطار القانون الدولي الخاص(في )دراسة  "عقود الدولة لنقل التكنولوجيا"صلاح الدين جاال الدين،   (2)

 .150، ص1996القاهرة 
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تحقيق التقدم  إلىوتتضان عقود التعاون الصناعي صورا اتعددة ان العقود تهدف 
 ها:أهاوان  التكنولوجي والصناعي،

 التكنولوجيا( نقل )عقود الصناعي:الترخيص  عقد - 1

يعتبر عقد الترخيص الصناعي ان الأدوات القانونية التي يتم ان خلالها نقل الاعارف 
التكنولوجية بين الاتعاالين في السوق الدولي للتكنولوجيا، وهو ان العقود الشائعة الاستخدام سواء 

ولوجية بين نوبينها وبين الدول النااية، إذ يعتبر اداة لتداول الاعرفة التكأفياا بين الدول الاتقداة 
أطراف ذات استوى تكنولوجي اتطور، واتقارب واع ذلك تلجا بعض الدول النااية وخصوصا 

أسلوب الترخيص للحصول على الاعرفة التكنولوجية الأجنبية بديلا  إلىالاشروعات التابعة لها 
 الأجنبي الاالي. ستماارللإ

(، خاصو أوطنية )قطاع عام  ةآتم السااح لانشي"عقد باقتضاه  :نهأويعرف عقد الترخيص ب
في اقابل عائد االي، ويتم بأساليب اتعددة انها، استحداث  أجنبيحق االوك لاشروع  باستعاال

أو ره اختراع ابتكأو صنعه تصاياا جديدا للآلة أو  الاشروع الاجنبي طريقة جديدة للصناعة،
أم غير اشاول بالحااية الاقررة للالكية  شاولاسواء كان الحق ا الأارويستوي  ناوذج ابتدعه،
 الصناعية ".

غير الاعرفة التكنولوجية لل انح صاحبي " عقد باقتضاه، :نهأب خركاا عرفه البعض الآ
فالاستمار لا يانح ، (1)حق استغلال تلك الاعرفة خلال ادة زانية اعينة نظير اقابل االي احدد" 

وعليه  ،واستغلالها صناعيا لادة اعينة بالاعرفة التكنولوجيةق الانتفاع حسوى  ستماارالإلطالب 
في  ستماارالإوبالتالي فحق طالب  فعقد الترخيص عقد اؤقت بطبيعته يبرم لادة زانية احددة،

 استخدام الاعرفة التكنولوجية هو أيضا حق اؤقت ينتهي بانتهاء ادة العقد.

                                                           
 ،2010، لبنان بيروت، انشورات الحلبي الحقوقية، ،، الطبعة الأولىالتكنولوجي" الإستثمار"عقد ارتضى جاعة عاشور،   (1)

 .44ص
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 عقود المساعدة الفنية: – 2

يقصد بعقد الاساعدة الفنية ذلك الاتفاق الذي يلتزم باقتضاه، اورد التكنولوجيا بالإضافة 
د الاتلقي وذلك للأخذ بي يجابية والخداات الضرورية،ديم الاساعدة الإنقل الاعرفة الفنية بتق إلى
 (1) يبدأ السير في الطريق السليم الارجو ان عقد نقل التكنولوجيا. تىها حل

ذلك إن هذه العقود تتضان الالتزام بتوفير العاالة الفنية، والخبراء لتدريب ويتضح ان 
شغيل حددة في بداية ارحلة تالعاالة الاحلية على طريقة التشغيل ان خلال البقاء لفترة زانية ا

 ة، وتكون اسؤولة عن هذا التشغيل.آالانش

 عقود تسليم المفتاح: – 3

فين يبرم بين طر  التكنولوجي، ستماارالإساسي عرف هذا العقد بأنه "عقد اوضوعه الأ
القيام باشروع اعين، ويكلف  ستماارالإبحيث ينوي طالب  والاستمار(، ستماارالإ)طالب 

االة انجاز هذا الاشروع بصورة ك إلىالقيام بجايع الأعاال التي تؤدي  الاستمار لقاء بدل اعين،
تاح وتسليم اف افتاح الاشروع، ستماارالإوذلك عن طريق تسليم طالب  وجاهزة للعال حالا،

 وان بإاكان طالب اتطلبات اللازاة لإتاام الاشروع قد تات فعلا،الن جايع أالاشروع يعني 
  (2) ها".أجلاستعااله في الغاية التي وجد ان  أن يبدأ ستماارالإ

 ،ناعي(صهو تجهيز وحدة صناعية )اجاع  وعاواا فان الهدف ان ابرام عقد تسليم الافتاح،
 .ستماارالإطالب  إلىوتسلياه جاهزا للتشغيل ان الاستمار 

وقد وجدت هذه الصورة التعاقدية لنفسها اكانا اايزا بسرعة كبيرة بين العقود الدولية للتناية 
 .الإقتصادية

                                                           
دار النهضة  ،تنفيذ العقود الدولية لنقل التكنولوجيا " بشأن"مدى جدوى تطبيق القانون الوطني في التحكم سايحة القيلوبي،  (1)

 .315ص  ،2002اصر، القاهرة، العربية،
 .52ارتضى جاعة عاشور، الارجع السابق، ص   (2)
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 عقود تسليم المنتج في اليد: – 4

غيل الاصنع اع الدولة بتش لاتعاقدالتزام الطرف الاجنبي ا عقد تسليم الانتج في اليد اؤداه إن
بشرط إن تصبح العاالة الاحلية على درجة ان  وصناعيا خلال ادة اتفق عليها، وقيادته فنيا

نتاج النهائي واستخدااها حتى الإ وتشغيل التكنولوجيا الاركبة، الدراية الفنية تاكنها ان استيعاب،
 (1) .الارجو ان هذه التكنولوجيا

م ان كاا يرى البعض نقلا فعليا للتكنولوجيا، إذ ينطوي على تسليفهذا النوع ان العقود يتض
التي و  ية التي تعلقها الدولة الاتعاقدة على انجاز الوحدة الصناعية احل التعاقد،هاالانشاة بالأ
ة هداف الاتفق عليها في الإنتاج في الادة الاحددتسم بالقدرة ليس فقط على بلوغ الأيجب ان ت

ناا كذلك على  ناية والسيطرة عليها بصورة تكفل ت استيعاب التكنولوجيا الاتصلة بالإنتاج،وا 
 والاحتياجات الاتنااية للدولة. واواجهة التطور الاتلاحق للتكنولوجيا، انتاجها،

 عقود الاشغال العامة الدولية: -ثالثا 

 ا التقدم،ذستلزات المورة الصناعية واا رافقها ان تطور وتقدم إنشاء بنية أساسية لخداة هإ
كذلك و  ،والصرف الصحي شربالواياه  وشبكات الاتصالات ان خلال إنشاء احطات الكهرباء

 وغيرها ان الإنشاءات. والطرق .... والاطارات، إقااة الاستشفيات،

ولاا كانت اشروعات البنية التحتية عالية التكاليف، وبالغة التخصص، فان الدولة تلجا 
ابرام العقود، اع الشركات الاجنبية العالاقة  إلىتنفيذ هذه الاشروعات  أجلعلى الاغلب ان 

 ذات رؤوس الااوال الضخاة، والاتخصصة في انشاءات اعينة.

                                                           
 . 60ارجع سابق، ص  ،في العلاقات الدولية الخاصة" ستثمار"عقود الإ بشار احاد الأسعد،  (1)
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أو يئاتها أحد هأو فعقد الاشغال العااة كاا يعرفه البعض هو " العقد الذي يبرم بين الدولة 
ال ان طبيعة عقارية وفقا لقواعد خاصة الشركات التابعة لها اع اقاول أجنبي بغية انجاز أعا

 .(1)ى"آخر  إلىلانتقال التكنولوجيا والااوال ان دولة 

 زم توافر العناصر التالية:لتسيشغال العااة الدولي د الأيتضح ان هذ التعريف إن عق

 ن ينصب اوضوع العقد على عقار.أ -

 ن تكون الغاية ان تنفيذ الاشغال العااة تحقيق نفع عام.أ -

 ن يتم تنفيذ الاشغال العااة لحساب شخص اعنوي عام. أ -

 صفة الدولية في عقد الاشغال العااة. -

 فاتى توافرت هذه العناصر في العقد، كان هذ الاخير عقدا للأشغال العااة الدولية.

تحديث و  ية قصوى إذ انها تاكن الدولة ان تطوير بنيتها الاساسية،أهاوتامل هذه العقود 
 ود البناء،وكذلك عق ها عقود تسليم الافتاح،أهاوتأخذ هذه العقود صورا عديدة ان  اة،ارافقها العا
 Building operate Transfer (BOTالبوت )أو والتحويل  والتشغيل،

ن تظل أم الشركة الأجنبية بتاويلها على ويقصد بعقود البوت تلك الاشروعات التي تقو 
حيث تبرم الجهة الحكواية عقدا اع الاستمار  قائاة،إحدى هيئاتها للاشروع أو الكية الحكواة 

اب الجهة احطة كهربائية لحسأو امل إنشاء اطار  لتاويل وتشييد ارفق ان ارافق البنية التحتية،
 ساس تجاري أالحق في تشغيل الارفق العام على ن يكون لهذا الاستمار أعلى  الحكواية،

                                                           
 . 61الارجع السابق، ص ،في العلاقات الدولية الخاصة" ستثمار"عقود الإ بشار احاد الأسعد،  (1)
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اسؤولية إدارته صول الارفق و أتقل فيها بعد ذلك لفترة اعينة تنوتحصيل ارباح التشغيل لحسابه 
 (1) السلطة الاتعاقدة فالكية أصول الاشروع تظل للجهة الحكواية. إلى

 شك في تحقيق تناية اقتصادية للدولة، ببناء ارافق بلا هماوالواقع أن امل هذه العقود تس
 لىإودون التجاء الدولة  اباشرة،االية  دون تحايل ايزانية الدولة أعباء اقتصادية تحتاج إليها

 (2) الاقتراض ان اؤسسات التاويل الخارجية.

  ستثمارالإأطراف عقود  :الثالثالفرع 

ى على تلاقي ارادتين بقصد احداث أمر قانوني اعين، آخر كأي عقود  ستماارالإتقوم عقود 
ن حقيقة أن والناجم ع لأطرافها،وهي التفاوت في الاراكز القانونية  بيد أنها تتايز بحقيقة هااة،

لقانون ا إطارسيادي يتاتع بازايا خاصة سواء في  طراف الذين يشالهم العقد هو شخصأحد الأ
 جنبيأفي حين أن الطرف الماني هو شخص خاص  وهو اا يتامل في الدولة، الدولي،أو الداخلي 

ي الاستمار وهو اا يتامل ف ايزة،و أوالاالية بأية سيادة  ،الإقتصاديةلا يتاتع على الرغم ان قوته 
 الأجنبي.

 فيه أن ذلك يمير العديد ان التساؤلات: لا شكوااا 

ياكنها  أو ،فبالنسبة للدولة هل يشترط أن تقوم بإبرام العقد بشكل اباشر عن طريق الحكواة
 بذلك بشكل غير اباشر عن طريق الاؤسسات والهيئات العااة التابعة لها؟القيام 

ن الأخذ به لاعتبار العقد الابرم بواسطة أحد تعيالاعيار الذي ي اا هو آخرباعنى 
 الدولة بحيث تعتبر طرفا فيه؟ إلىه آمار الاشروعات العااة ينصرف ب

                                                           
وان  ،إنها عقود الأشغال العااةأو اا إذا كانت عقود البوت تعتبر ان قبيل عقود الالتزام  العقد حوللقد مار خلاف في   (1)

ي ذلك ان جوهر الالتزام ف ان تكون ان عقود الأشغال العااة، إلى بأقر هذه العقود هي أن ان  البعض جانبنا نؤيد اا ذهب إليه
 .الاشروعدارة إلأحد ارافق الدولة على اختلاف طبيعتها وهو اا يطلب على عنصر  بالأعاال الإنشائيةهذه العقود يتامل في القيام 

 . 64الارجع السابق، ص ، في العلاقات الدولية الخاصة" ستثمار"عقود الإبشار احاد الأسعد،   (2)
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 :هاا ان خلال نقطتين حاول في هذا الفرع الإجابة على هذه الأسئلةسن

 كطرف في العقد: الدولة - أولا

شروعات تدخل في اأو  ستماارالإايدان التجارة الدولية فترتبط بعقود  إلىقد تنزل الدولة 
اع الأفراد، وتقوم كل دولة بإبرام العقود اللازاة لها اع أو اشتركة اع الشركات الخاصة 

ريقة ، وهي تقوم بإبرام هذه العقود ااا بطالإقتصاديةالاستمارين الأجانب حسب حاجتها للتناية 
ر اباشرة اا بطريقة غيا  و  د الوزراء،حأأو رئيس الوزراء أو ها كرئيس الدولة اباشرة عن طريق ااملي

 (1) الهيئات العااة التابعة لها.أو دى الاؤسسات حعن طريق ا

ان اتفاقية واشنطن الانشئة للاركز الدولي لتسوية انازعات  25/01بدليل  نص الاادة 
أحد  أي نزاع قانوني ينشأ اباشرة عن إلىالتي نصت على أنه "ياتد اختصاص الاركز  ستماارالإ
م جهاز تابع للدولة تقوم بتحديده اااأو هيئة عااة أو الاتعاقدة  بين دولة ان الدول اتستماار الإ

لم تقتصر اختصاص الاركز على الانازعات التي تكون الدولة  الإتفاقيةالاركز....."، أي أن 
اصه يشال كذلك الانازعات التي تكون احدى ولكنها جعلت اختص الاتعاقدة ذاتها احدى أطرافها،

و يقصد بتحديده ، (2)تعاقدة تقوم بتحديده أاام الاركزجهاز تابع للدولة الاأو أطرافها هيئة عااة 
 اعينا للاركز بواسطة الدولة.أو يكون اعرفا  أنالاركز  أاام

عليه فإن قيام الدولة بإبرام عقود الاستماار بطريقة اباشرة لا يمير أية صعوبة، في  وبناءا
حين نجد أن هناك صعوبة في حال قيام اؤسسة او هيئة عااة تتاتع بشخصية اعنوية وذاة 

 (3) .االية استقلة عن الدولة بالتوقيع على العقد

                                                           
روحة أط "،الخاصة الأجنبيةالشركات و  الدولت الصناعية بين آشاء المنشنإني لعقود النظام القانو عوض الله شيبة،"   (1)

 .192 ، ص1992كلية الحقوق جااعة أسيوط،  ،دكتوراه
 .14ص  ارجع سابق، ،في العلاقات الدولية الخاصة" ستثمار"عقود الإ بشار احاد الاسعد،  (2)
 .44 ص ارجع سابق،، قود المبرمة بين الدولة والأشخاص الأجنبية""الع حفيظة السيد الحداد،  (3)
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الاعيار  اا هوأو هذه العقود حيث تمور هنا اشكلة تتاحور حول كيفية تحديد الطرف في 
 الذي ياكن بواسطة اعتبار الدولة طرفا في العقود التي تبراها هذه الهيئات والاؤسسات العااة؟

الفقه، والقضاء يتبين وجود اعيارين أساسين ياكن اللجوء اليهاا للقول بانصراف  إلىبالرجوع 
 تي تتبعها:الدولة ال إلىهيئة عااة أو العقد الذي تبراه اؤسسة  آمار

 القانوني: المعيار -1

الهيئة العااة تتحال الاسؤولية الكاالة لتعاقدها دون أن أو فقا لهذا الاعيار الاؤسسة و 
قعت عليه وو  الهيئة قد أبرات هذا العقد،أو تشاركها الدولة في هذه الاسؤولية طالاا أن الاؤسسة 

 (1) في العقد.بشخصية قانونية استقلة وان مم لا تعتبر الدولة طرفًا 

الشركات و  وفقا لهذا الاعيار لا تعتبر الدولة طرفا في العقود التي تبرم عن طريق الاؤسسات،
 ولة.وذاة االية استقلة عن الد طالاا أن هذه الأجهزة تتاتع بشخصية قانونية، والهيئات العااة،

والأاان  اان،الضوان جانبنا نعتقد أن الأخذ بالاعيار القانوني سيترتب عليه تضييق نطاق 
علاوة على كونه يغض الطرف عن أشخاص اارسوا  ، لاسياا في العقود الكبرى،خرللاتعاقد الآ
د تنفيذه بالرغم ان أنهم لم يوقعوا ااديا عليه لذلك كان لابأو واؤمرا في تكوين العقد  دورا فعالا،

ت آعقود التي تبراها الاؤسسات والهيلتحديد افهوم الطرف في ال آخران البحث عن اعيار 
 العااة اع الأشخاص الأجنبية.

  :الإقتصاديالمعيار -2

أاا وفقا لهذا الاعيار، فان اجرد تاتع الهيئات، والاؤسسات العااة بالشخصية القانونية 
 الاؤسسةو أيجب أن لايحول دون القول بأنها تامل الدولة على الاستوى القانوني، طالاا أن الهيئة 

                                                           
 ،، أطروحة دكتوراه" وسائل معالجة اختلال التوازن في العلاقات الدولية في قانون التجارة الدولية" ،سلااة فارس عرب  (1)

 .98 ، ص1998سنة  جااعة القاهرة، كلية الحقوق،
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العااة التي أبرات العقد وقاات ااديا بالتوقيع عليه تسهر على تطبيق، وتنفيذ سياسات ارسواة 
 الإقتصاديةوتامل اصالحها العااة السياسية، و  ،(1) سلفا ان قبل الدولة التي تنتاي اليها

 والتوجيه. شراف،ة الرقابة، والإلطة، اذ تاارس الدولة عليها سوالاجتااعي

الطرف الاسؤول في عقود  دفي تحدي الإقتصاديالاعيار إعاال وان جانبنا فإننا نرجح 
كل التي هي في الحقيقة تعود عائداتها بش التي تبراها الاؤسسات، والهيئات العااة، ستماارالإ

 والاجتااعية للدولة. الإقتصاديةاباشر على الاصالح 

 الأجنبي كطرف في العقد: المستثمر -ثانيا

 هو الشخص الخاص ستماارالإان الاتفق عليه أن الاستمار الأجنبي كطرف في عقود 
 اعنويا:أو ى، وقد يكون هذا الشخص الأجنبي شخصا طبيعيا آخر التابع لدولة 

 الأجنبي:الشخص الطبيعي  -1

عاقد اع الأجنبي الات أن يكون الطرف ستماارالإعقود  ةاا أوضحنا فانه لا يؤمر في طبيعك
ي الدولة ف الإقتصاديةاضاونه يتعلقان بالتناية طالاا أن احل العقد و  ا طبيعيا،الدولة شخص

 الاتعاقدة.

يناير  20ولعل ان أبرز الأاملة على ذلك العقد الذي أبراته الاالكة العربية السعودية 
اع الاليونير اليوناني أوناسيس، والذي باقتضاه انحت هذا الأخير الحق في ان يؤسس  1954

 SATCO. (2)شركة ناقلات البحرية السعودية والتي يطلق عليها 

                                                           
 .20ص  ارجع سابق،، في العلاقات الدولية الخاصة" ستثمار"عقود الإار احاد الاسعد، شب  (1)
" بعض المشاكل العملية التي واجهها التحكيم العربي من واقع ملفات القضايا التحكيمية راجع في ذلك إبراهيم احاد إبراهيم،   (2)
 .129ص  ،2000يناير، العدد الماني، ، اجلة التحكيم العربي،"
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ى تشريعها الذي يحدد ان هو الوطني حت إلىأية دولة، أن نرجع  ويكفي لاعرفة الأجنبي في
 ياكن تحديد الأجنبي.

 المعنوي الأجنبي: الشخص-2

ا ومقله أاوال لها كيانها الذاتي،أو "اجاوعة أشخاص  :تعرف الأشخاص الاعنوية بأنها
أيديولوجيتها  بل في توجيه للدولة، الإقتصاديو  الاجتااعيالتطور الاؤمر ليس فقط في  الإقتصادي

 (1) وسياستها الخارجية.

لشركة وقد تأخذ ا شكل شركة، ستماارالإوغالبا اا يتخذ الشخص الاعنوي كطرف في عقود 
أكمر  لإقتصاديةافي أراضيها بهدف تحقيق تنايتها  ستماارللإالأجنبية التي تتعاقد اعها الدولة 

 اشروعا اشتركا.أو فقد تكون شركة اتعددة الجنسيات  شكل،أو ان صورة 

 ومعيار دوليتها ستثمارالإالخاصة لعقود  الرابع: الطبيعةالفرع 

ة هاانواعها، يتامل في الاسأ، على اختلاف ستماارالإأن جوهر عقود وضحنا فياا تقدم كاا أ
للدولة الاضيفة عن طريق قيام الاستمارين الأجانب بنقل القيم  الإقتصاديةفي تحقيق التناية 

لذي يانحها ا الأارالاشروعات التي تحتاجها خطتها التناوية  لإقااةر الحدود بليها عإ الإقتصادية
 تها،وا عاال القواعد الالائاة لتسوية انازعا يتعين اراعاتها في تحديد نظااها القانوني،خصوصية 

كذلك يكون ان الضروري احاولة استظهار الطبيعة الخاصة لهذه العقود واعيار دوليتها بناءا 
 على التقسيم التالي:

 :ستثمارالإالقانونية لعقد  الطبيعة -أولا

ي هذا الصدد ف، فقد ظهر ستماارالإفي تحديد الطبيعة القانونية لعقد  يالفقه القانون ختلفإ
 حكامأهي عقود إدارية تخضع لقواعد و  ستماارالإتجاه الأول يرى أن عقود اتجاهين رئيسين، الإ

                                                           
 .42ص  ،2001القاهرة، العربية،دار النهضة  الجزء الأول، ،"القانون الدولي الخاص" احاد عبد الكريم سلااة،  (1)
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الخاص  في نطاق القانون عقود تدخل  ستماارالإتجاه الماني فيرى أن عقود أاا الإ القانون الإداري،
 (1) القانون الخاص. أحكامخضع لقواعد و توبالتالي 

 عقود الإدارية: ستثمارالإعقود  -1
بعة أحد الأجهزة العااة التاأو الابراة بين الدولة  ستماارالإيرى جانب ان الفقه بأن عقود 

 اليه، الذي ينتاي الإقتصاديلها اع الاستمار الأجنبي الخاص عقود إدارية كل بحسب القطاع 
 (2) .ستماارالإوحااية  في ضوء قانون تشجيع، سياحة.... نفط زراعة،

ذا كان الشكل الخارجي لهذه العقود تكيف بأنها عقود خاصة تهدف  ربح تحقيق ال إلىوا 
 يوي.حتسيير ارفق عام  إلىللاستمار الأجنبي، الا أن ان وجهة نظر الدولة الاضيفة تهدف 

قصد باتفاق يبراه شخص اعنوي عام أو عقد  :"عليه، فالعقد الإداري عرف بأنه وبناءا
 (3) خاص.غير األوفة في القانون ال الأساليب القانون العام بتضانه شروطوفقا تسيير ارفق عام 

العقد الذي يبراه شخص ان أشخاص القانون العام بقصد إدارة  :"كاا عرف أيضا بأنه
تضاينه شرطا وذلك ب ارفق عام باناسبة تسييره، وأن تظهر نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام،

 (4). "شروط غير األوفة في عقود القانون الخاصأو 

 الحجج التالية: إلىويستند فقهاء هذا الاتجاه في دعم وجهة نظرهم 

 ن كان، الإقتصاديعقود النشاط أو  ستماارالإعقود ن إ  ىإلاظهرها الخارجي يهدف  وا 
ق عام تسيير ارف إلىإلا أن ان وجهة نظر الدولة الاضيفة تهدف  ،تحقيق الربح للاستمار

 حيوي.
                                                           

 .366ص  ،ارجع سابق، "الإستثمارعقود " عالية يونس الدباغ،  (1)
 ، دار النهضة العربية،"عقد الانشاء والإدارة وتحويل الملكية في مجال العلاقات الدولية الخاصة" احاد رشاد احاود سلام،  (2)

 .191ص  ،2004القاهرة،
 .10ص ، 2005عنابة، دار العلوم، بدون طبعة، ،" العقود الإدارية" احاد الصغير بعلي،   (3)
 .92ص  ،2014سنة دار الفكر الجااعي، الطبعة الأولى، الطبيعة القانونية لعقود البوت "، عصام احاد البهجي، "  (4)
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 والقائاة على النشاط  أحد الأجهزة العااة التابعة لها،أو ن أحد أطراف العقد هو الدولة، إ
 .الإقتصادي

 (1) في عقود القانون الخاص. إحتواء العقد على الشروط الاستمنائية، غير الاألوفة 
 عقود خاصة: ستثمارالإعقود -2
بعة لها احدى الأجهزة التاأو التي تبراها الدولة  ستماارالإتجاه عقود الإهذا أصحاب  يعتبر

ويستند أصحاب  اع طرف أجنبي خاص في عقد ان عقود القانون الخاص وليس عقود إدارية،
 تية:الحجج الآ إلىهذا الاتجاه في دعم وجهة نظرهم 

  ستماارللإضرورة وجود قدر كبير ان الارونة في العقد لكي تستطيع الدولة الاضيفة 
ه وجود وهذا ليس ل الأجنبي الاوازنة بين اصالحها واصالح الاستمار الأجنبي الاتعاقد اعها،

 (2) .في نطاق تنفيذ العقد الإداري 
 وقد تكون الإدارة طرفا في  تكون الدولة طرفا فيها، ، قد لاستماارالإن العديد ان عقود إ

خصًا شة الإدارة بوصفها شخصا عاديا لا العقد واع ذلك لا يعد عقدا إداريا اتى تصرفت جه
 (3) .عااًا
  كانت الدولة تستطيع استخدام أساليب القانون العام  إذاكاا يرى أصحاب هذا الرأي بأنه

ة تستطيع ااارسلا لا أن ذلك احدد بنطاقها الإقلياي حيث إ ،على رعاياها داخل نطاق إقلياها
، اهاقليإيادة الدولة احدودة النطاق داخل أن س إلىذلك على ان تتعاقد اعه ان الأجانب استنادا 

را على صاقتوهذا الرأي ليس  بة للأجنبي الاتعاقد اعها،خارج ذلك تقف اوقف الاساواة بالنسو 
 بل كل العقود التي تبراها الدولة اع الاستمار الأجنبي. فقط، ستماارالإعقود 

                                                           
قانون  طارإ، وتتامل في الازايا الاانوحة للاستمار في الإستماارهذه الشروط الاستمنائية يتفق عليها في صلب عقد   (1)

 .الإستمااري وانح العقار اللازم لإقااة الاشروع  وتشال الاعفاء ان الضرائب والرسوم الجاركية، ،الإستماار
 .194ص  الارجع السابق، احاد رشاد احاود سلام،  (2)
 .368ص ارجع سابق، عالية يونس الدباغ،  (3)
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  القول بأن اتطلبات التجارة الدولية تفرض على الدول ان تنزل  إلىكاا يذهب هذا الجانب
 وحتى تحتفظ بعلاقات للتعاقد شأنها في ذلك شأن الشخص العادي حتى تحقق اصالحها،

 اقتصادية كبيرة بالخارج.
ي العقود الادنية التي ه إلىان خلال اا تقدم فان أنصار هذا الاتجاه يرى ضرورة اللجوء 

لعزوف  اوكذلك نظر  الدولية، اتستماار الإوتشجيع  تطلبات التجارة الدولية،أكمر انسجااا اع ا
 ،اضيفةة في الدولة الاوقفا عدائيا تجاه السلطة العاا الكمير ان الاستمارين الأجانب واتخاذهم

حهم ان واصال ،على حقوقهم اخوف يةستماار الإوعدم رغبتهم في الاشاركة في تلك الاشاريع 
 الاخاطر التشريعية والإدارية التي قد تظهر نتيجة تطبيق العقد الإداري.

الراي  نرى بأن ،ستماارالإضنا للآراء التي قيلت بشأن الطبيعة القانونية لعقود ااستعر  بعد
هي عقود تدخل في دائرة القانون الخاص وذلك  ستماارالإن عقود أي القائل بأالأرجح هو الر 

 التالية: للأسباب
 ا فلا ياكن له ن هذه العقود تانع الدولة ان الظهور باظهر السلطة العااة في العقد،إ

 كاا أنها تضان للاستمار شرط المبات التشريعي. تعديل العقد بإرادتها الانفردة،
 ،ة وبالتالي فالقانون الواجب التطبيق عليها في حال خضوع هذه العقود لابدأ سلطان الإرادة

دة ااا يجرد الدولة الاتعاق نزاع ااام هيئة التحكيم تكون خاضعة لإرادة الأطراف الاتعاقدة،حدوث 
عدم و  ااا يبعث في الاستمار الأجنبي الشعور بالطاأنينة، ان سلطاتها التشريعية، والقضائية،

 استعاال الدولة لسلطتها باعتبارها صاحبة السيادة.
 :ستثمارالإدولية عقود  معيار -ثانيا

النظام  طارإقانونية اعينة، قد يتم داخل  آمارانشاء  أجلرادتين ان إعتباره تلاقي االعقد ب نإ
لك تجري ان نظام قانوني، لذ أكمربدول اختلفة يحكاها  وقد يتصل القانوني الداخلي لدولة اعينة،

ن، بين يالتفرقة عادة في اجال روابط القانون الخاص والتي تشكل الاحور الرئيسي لتنازع القوان



الإستثمار بضمانات المتعلقة القانونية الأحكام: الأول الفصل  

 

139 
 

يناا ب حيث تخضع الأولى للقانون الداخلي، الروابط الداخلية وتلك التي تتسم بالطابع الدولي،
 (1) .القانون الدولي الخاص حكاميتعين الرجوع في المانية لأ

 ها:أهاوعليه فان تاتع العقد بالصفة الدولية يترتب عليه العديد ان النتائج 

 و لم ل وطني احدد كان سيطبق عليه تطبيقا اباشرا،ن نطاق تطبيق قانون افلات العقد إ
 الدولية. الصفةتتوافر له هذه 

 كان انها اعتبرا ان قواعد تنازع  خضاع العقد لقواعد القانون الدولي الخاص، سواء ااإ
كان  ذاإوبالتالي انح الأطراف اكنة اختيار القانون الواجب التطبيق على الاوضوع  ،القوانين

 (2) .اام احكمالنزاع اطروحا أ
يترتب  باا ،أجنبياع شخص خاص  ستماارلإلن قيام الدولة بإبرام عقد إف الإطاروفي هذا 

ذلك يدفعنا  نإف، عبر الحدود بحسب الهدف الاراد انه الإقتصاديةعلى هذا العقد ان انتقال للقيم 
 بالطابع الدولي؟  تصاف هذا العقدإ التساؤل التالي: اا ادى إلى

 عليه؟هو الاعيار الذي يتعين الاعتداد به لإسباغ الصفة الدولية  واا

ختلاف وجهات النظر حول احاولة وضع اعلى هذا التساؤل يمير الجدل و  ن الإجابةإ 
ه بالصفة صفجب توافرها في العقد حتى ياكن و تحديد الشروط التي يأو اعيار للعقد الدولي 

 الاعايير على النحو التالي:الدولية، وأاام هذا الاختلاف أعرض هذه 

 المعيار القانوني: – 1

اجرد ب ايقوم هذا الاعيار في تحديده لدولية العقد على فكرة افادها أن العقد يعتبر دولي
الاتجاه  هذا بيد أن أنصار أي عنصر ان عناصر العلاقة القانونية، إلى الأجنبية تطرق الصفة

اف هذه وأمر كل انها على أتص ونية للرابطة العقدية،قد اختلفوا حول ادى فاعلية العناصر القان
                                                           

 .57ص ،2001الإسكندرية، دار الفكر الجااعي، "، "القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدوليةصادق،  يهشام عل  (1)
 .76ص  ارجع سابق، ،ات الدولية الخاصة"قفي العلا ستثمار"عقود الإ، بشار احاد الاسعد  (2)
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وجود صورتين للاعيار القانوني: الأولى بالدولية على نحو ياكن اعه القول الرابطة بالصفة 
 ى حديمة.خر تقليدية، والآ

 أ/ المعيار القانوني التقليدي:

 التسوية بين العناصر القانونية للرابطة العقدية بحيث يترتب إلىيذهب أنصار هذا الاعيار 
 حكاماي انها اكتساب العقد الطابع الدولي الذي يبرر اخضاعه لأ ىإلالأجنبية  الصفةعلى تطرق 

عنصر  لىإعتبار العقد دوليا أن يتطرق العنصر الأجنبي نى أنه يكفي لإالقانون الخاص، باع
الدولة الاضيفة  العقد خارجاكان تنفيذ أو تلفة، الأطراف كأن تكون جنسياتهم اخ

ار العقد فهو يقضي باعتب كونه اعيارا اَليا وجاادًا، وقد تعرض هذا الاعيار للنقد،....ستماارللإ
 العنصر، ية ذلكأهاعن  في الرابطة العقدية بصرف النظر دوليا لاجرد أن يتوافر عنصر أجنبي

 .(1)ظهور الاعيار القانوني الحديث إلىأدى  وهو اا

 ب/المعيار القانوني الحديث:

تي قد بخصوص العناصر القانونية للعقد، وال هذا الاعيار فانه يتعين التفرقةوفقا لأنصار 
لفاعلة وبين العناصر ا الاحايدة،أو بين العناصر غير الفاعلة  تتطرق اليها الصفة الأجنبية،

رد فقد قيل انه لا يعقل أن يعتبر العقد دوليا على سبيل الامال باج التعاقدية،والاؤمرة في العلاقة 
 أنه حرر على ورق اصنوع في دولة أجنبية.

فتحديد دولية العقد ان عداه على هذا النحو هي اسألة نسبية تتوقف على طبيعة الرابطة 
كانت جنسية الاتعاقدين تعد عنصرا سلبيا غير اؤمر في عقود الاعاالات  إذافاملا  ،العقدية
حيث أن تاتع أحد الزوجين  فهي على العكس تعد عنصرا حاساا في عقود الزواج، الاالية،

 بجنسية أجنبية ان شأنه إضفاء الصفة الدولية على العقد.

                                                           
 .79ص  الارجع السابق، ،ات الدولية الخاصة"قفي العلا ستثمار"عقود الإ، بشار احاد الاسعد  (1)
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 :الإقتصاديالمعيار  – 2

 :لقد اتخذ هذا الاعيار صورا اتعددة هي

 أ/ معيار المد والجزر:

وباقتضى هذا الاعيار لكي يعتبر العقد دوليا يجب أن ينطوي على حركة اد وجزر )أي 
ياب( لقيم اقتصادية عبر حدود دولتين   أكمر.أو ذهاب وا 

قات جايع العلانتقادات لعدم قدرته على استيعاب وقد تعرض هذا الاعيار للعديد ان الا
اا كان الأخذ بهذا الاعيار في نطاق بعض العقود بالدولية، ااا يجعل ان الصعوبة  الإقتصادية

امل عقود الخداات الدولية، لهذا عال القضاء الفرنسي على تطوير هذه الصورة باعتااده على 
 هي: ى آخر صورة 

 ب/ معيار مصالح التجارة الدولية:

 ال،قتصادية تتضان حركة للأاو لهذا الاعيار يعتبر دوليا كل عقد يتصل بعالية ا اوفق
 حتى ولو كانت في اتجاه واحد يعتبر العقد دوليا. بادفوعات عبر الحدود،أو والخداات 

 يتطلب لدولية العقد وجوب انتقال قيم اقتصادية عبر الحدود، الإقتصاديوهكذا فإن الاعيار 
ن كانت له صورتين: صورة )اعيار الاد والجزر( التي تتطلب أن يكون  وصورة  ،الانتقال اتبادلاوا 

 (1) .)اعيار اصالح التجارة الدولية( والتي تكتفي بأن يكون الانتقال في اتجاه واحد

 

 

 

                                                           
 .83ص  الارجع السابق، ،ات الدولية الخاصة"قفي العلا ستثمار"عقود الإ، بشار احاد الاسعد  (1)
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 القانوني )المعيار المختلط(: الإقتصاديالمعيار  -3

نى أنه باع ،الإقتصاديجاع هذا الاعيار الاختلط بين كل ان الاعيار القانوني والاعيار ي
 لتقرير دولية العقد التحقق ان وجود عنصر أجنبي في الرابطة العقدية )الاعيار القانوني(، لا يكفي

 (.الإقتصاديباصالح التجارة الدولية )الاعيار  الأاربل لابد ان تعلق 

 :ستثمارالإالمقترح لدولية عقود  المعيار -4

 صفة عااة،العلاقات التعاقدية بعد أن تناولنا الاعايير التي اقترحها الفقه والقضاء لدولية ب
ن اعيار اختلط يجاع بين الاعياري إلىاعيار اقتصادي مم  إلىوبين تطورها ان اعيار قانوني 

 لقول بدوليتها.ل ستماارالإنه لابد ان بيان ادى توافر أي ان هذه الاعايير في عقود إف ،السابقين

 ة،هذه العقود ان خلال أطرافها كونها تبرم بين الدول إلىفبالرغم ان تطرق الصفه الأجنبية 
فراد الاعيار ان لا نحبذأننا  إلا يقطع بتوافر الاعيار القانوني فيها، اوشخص خاص أجنبي وهو ا

 (1) .القانوني في تقرير دولية هذه العقود

عبر الحدود يعتبر عنصرا جوهريا في عقود  الإقتصاديةوعلى الرغم ان كون إنتقال القيم 
دولية على ال الصفةفي إضفاء  الإقتصاديانفراد الاعيار  إلى، الا اننا لا نايل أيضا ستماارالإ

 هذه العقود.

فاء الصفة لإضكأساس  الإقتصاديتفضيل الاعيار القانوني  إلىوبناءًا عليه فإننا نايل 
 ود الدولية.   الاترتبة على العق للآمارحيث يترتب على ذلك خضوعها  ،ستماارالإالدولية على عقود 

 ستثمارالإالمطلب الثاني: الحد من سلطات الدولة كشرط ضمان لإبرام عقود 

تتاتع  نفًا، باقتضى قانون تسنه الدولة هذه الأخيرةآاانات التشريعية تتقرر كاا بينا إن الض
انطلاقا ان سيادتها الإقلياية على الأشخاص  إلغائه،أو بحرية اطلقة في تعديل ذلك القانون 

                                                           
 .78ص  ارجع سابق، "القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية "،هشام علي صادق،   (1)
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ان وعليه ف والاجتااعي، الإقتصاديوحقها في اختيار نظااها  والأاوال الاوجودة في إقلياها،
اذ  نية،أي اسؤولية قانو  يرتب على الدولة ان حيث الأصل تعديله لاأو  ستماارالإالغاء تشريع 

 والتغيير والالغاء. ى قابل للتعديل،خر الآأن هذا التشريع شأنه شأن التشريعات 

ن كان هذا الإ الأجنبي  ستماارللإنتقاص ان الضاانات والازايا القانونية التي كانت اقررة وا 
قد يدفعهم و  الاستمارين في تلك الدولة، ةقمزعزعة  إلىبحسب تصورنا  يضفالوافد ان شأنه أن ي

 ذه الدولة.في ه الإقتصاديةاستقبلا ااا يؤمر سلبا في عالية التناية  ستماارالإعدم  إلىذلك 

، يةماار ستالإالأاان القانوني في هذه العلاقة  إلىحتاج يلهذا نجد أن الاستمار الأجنبي 
شعور ث في نفسه العوالب لهذا كان على الدول الاضيفة البحث عن وسيلة لضاان الاستمار،

 ،ستماارلإابالأاان عن طريق التعهد بتوفير ضاانات كافية للاستمار تقررها عقود سايت بعقود 
في الواقع  ويتضان العقد التي تبرم بين الدولة الاضيفة والاستمار الأجنبي فردا كان أم شركة،

اانات لوقت ذاته الضفي اكاا أنه يتضان  ا تنظم حقوق والتزااات الطرفين الاتعاقدين،أحكاا
وتاسك  يها،الدولية التي تكون الدولة طرفا ف الإتفاقياتأو الوطني  ستماارالإاا يقرره قانون لتكرارًا 

عن غيرها  ارستماالإايزة هااة تتايز بها عقود  إلىالاستمار بهذه الضاانات راجع في حقيقته 
والناجم عن حقيقة أن أحد  لأطرافها،وهو التفاوت في الاراكز القانونية  ى،خر ان العقود الآ

طراف الذين يشالهم العقد هو شخص سيادي يتاتع  بازايا خاصة سواء في اطار القانون الأ
 في حين أن الطرف الماني هو شخص أجنبي لا في الدولة،امل تي وهو اا الدولي،أو الداخلي 

اا يجعل هذا ا لاستمار الأجنبي،ا ووالاالية بأية سيادة وه الإقتصاديةيتاتع على الرغم ان قوته 
يادية كسلطة س االأخير في اواجهة دائاة اع الدولة صاحبة السلطة دائاة التدخل بفضل نفوذه

ة يخلق اشكلة أساسي ااا لضاان تحقيق هدفها الانشود ان تعاقدها اع الاستمار الأجنبي،
دولة العااة التي تسعى الالازاة لهذه العقود ألا وهي كيفية التوفيق بين الأهداف والاصالح 

لأخير الذي هذا ا ،والاصالح التي ينشدها الاستمار الأجنبي وبين الأهداف الاضيفة لتحقيقها،
أن و أيفرض شروط على الدولة لتأاين نفسه بعدد ان الضاانات القانونية بغرض حااية حقوقه، 
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 ة حديمة،ار قواعد تشريعييختل التوازن التعاقدي نتيجة تدخل الدولة كسلطة عااة في صورة اصد
 تمار،دنى احترام لحقوق الاسأدون  ان تصدر قرارات قضائية،أو فرض إجراءات تنفيذية جديدة أو 

ااا  ،ى ألا وهي استارارها على الادى الطويلآخر تتايز بخاصية  ستماارالإخاصة وأن عقود 
ة وبالتالي ى سياسيآخر يجعلها عرضة للتأمر بتغير الظروف الاحيطة بها ان ظروف اقتصادية و 

تكان إشكالية أساسية في هذه العقود ألا وهي : كيفية التوفيق بين الأهداف الشرعية للاستمار 
بدأ العقد ابوبنوده على الادى البعيد إعاالا  الأجنبي وتوقعاته الخاصة بعدم الاساس بالعقد،

تكيف نوع ان ال خلق واتطلبات خطط التناية في الدول التي تحرص على ،شريعة الاتعاقدين
 اع التغيرات التي تطرأ امناء تنفيذ العقد؟

 وللإجابة على هذه الاشكالية ارتأينا إتباع التقسيم التالي:

 .الفرع الأول: المبادئ الأساسية لتحديد سلطات الدولة

تعتاد الدول الاصنعة على اجاوعة ان الابادئ في القانون الدولي الكلاسيكي استادة ان 
هذه الابادئ الكلاسيكية التي تم تكريسها  حااية اواطنيها في الخارج، أجلالقانون الداخلي ان 

وبعض التوصيات الصادرة عن الجاعية العااة للأام الاتحدة  في بعض الاعاهدات الدولية،
ها بحيث حاولت الدول الاصنعة الاستفادة انها وتطبيق لا للتطبيق في العلاقات الدولية،وجدت اجا
ترجاع سيادتها واس خاصة بعد شروع الدول النااية في تأايم مرواتها الطبيعية، ستماارالإفي عقود 
ويوجد في هذا (1) ،الحد ان بعض السلطات التي تتاتع بها الدولة أجلوذلك ان  ،الإقتصادية

 ابدأين أساسين في هذا الاجال احل خلاف في العقد وهاا : الإطار

 

 

                                                           
 .204ص  ارجع سابق، ،الأجنبية في القانون الجزائري" اتستثمار "الإ، عيبوط احند وعلي  (1)
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 عدم تعديل شروط العقد: مبدأ -أولا

ترتبط  ى خر الآ الإقتصاديةوالتشريعات  ستماارالإإن الاوضوعات التي يعالجها تشريع 
فسها اضطرة فنجد الدولة ن بقابليتها للتطور، تسمتصاد القواي، وهذه النواحي تبنواحي هااة للاق

 وذلك بتعديل التشريع. اسايرة هذا التطور، إلى

والتساؤل الذي يمار هنا " اا اوقف العقود التي أبراتها الدولة التي أجرت هذه التغييرات 
 والتعديلات، واا هو أمر ذلك على الشروط الاتضانة في تلك العقود؟

ريعاتها ها الدولة على تشعديلات التي تجرياختلفت الآراء التي تناولت هذ التغيرات والت
ذه هلدولة الحق في انجاز لحيث يرى الاؤيدون أن  ،واعارض الوطنية وقوانينها بين اؤيد

سي قلياها سواء تعلقت هذه الاظاهر بالتنظيم السياإالإجراءات لاا تتاتع به ان نظام السيادة في 
ا اات الدولة قد فعلت ذلك بهدف تحقيق اصلحتهااد بالتشريع،أو بالقضاء أو الإداري الداخلي أو 

 القواية.

ط الدولة ان الشرو  للة بهذه التعديلات اا هو الا تحلأاا الاعارضون فيرون أن قيام الدو 
ة عن إجراءات يتم اساءلة الدول وبالتالي كيف لا التحكيم، إلىكشرط اللجوء  التي تتضانها العقود،

 (1) .اقدية سبق وأن أبراتها اع الأطراف الأجنبيةالتعديل وهي قد خالفت التزااات تع

وبالتالي فهي خالفت ابدأ ان القواعد العرفية الأساسية في القانون الدولي، وهو ابدأ عدم 
 تعديل شروط العقد بإرادة انفردة، وبالتالي فالدولة تتحال الاسؤولية الناتجة عن اخلالها بالتزاااتها،

ب على هذا وجلو  ى على العلاقة العقدية،آخر بأو فإن امل هذه التعديلات قد تؤمر بطريقة  إذا
 ساح بإعادة النظر في اقواات العقد،ت ،ستماارالإطرفي العلاقة العقدية وضع شروط في عقد 

 والتفاوض فيه عند ظهور اؤشرات تحدث خللا في الالتزااات الاتبادلة بين الطرفين.

                                                           
 ,131ص  ارجع سابق، خالد كاال عكاشة،  (1)
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 التفاوض: تعريف شرط إعادة -1
" شرط باقتضاه يكون لأطراف العقد في حال تغير  :يعرف شرط إعادة التفاوض بأنه

أو  حدهااأواكبت إبرااه تغير يخل بالتوازن الذي رساه له أطرافه، ويجعل تنفيذ  التيالظروف 
 (1). والاءاة العقد اع الظروف الجديدة" ا لالتزااهاا ارهقا،هاكلأ

بأنه: " التزام الأطراف بإعادة التفاوض بشأن العقد لاواجهة الظروف  خروعرفه البعض الآ
اله لرفع الضرر الجسيم الذي يتحالحد الاعقول  إلىالطارئة بهدف تعديل الالتزااات التعاقدية 

 (2). د الأطراف ان جراء تلك الظروف "حأ

جب تحقق ي يتبين ان خلال هذين التعريفين بأنه حتى ياكن تحريك شرط إعادة التفاوض
 تصاديالإقللعقد، وهذا الاختلال  الإقتصاديدرجة ان الخطورة والاضطراب ينقلب اعها التوازن 
بين اجرد و  والتي يعبر عنها بالقوة القاهرة، يعد ارحلة وسط بين الاستحالة الاطلقة في التنفيذ،

 النسبة للادين.ب أ على اقتصاد العقد بدون يجعل التنفيذ استحيلار تغيير البسيط الذي قد يطال

 ضرر ليس ان العدل أن يتحاله أحد الأطراف، إلىوبالتالي فإن هذا الاختلال يؤدي 
 يتم إعاال شرط إعادة التفاوض: يوبالتالي يجب أن يتحقق أاران لك

لتقلبات با ستماارالإرتباط عقود وذلك لإ الأول أن تحدث ظروف استمنائية غير اتوقعة، 
 التفاوض.ك كان لطرفي العقد إعادة فاتى حدث ذل ،الإقتصادية

يذ هذا للعقد بحيث يجعل تنف الإقتصاديالماني أن يترتب عليها خلل في التوازن  الأارو 
 (3) .الالتزام ارهقا ولا يلزم أن يكون استحيلا

                                                           
عادة التف توحيد القوة القاهرة تها فيأهمومستغيرات الظروف في عقود التجارة الدولية  أثر" شريف احاد غنام،  (1)  اوض"،وا 

 .37، ص 2000سنة  القاهرة، دار النهضة العربية،
 .67، ص2001دار النهضة العربية، القاهرة،"قانون العقد الدولي"، احاد عبد الكريم سلااة،    (2)
 ،21، العدد 01اجلد  للعلوم القانونية والسياسية، الكوفة اجلة ،" للإستثمار،" الضمانات العقدية حسين عيسى عبد الحسن  (3)

 .184ص  ،2014العراق،  جااعة بابل،
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ويعتبر شرط إعادة التفاوض شرط اتفاقي إذ أنه يتوقف على اا يتفق عليه الأطراف في 
ى يتم رط حتعناصر الش الدقيق لاختلفوهذه الخاصية تفرض على الأطراف التحديد  العقد،

 فياا بينهم. إعااله دون حصول خلاف

ويترتب على ذلك أن شرط إعادة التفاوض لم يخرج عن القواعد العااة في القانون الادني 
 تعديله بإرادته الانفردة،حيث أن العقد اذ نفذ كان لازاًا، ولا يجوز لأحد الأطراف  (1) ،الجزائري 

قررها يقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين وللأسباب التي نن فلا يجوز لأن العقد شريعة الاتعاقدي
 .القانون 

التفاوض نجد أنه قد تات الإشارة إليه أكمر ان ارة  شرط إعادةية التي يتاتع بها هاوللأ
حيد عقود القواعد الاوحدة التي تعني بتو  تضانتهاا في الابادئ الاتعلقة بالتجارة الدولية، ان ذلك 

إذ نصت على أنه " في حالة شرط الصعوبة  الثالثةالفقرة  السادسةالتجارة الدولية في الاادة 
لطلب ويجب أن يقدم ا وتغير الظروف يكون للطرف الاتضرر طلب إعادة فتح باب الافاوضات،

 (2) .دون تأخير وأن يكون اسببًا "

 المترتبة على وقوع شرط إعادة التفاوض: ثارالآ-2

ذي بدوره وال والجهة الاستمارة، توازن العقد الابرم بين الاستمارختلال في إذا تحقق الإ
اتلائاا  بحيث يصبح اتفاق جديد، إلىالتوصل  أجلالشروع بشرط إعادة التفاوض ان  إلىيؤدي 

 اع الظروف الاستجدة.

 التفاوض أمران:ويترتب على إعاال شرط إعادة 

                                                           
 راجع في ذلك القانون الادني الحزائري.  (1)
 .185ص  الارجع السابق، حسين عيسى عبد الحسن،  (2)
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لتزاااتهم العقدية، ويقصد بوقف التنفيذ توقف الأطراف عن الأول: وقف تنفيذ الأطراف لإ
تنفيذ التزاااتهم ادة يتوقعها الاتعاقدين كافية لحين البت في اصير العقد عن طريق إعادة 

 (1) .التفاوض

يتفق  التنفيذ يجب أنولاا كان شرط إعادة التفاوض يوصف بأنه شرط تعاقدي، فإن وقف 
 وبالتالي نجد الأساس القانوني لهذا الأمر هو إرادة الأطراف عليه الطرفان في العقد بشكل صريح،

 الاتعاقدة.

وفياا يتعلق بالأمر الماني فهو الالتزام بإعادة التفاوض، ويعتبر هذا الأمر الغاية ان انشاء 
ا بعد حصول تحقيقه إلىي يسعى هذا الشرط حيث تامل النقطة الجوهرية الت شرط إعادة التفاوض،

 اختلال في توازن العقد.

عالية  إتفاق أمناء إلىوفي هذا الاقام نود أن نطرح سؤالا هل ياكن إلزام الأطراف بالتوصل 
 إعادة التفاوض؟

للإجابة على هذا السؤال يجب في البداية أن نحدد هل أن الالتزام بإعادة التفاوض يعتبر 
 نتيجة أم التزام ببذل عناية. التزام بتحقيق

فاوض فياا يتعلق بإعادة الت ستماارالإوصف التزام طرفي عقد  إلىيذهب جانب ان الفقه 
 (2) تحقيق النجاح. إلىيبقى احتالا، لأنه ليس ان الضروري أن تؤدي هذه العالية 

                                                           
جااعة  ة الحقوق،كلي الاؤتار العلاي السنوي الماني عشر، ،"عقود البنية التحتية لاستغلال النفط والغاز" حاد السعيد الزقر،أ  (1)

  www.f-law.net-law.comانشور على الاوقع الالكتروني  ،04ص  ،2008 الانصورة،
، 9بحث انشور في الاجلة الاصرية للقانون الدولي، الاجلد  " الجوانب القانونية في المفاوضات الدولية"،احاد أبو الوفاء،  (2)

 .16ص  ،2003
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ياا يتعلق ف ستماارالإالقول بأن التزام طرفي عقد  إلىان الفقه  آخرفي حين يذهب جانب 
يق الغاية تحق أجلباتفاقهاا ان خلال عالية إعادة التفاوض هو التزام بتحقيق نتيجة، وذلك ان 

 الاقصودة ان هذا الشرط.

 ستماارلإااا ذهب اليه الاتجاه الفقهي الأول، والذي وصف التزام طرفي عقد  إلىونحن نايل 
فه بأنه وذلك لأن وص لتزام ببذل عناية،اتفاق ان خلال عالية إعادة التفاوض هو ا إلىبالتوصل 

وهذا  د العقد،وبالتالي تعديل بنو  التزام بنتيجة قد يفرض على الأطراف تحقيق النتيجة الاطلوبة،
 .ستماارالإقد يكون ضارا باصلحة أحد أطراف عقد 

 الحقوق المكتسبة: إحترام-ثانيا

البلدان  العرفي، ولقد اعتادت عليه يعتبر هذا الابدأ ان الابادئ الأساسية في القانون الدولي
الاصنعة لاواجهة التأايم، ونزع الالكية التي قاات بها البلدان النااية في إطار ااارستها للسيادة 

 على مرواتها الطبيعية، وذلك اا طرح اسؤوليتها بسبب عدم احترام التزاااتها.

 مفهوم الحقوق المكتسبة:-1

اكن ي في إطار نظام قانوني اعين والتي لا ا،هي الحقوق التي يستفيد انها شخص ا
 (1) الاساس بها باوجب قانون جديد.

 تطبيقات مبدأ الحقوق المكتسبة:-2

ظهر ابدأ الحقوق الاكتسبة في القانون الداخلي تطبيقا لابدأ عدم رجعية القوانين مم أدرج 
قياته و  القانون الدولي،لكن الفقه اختلف حول وجود هذا الابدأ في  القانون الدولي، إطارفي 

                                                           
 .211ص  سابق،ارجع ، ات الأجنبية في القانون الجزائري"ستثمار "الإ ،عيبوط احند وعلي  (1)



الإستثمار بضمانات المتعلقة القانونية الأحكام: الأول الفصل  

 

150 
 

 خرض الآفان البع القانونية، فإذا كان البعض يتاسك به باعتباره ان الابادئ العااة للقانون،
 (1) يرى عدم وجود ابدأ احترام الحقوق الاكتسبة في القانون الدولي.

 أاا البلدان النااية فتعتبر بأن الاعتراف بالحقوق الاكتسبة في اجال الاستخلاف الدولي،
 ولكنه اجرد تعبير عن إرادة الدولة السيادية، لا يعتبر التزااا يفرض على الدول بصفة عااة،

والخاصة  1962التوصية الصادرة عن الجاعية العااة للأام الاتحدة عام  إلىاستنادا وذلك 
( احترام 4هذه التوصية تتضان في فقرتها الرابعة )، ة الدائاة على المروات الطبيعيةبالسياد

 الحقوق الاكتسبة، وتعترف بالحق في التعويض عند التأايم.

ه توى هذا الابدأ وقياتحينها وبين البلدان الاصنعة حول اظهور خلاف ب إلىوهذا اا أدى 
وان الاسلم به في القانون الدولي أن التأايم هو اشروع اذا تم في اطار تحقيق الاصلحة  ،القانونية

ب، التي تكرس التعويض الاناس الكلاسيكيةفبدلا ان القاعدة العاواية أاا في اجال التعويض 
والحالي الابني على أساس الحقوق الاكتسبة للأجانب أصبح الاستمار يتاتع بالحق في تعويض 

لذلك ولكي يكون لابدأ الحقوق الاكتسبة أمر ان الناحية القانونية يجب أن  ،"عادل وانصف"
 اتستماار لإاالدولية الخاصة بحااية  الإتفاقيةعنها في  يستند على الالتزااات الصريحة الاعبر

 (2).الأجنبية بصفة خاصة واصالح الأجانب بصفة عااة

 الفرع الثاني: حدود سلطات الدولة التشريعية

اقلياها يزيد  على اتستماار للإإن قيام الدولة الاضيفة بتغيير تشريعاتها الوطنية الناظاة 
، ستماارالإالانشود لاناخ  الإستقرارفي زعزعة  أهمان اخاوف الاستمار في تعااله اعها، ويس

دولة اعينة أكمر ان عدم  إلىإذ أنه ليس هناك عال يضر بتدفق رؤوس الأاوال الأجنبية 
 إلىدول لالذي دفع بعض ا الأارالتشريعي الذي يخل بتوقعات الاستمار الأجنبي،  الإستقرار

                                                           
(1)  Khalilian sayed Khalil. « investissements privé étrangers et source rente économique » . 

Edition. Dante .tahran.p113.      
 .214سابق، ص ال ارجع، الات الأجنبية في القانون الجزائري"ستثمار "الإ ،عيبوط احند وعلي  (2)
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بات شرطا خاصا يعرف بشرط الم ستماارالإالاستجابة لرغبات الاستمارين في تضاين عقود 
ان جهة و  والذي باقتضاه يتم تجايد الوضع التشريعي للدولة اتجاه العقد هذا ان جهة، التشريعي،

تحديد لية كبيرة لاا يترتب على هذا اأهاى فاسألة تحديد القانون الاطبق على العقد يحظى بآخر 
حيث يشكل القانون الاطبق على العقد الأساسي الذي يجري في إطاره  قانونية هااة، آماران 

 ى،خر آوالتزااات الأطراف ان ناحية  والذي يرتكز عليه حقوق  تقدير ادى صحة العقد ان ناحية،
م هذا الفرع هذا تم تقسيلو  امل تحديد هذا القانون اسألة أولية لازاة هي الفصل في انازعاته،يكاا 
 لقانون الواجب التطبيق.باخاص   آخرقساين: قسم خاص بالمبات التشريعي وقسم  إلى

 :الثبات التشريعي )شرط التجميد التشريعي( شرط-أولا

صة في ، وخاستماارللإالضاانات الجاذبة  أهميعد تطبيق شرط " المبات التشريعي " ان 
الدول التي هي بحاجة لجذب رأس الاال الأجنبي، فهي وسيلة بيد الاستمار لدرء الاخاطر الناتجة 

طاأنة  جلأهذا الشرط ان  إلىالتشريعي في تلك الدولة، وبالتالي تلجأ الدول  الإستقرارعن عدم 
عاقدين ، فتعال سلطة الاتستماارالإالاستمارين الاتعاقدين اعها ان خلال إدراجه في بنود عقد 

ليه ه النافذة وقت انعقاده دون أن يطرأ عأحكااعلى تمبيت قانون العقد فلا يسري على العقد إلا 
 أي تغيير في الاستقبل.

صر ولغرض دراسة هذا العن ،شرط المبات التشريعي لذلك يطلق الفقه على هذه الضاانة
 :ستماارلإاالاترتبة على إدراجه كشرط في عقد  ارمارتأينا البحث في تعريفه وأنواعه مم تحديد الآ

 تعريف شرط الثبات التشريعي:  -1
اه الدولة شرط الذي تتعهد باقتضال"ذلك  :المبات التشريعي بأنه وأ الإستقراريقصد بشرط 

 (1) .لائحة جديدة على العقد الذي يبرم اع الشركة الاستمارةأو بعدم تطبيق أي تشريع 

                                                           
 . 188حسين عيسى عبد الحسن، ارجع سابق، ص   (1)
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لطة تجايد دور الدولة كس إلىكاا يعرفه جانب ان الفقه بأنه " تلك الشروط التي تهدف 
 ،وطرف في العقد، وفي الوقت نفسه انعها ان تغيير القواعد القانونية النافذة وقت إبرااها تشريعية

 فر بعدم إصدار تشريعات جديدة تسري على العقد الابرم بينها وبين الط اذ تتعهد الدولة باقتضاه
ر بالطرف ويترتب عليه الإضرا ،للعقد الإقتصاديخل بالتوازن يالأجنبي الاتعاقد اعها على نحو 

 (1) ".الأجنبي الاتعاقد اعها

 بأنه "أداة قانونية تتم ان خلالها حااية الاستمار ان اخاطر التشريع، خركاا يعرفه البعض الآ
د ان سلطاتها والذي يح الدولة في التشريع، عبر تجايد دور ان ناحية تعديل العقد بسن تشريع جديد،

 (2) .ولكن لا يجردها انها"

 أنواع شروط الثبات التشريعي:-2

إن الهدف ان إدراج هذا الشرط، وهو تجايد النظام القانوني للدولة الاتعاقدة، وااتناعها عن 
لائحة تنظياية ان شأنها الاساس باصالح الاستمار الأجنبي أو إصدار أي قانون أو اتخاذ أي اجراء 
 صنفين هاا: إلىوهي تصنف 

 الشروط التشريعية للثبات: أ/

طرفا  ، التي تدخلستماارللإوردت في صلب قانون الدولة الجاذبة  ةهي نصوص تشريعي
تعهد باقتضاه ت اعنويا(أو )سواء كان طبيعيا  اتفاق دولي اع شخص خاص أجنبي،أو في عقد 

 (3) الاتفاق.أو تلغى قانونها واجب التطبيق على العقد أو الدولة بأن لا تعدل 

                                                           
 .03كسال سااية، ارجع سابق، ص   (1)
 .322ارجع سابق، ص  ،"العقود المبرمة بين الدولة والأشخاص الأجنبية" حفيظة السيد الحداد،  (2)
لية ك درجة دكتوراه دولة،أطروحة لنيل  ،الدولية في التجربة الجزائرية" الإقتصادية" الضمانات في العقود اعاشو عاار،  (3)

 .290ص  ،1998 الحقوق جااعة الجزائر،
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اال تكون عااة تخص كقد ، و بااارسة الدولة لاختصاصاتها طوالشروط التشريعية ترتب
 كاا قد يكون المبات اطلقا تلتزم ان خلاله خاصة تتعلق ببعض اجالات النشاط،أو التشريع، 

بيق ا، وذلك بتعهد الدولة بعدم تطيكون نسبيأو الدولة بعدم تطبيق أي قانون جديد على العقد، 
 (1) .جعل أداءا الاستمار الأجنبي عسير وتعرض اصالحه للخطر االقوانين التي ان شأنه

في الاادة  ستماارالإوقد تبنت الدولة الجزائرية هذا النوع ان المبات التشريعي في قانون 
 )الاعدل والاتام( املاا سبق ذكره. اتستماار الإالاتعلق بتطوير  03-01رقم  الأاران  15

 للثبات: الإتفاقيةأو الشروط التعاقدية  ب/

صراحة  وتنص الدولي ذاته، ستماارالإشروط عقد أو هي تلك الشروط التي ترد ضان بنود 
لسارية وقواعده النافذة ا ه،أحكااعلى أن القانون الذي يسري على العقد عند الانازعة هو القانون ب

خلالها  وتلتزم ان اع استبعاد أي تعديل لاحق يطرأ عليه، فقط وقت إبرام العقد احل الانازعة،
 (2) .وجد إتفاق يقضي بغير ذلك إذاالعقدية إلا  حكامالدولة بعدم تغيير الأ

 :المترتبة على شرط الثبات التشريعي ثارالآ-3

 تمار،ز القانوني للاسكر التشريعي في العقد هو حااية الاإن الغاية ان إيراد شرط المبات 
ان  ستماارلإاويتحقق ذلك عن طريق تقييد السلطة التشريعية للدولة التي تكون طرفا في عقد 

 إلىوره وهذا اا يؤدي بد إصدار تشريع يعال على تغيير الوضع القانوني للعقد طيلة فترته،
 (3) .ستماارللإاستقرار العلاقة التعاقدية بين الاستمار والدولة الجاذبة 

ولقد ناقش الفقه اسألة ادى تأمير شرط المبات التشريعي في تقييد سلطة الدولة التشريعية  
 تعديلات على القانون الذي يسري على العقد وقت إبرااه. باجراء

                                                           
 .98ارجع سابق، ص  اقلولي احاد،  (1)
 .05ص  الارجع السابق، كسال سااية،  (2)
 .190ارجع سابق، ص  حسين عيسى عبد الحسن،  (3)
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  ستماارالإأن إدراج شرط المبات التشريعي في عقد  إلىحيث ذهب رأي في الفقه 
لزاة وبالتالي ليس لهذا الشرط قوة ا ،قانوني في الحد ان سلطة الدولة لايترتب عليه أي أمر

شريع بسيادتها التي تخول لها حق إصدار توتبقى الدولة اتاتعة  أكمر ان العقد الذي يتضانه،
 جديد يسري على العقد بغض النظر عن وجود شرط المبات.
ف ان أي قياة قانونية، وهذا اخالواا يؤخذ على هذا الرأي أنه يجرد شرط المبات التشريعي 

داة قفالاستمار قام بإبرام العقد لوجود هذا الشرط كضاانة ا ذلك، إلىالعقد إضافة  أطرافلإرادة 
 له.

  أن وجود شرط المبات التشريعي يعتبر قيد على سلطة الدولة في  إلى آخرويذهب رأي
 ويتاتع شرط المبات باستقلالية عن كل نظام قانوني، إجراء أي تعديل للقانون الذي ينظم العقد،

 (1) .فهو ان القواعد ذات التطبيق الاباشر الانطوية تحت قواعد القانون الدولي الخاص وطني،
 وقد انتقد هذا الرأي كذلك لأن شرط المبات ذو طبيعة اوضوعية تحدد نطاق الحقوق،

 وبالتالي لا ياكن وصفه بأنه استقلا. والالتزااات التعاقدية،

  واضاونه أن ان حق الدولة تعديل القانون الانظم للعقد عنداا  آخروقد طرح الفقه رأي
ن كان يؤدي  رط لكن يظهر أمر ش خرق شرط المبات، إلىتقتضي الاصلحة العااة ذلك، حتى وا 

المبات عند تقدير التعويض الاناسب لأنه سيكون أكمر ان التعويض الاعتيادي، حيث سيكون 
استمار حصل عليه اليالذي كان ان الااكن أن  لفائت،التعويض يشال الخسارة اللاحقة والكسب ا

  (2) .لو لم يتعرض العقد للاختلال
ووسيلة  ،ماارستالإويتبين ااا تقدم أن شرط المبات التشريعي يعتبر ضاانة أساسية لعقد 

ريعات لكن تستطيع الدولة أن تصدر تش لأنه يضفي نوعا ان المقة لهم، اهاة لجذب الاستمارين،
ويض واقابل ذلك تكون الدولة الزاة بتع العقد بشرط أن تكون لتحقيق الاصلحة العااة، بعد إبرام

                                                           
 .383ص  سابق،ارجع  ،"العقود المبرمة بين الدولة والأشخاص الأجنبية" حفيظة السيد الحداد،  (1)
 .111، ص 2010القاهرة، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، ،""التحكيم في عقود البترول سراج حسين أبو زيد،  (2)
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انة لكي تحقق شرط الفاعلية الارجوة بوصفه ضا الاستمار عن الخسارة اللاحقة والكسب الفائت،
 للاستمارين.

 الواجب التطبيق: القانون -ثانيا

ة الدولية ان الاوضوعات الشائك ستماارالإن اوضوع القانون الواجب التطبيق على عقود إ
الخصوصية التي تتاتع بها هذه الطائفة ان العقود  إلىيرجع ذلك  في القانون الدولي الخاص،

هذه الدولة  ااا يجعل ستماارللإللدولة الاضيفة  الإقتصاديةوالناجاة عن ارتباطها بخطط التناية 
سائل ولذلك فان ان أكمر الا غير قوانينها الوطنية، آخرتقبل بسهولة إخضاع العقد لقانون  لا

التي تمير الخلاف أمناء الافاوضات الخاصة بإبرام هذه العقود هي اسألة تحديد النظام القانوني 
 ام العقد،الفشل في ابر  إلىإتفاق بشأنها  إلىوالتي قد يؤدي عدم التوصل  الحاكم لهذه العقود،

وعه للقانون خض يالقانونية قاعدة خضوع العقد لقانون الإرادة أ لنظمستقرت في اعظم اإولهذا فقد 
 الذي يختاره الاتعاقدان بوصفها قاعدة الإسناد الأولى فياا يتعلق بالنواحي الاوضوعية في العقد،

في حالة انعدام اختيار الأطراف لقانون الإرادة  البحث عن القانون الواجب التطبيقوكذلك يجب 
ن هيئة التحكيم إقناع الهيئة بالقانو  إلىن كل طرف يحاول عند إحالة النزاع لأ بعد إبرام العقد،

 : إلىوعلى ضوء اا سبق سنقوم بتقسيم هذا العنصر  ،الذي برر وجوب تطبيقه

 اختيار المتعاقدين للقانون الواجب التطبيق )قانون الإرادة(  -1
ن أي لرغبة الشخصية للاتعاقديا ان الاستقر عليه فقها، وقضاءًا، وتشريعا، وجوب اراعاة

 (1) .لأطراف العقد الحرية في إختيار القانون الواجب التطبيق على العقد الابرم بينهااأن 

                                                           
 لجااعي،دار الفكر ا ، الطبعة الأولى،"التنمية التكنولوجية"التحكيم وتنازع القوانين في عقود  صلاح الدين جاال الدين،  (1)

 .193 ص ،2005الإسكندرية، 



الإستثمار بضمانات المتعلقة القانونية الأحكام: الأول الفصل  

 

156 
 

لدولية الدولية الناظاة للعلاقات ا الإتفاقياتوكذلك  وقد كرست غالبية التشريعات الوطنية، 
راف العلاقة أط الخاصة، وتلك الاتعلقة بالتحكيم قاعدة قانون الإرادة، والتي تقرر بصفة عااة حق

 ي اختيار القانون الذي يحكاها.فالعقدية الدولية 

خضوع العقود  أابدحيث حرصت اعظم التشريعات الوطنية على النص صراحة على 
 رادة.الدولية لقانون الإ

ان القانون الادني الجزائري التي تنص  18/01وهذا اا اخذ به الاشرع الجزائري في الاادة 
لة كان له ص إذاعلى أنه: " يسري على الالتزااات التعاقدية القانون الاختار ان الاتعاقدين 

الإجراءات ان قانون  1050جاء في نص الاادة  وكذلك اا ،(1)العقد "أو حقيقية بالاتعاقدين 
ى على أنه "تفصل احكاة التحكيم في النزاع عالا بقواعد خر نصت هي الآ يالادنية والإدارية الت

 .(2)القانون الذي يختاره الأطراف...."

الدولية الناظاة للعلاقات الدولية الخاصة على تكريس  الإتفاقياتكاا حرصت أيضا اعظم 
 .وصريحةقاعدة قانون الإرادة بنصوص واضحة 

والخاصة بالقانون الواجب التطبيق  1955يونيو  15فقد نصت اتفاقية لاهاي الابراة في 
على أنه "يخضع البيع للقانون  02/01على بيوع الانقولات الاادية ذات الصفة الدولية في الاادة 

 الداخلي للبلد الذي عينه طرفا العقد".

                                                           
ج  الاتضان القانون الادني، ،2005جوان  20الاؤرخ في  75/58الاعدل والاتام للأار  05/10ان القانون  18الاادة   (1)
 . 2005، 44العدد  ،ر
العدد  ،ج رالاتضان قانون الإجراءات الادنية والإدارية،  ،25/02/2008الاؤرخ في  ،08/09ان القانون  1050الاادة   (2)

 .23/04/2008الصادرة في  ، 21
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 1998لسارية انذ الأول ان يناير كاا تنص قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية الاعدلة وا
على أن "للأطراف حرية الاتفاق على القواعد القانونية الواجب على الاحكم  17/01وفقا للاادة 

 (1) .تطبيقها على اوضوع النزاع"

طاء على إع ستماارالإكاا حرص واضعوا اتفاقية إنشاء الاركز الدولي لتسوية انازعات 
أطراف النزاع قدرا واسعا ان الحرية في اختيار القانون الواجب التطبيق على علاقاتهم طبقا لنص 

انها والتي جاء فيها " تفصل الاحكاة في النزاع الاعروض عليها وفق للقواعد  42/01الاادة 
ن لم يوجد اتفاق فللاحكاة أن تطبق قا القانونية التي اتفق عليها الأطراف، ولة الطرف نون الدوا 
 (2) .وقواعد القانون الدولي" في النزاع شاالا قواعد تنازع القوانين،

لا أن إ تخضع امل بقية العقود الدولية لقاعدة قانون الإرادة، ستماارالإوهكذا فإن عقود 
يناا ب تحديد القانون الاختار على العقد لن يمير الصعوبة طالاا أعلن الاتعاقدان صراحة ذلك،

لا يحدد  أي أنه قد الصعوبة تمار فياا لو سكت الاتعاقدان عن الاختيار الصريح لهذا القانون،
 الأطراف صراحة القانون الواجب التطبيق.

 انعدام اختيار المتعاقدين للقانون الواجب التطبيق:-2

يقضي الأصل بأنه في حالة سكوت الأطراف في العقد عن الاختيار الصريح للقانون 
الاحكم الدولي الاعروض أاااه أو وعنداا يتعذر على القاضي  التطبيق على عقدهم،الواجب 

ليه تحديد فإنه يتعين ع النزاع الكشف عن الإرادة الضانية للاتعاقدين ان الظروف الاحيطة للعقد،
لكن و  القانون الواجب التطبيق ان خلال آلية تنازع القوانين الواردة في القانون الدولي الخاص،

ند غياب ع ستماارالإالرغم ان ذلك بشأن تحديد النظام القانوني الواجب التطبيق على عقود  على

                                                           
 .101ارجع سابق، ص ، في العلاقات الدولية الخاصة" ستثمار"عقود الإ بشار احاد الاسعد،  (1)
"قانون الواجب التطبيق على المنازعات المعروضة امام محكمة تحكيم المركز الدولي بلحسان هواري،  ،بقنيش عماان  (2)

 .35ص  ،2015اارس  ،05انازعات الاعاال، العدد ، اجلة " الإستثمارلتسوية منازعات 
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وفياا يلي سنحاول بيان هذه  عدة اتجاهات بهذا الخصوص، ظهور إلىأية إرادة للأطراف أدى 
 ذلك على النحو التالي:الانتقادات الجوهرية لها و  أهمالاتجاهات اع 

 قواعد القانون الوطني للدولة المضيفةأ/ الاتجاه الأول: تطبيق 

تي تبراها ال ستماارالإأن القانون الواجب التطبيق على عقود   إلىيذهب أنصار هذا الاتجاه 
: (1)الدولة اع الاستمارين الأجانب هو القانون الوطني الداخلي للدولة الاضيفة وذلك استنادا على

ضي بعدم والتي تق فكرة السيادة للدولة الاضيفة، إلىتكييف هذه العقود كعقود إدارية استنادا 
ه نفس تتوفر في ستماارالإهذ الاتجاه على أن عقد  خضوعها لقانون غير قانونها، كاا يستند

احتوائه و  كون الدولة طرفًا في العقد، واتصال العقد بارفق عام، الاعايير الاايزة للعقود الإدارية،
عقود القانون الخاص امل الاعفاء ان الضرائب والرسوم على شروط استمنائية غير األوفة في 

 الجاركية.

القرارات الصادرة عن الجاعية العااة للأام الاتحدة بشأن السيادة الدائاة  إلىوكذلك يستند 
( بتاريخ 3281والتااة للدول وامال ذلك القرار الصادر عن الجاعية العااة للأام الاتحدة رقم )

لكل دولة الحق بتنظيم السلطة  " :اايليالاادة المانية انه حيث تضانت  ،12/12/1984
وفق و  ا،وانظاته الأجنبي ضان اختصاصها الوطني باوجب قوانينها، ستماارالإ وااارستها على

 تماارسللإولا يجوز أن تجبر الدولة على انح اعاالة تفضيلية  أهدافها وأولوياتها الوطنية،
 .(2)الأجنبي"

 

 

                                                           
ص  ،1984اصر،  عالم الكتب، ، الطبعة الأولى،" قضاء المشروعية وفلسفة الانفتاح في مصر" عبد الانعم احفوظ،  (1)

411. 
 .219ص  ارجع سابق، ،في العلاقات الدولية الخاصة" ستثمار"عقود الإ بشار احاد الاسعد،  (2)
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 تطبيق قواعد القانون الدولي: ب/الاتجاه الثاني:

 ستماارلإاأن القانون الدولي العام هو الذي يجب تطبيقه على عقود  إلىيذهب هذا الاتجاه 
عند حدوث النزاع، ولا سياا إذا تخلف الاختيار الصريح والضاني، أي أنه يجب تحرير هذه 

لاسائل وأرباحه هي ان ا ستماارالإالعقود ان سيطرة القانون الوطني للدولة الاضيفة، لأن حااية 
 (1) .التي تتعلق بالقانون الدولي العام

ة الأجنبي، وعدم خضوعه لسيطرة الدول ستماارالإفتدويل العقد هو الضاان الوحيد لحااية 
ادتها إنهاء العقد بإر أو الاتعاقدة الاضيفة بوصفها سلطة عااة، ياكن أن تقوم بتعديل العقد 

 التهديد يجب تطبيق قواعد القانون الدولي العام.الانفردة، ولتجنب هذا 

 الاتجاه الثالث: تطبيق قواعد قانون التجارة الدولية: ج/

فياا  اعالجة العلاقاتبواعد القانون الدولي العام تقوم طبقا لرأي أنصار هذا الاتجاه، فإن ق
ات الشركأو بين الدول بشأن وضعها كدول ذات سيادة فكيف نحاله اواجهة انازعات الأفراد 

اقتصادية، استنادا على حقيقة أن الفرد لا يعتبر أحد أشخاص أو التي تاارس أنشطة تجارية 
 (2) .القانون الدولي العام

ة حكم عقودا ذات طبيعة خاصتالعام لا يحتوي على قواعد كافية كاا أن في القانون الدولي 
دولي العام ون الوهذه العقود لا ياكن أن تكون اوضوعا لنزاعات دولية لأن القان ،ستماارالإكعقود 

يصلح  ، وبالتالي فإن هذه القواعد لا(3)خص شكل العقود وأمرها القانوني تلا يتضان قواعد 
ى يرى أنصار هذا الاتجاه كذلك آخر وان جهة  هذا ان جهة، ستماارالإتطبيقها على عقود 

                                                           
 ندرية،الإسك دار الفكر الجااعي، مشكلة تنازع القوانين"، دور أحكام التحكيم في تطوير حلول" صلاح الدين جاال الدين،  (1)

 .35ص  ،2004
 .201، ص 2000 القاهرة، دار النهضة العربية، الطبعة المالمة، "التحكيم الدولي الخاص"،إبراهيم احاد إبراهيم،   (2)
 ،1997 الطبعة المالمة، اركز دراسات الوحدة العربية،ادة وامتيازات النفط"، ي"القانون والس خليفة السعيدان،اق ز احاد عبد الر   (3)

 .137ص 
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طبيعة  لىإاستنادا  وجوب تحرير هذه العقود ان سيطرة النظام القانوني الداخلي للدولة الاضيفة،
ى آخر احيانا و  فأحيانا تكون عقود إدارية، التي تتسم بطبيعة خاصة، ستماارالإالقانونية لعقود 

 (1) .ولا القانون الخاص بصورة بحتة أنها غير تابعة للقانون العام، أي تكون عقود عادية،

وبناءًا على هذه الانتقادات الاوجهة للاتجاهين السابقين، إعتاد أيضا هذ الإتجاه على 
في  ستماارلإاتطبيق قواعد قانون التجارة الدولية باعتباره النظام القانوني الأنسب ليحكم عقود 

حال غياب الإرادة الصريحة والضانية، وسيكفل ازيدا ان الحااية لاصالح الأطراف الاتعاقدة، 
ولا سياا بين الطرفين غير الاتساويين في اركزهاا القانوني باعتبار قواعد قانون التجارة الدولية 

انون ن نظام القوع هي اجاوعة ان القواعد عبر الدولية الاستقلة عن الأنظاة القانونية الداخلية،
والتي تجد اصدرها في الأعراف التجارية الدولية والابادئ العااة التي يستقر عليها  الدولي العام،

 .(2)قضاء التحكيم التجاري الدولي

 الانتقادات الجوهرية الموجهة لهذا الإتجاه:

  د لاتشكل لأن هذه القواع ستماارالإان قواعد قانون التجارة الدولية غير كافية لتغطية عقود
التقادم و  نظام قانوني اتكاال لخلوه ان بعض الاسائل الرئيسية كأهلية الأطراف والتراضي،

 (3) ....الاسقط
  ستماارلإاان قواعد قانون التجارة الدولية لا تتناسب اع الطبيعة القانونية الخاصة بعقود، 

لأن العقود التي تبراها الدولة بوصفها السيادي تخرج ان اجال تطبيق القانون التجاري الدولي 

                                                           
"فكرة العقد الإداري عبر الحدود )دراسة في النظام القانوني للعقود المبرمة بين الدول  احاد عبد العزيز علي بكر،  (1)

 .227، ص 2000 القاهرة، دار النهضة العربية، ، الطبعة الأولى،والأشخاص الأجنبية("
 .147ص  ارجع سابق، ،في العلاقات الدولية الخاصة" ستثمار"عقود الإ بشار احاد الاسعد،  (2)
 .813ص  ارجع سابق، "العقود المبرمة بين الدولة والأشخاص الأجنبية"، حفيظة السيد الحداد،  (3)
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لأن هذا القانون يحكم العلاقة القانونية الاتعلقة بالتجارة الدولية بين الأشخاص الخاصة ولا تطبق 
 (1) .على العلاقات القانونية الدولية الخاصة عناا تكون الدولة طرفا فيها

 الإتجاه الرابع: تطبيق قواعد القانون الدولي الخاص:د/

ات وبعد تلك الانتقاد يرى أنصار هذا الاتجاه وهو الاتجاه الراجح ان وجهة نظرنا أيضًا،
 ستماارلإالتحديد القانون الواجب التطبيق على عقود  الاتجاهات السابقة، إلىالحادة التي وجهت 

ي واذا تعذر على القاض في اتن العقد، ان الاتعاقدين ة الصريحة الصادرةفي حال غياب الإراد
الابادئ العااة لتنازع  القوانين الواردة في  إلىفيجب الرجوع  الاحكم،أو الاعروض أاااه النزاع 

 اذا كانت الدولة الاضيفةأو  القانون الدولي الخاص حتى ولو كانت طبيعة هذه العقود خاصة،
م بإبرام العقد اع الاستمار الأجنبي الخاص تطبق نفس لأن الدولة عنداا تقو  طرفا فيها،
 لذلك فإن هذه العقود تدخل في أي تعاقد عادي، فيها وفي ذات الظروف التي يجري  الإجراءات،

 انونية،اسناد العلاقة الق إلىواعظم الفقه والتشريعات الداخلية تايل  اطار القانون الدولي خاص،
قصود والا عند سكوت الإرادة عن الاختيار للقانون الأومق صلة بالعقد، ستماارالإوهي عقود 

بهذا الإسناد هو الاوجود فعلا في القوانين التي تنظم العقود وبشكل عام في إطار القانون الداخلي 
وابط اسناد الرابطة العقدية باقتضى ض إلىللدول، وقد اتجه في ذلك فقه القانون الدولي الخاص 

 .(2)فيذقانون دولة التنأو  قانون بلد الإبرام،أو امل قانون الاوطن الاشترك  واة اسبقا،واعل جاادة،

رتبط ت غالبا اا ستماارالإوهو اا يعني تطبيق قانون الدولة الاضيفة باعتبار أن عقود 
نقل و أ اقااة الانشآت الصناعية في اقلياها،أو استغلال المروات الطبيعية في الدولة ببطبيعتها 

النصوص و  سبق، إقااة اشروعات البنية التحتية ....،فيتضح ان كل ااأو  التكنولوجيا اليها،
الالتزام الرئيسي و أالسابقة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون الدولة التي يتم فيها الوفاء بالأداء 

                                                           
، ص 2001الإسكندرية،  دار الفكر الجااعي، التطبيق على عقود التجارة الدولية"،" القانون الواجب هشام علي صادق،  (1)

341. 
، 2004دار النهضة العربية، " عقود المعلومات الالكترونية في القانون الدولي الخاص"،عادل أبو هشياة احاود حوتة،   (2)

 .91ص 
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يفة الدولة الاضينتج عنه يتواجدان وجودا ااديا على إقليم  واا ستماارالإوباا أن  في العقود،
فإن القانون الواجب التطبيق على عقود  ،في هذه الدولة الإقتصاديوارتباطه بوسائل الناو 

 والضانية هو قانون الدولة الاضيفة. في حال غياب الإرادة الصريحة، ستماارالإ

 لتجاريةاالأجنبي ضد المخاطر غير  ستثمارالإعقد التأمين على  الثالث:المطلب 

الأاان،  إلىيطرح الاعادلة التالية "رأس الاال جبان يحتاج  اتستماار الإإن اوضوع 
على ة ها قلقإقلياوالدولة صاحبة السيادة على  طاأنينة، إلىوالاستمار قلق وخائف ويحتاج 

 (1) .سيادتها حذرة على اخططاتها التناوية"

 ضاانات يرتاح اعها الاستمار، وينزع القلق عن إلى، تحتاج ستماارالإفعالية تشجيع  إذا
نفسه اع الاحتفاظ للدولة بالحق في اتخاذ الإجراءات التي تقتضيها اصلحتها العااة شريطة 

 تعويض الاستمار الاتضرر عاا يصيبه ان ضرر.

ان  ستماارالإابتداع وسائل قانونية جديدة لحااية هذا الناط ان  إلىولهذا اتجه الفقه 
، حيث اتار ستماالإتلك الوسائل هي التأاين على  أهمولعل  هت الاختلفة التي قد تواجهالاعوقا

تلتزم هيئة التأاين بتعويض الاستمار عن الخسائر التي تلحقه نتيجة تحقق واحد ان الاخاطر 
لدولة التأاين تابعة ل هيئة ولكي يكون هذا اجديا فإنه لا يكفي أن تكون  الاشاولة بالتأاين،

بالتالي فإنه و  ، لأن ذلك ان شأنه أن يقلق كفالة الحق على إرادة الادين به،ستماارللإبة الاستقط
حااية الاستمار الأجنبي طالاا الاؤان نفسه قد يكون اصدر الخطر الذي  إلىيضيف الكمير  لا

ئة احايدة في الواقع هيطلب الأاان ،فالتأاين الفعال في هذا الصدد هو الذي تضطلع به ه أجلان 
 (2) .فيها دول عديدة وتحظى بمقة الاستمارين اهمتسانظاة دولية أو 

                                                           
افاق  "، اعاال الاؤتار الدولي التاسع بعنوان الأجنبية" الإستثمارات"الضمانات القانونية لحماية  عكاشة احاد عبد العال،  (1)

 .59، ص 2001الأوربي،-، اركز الدراسات العربيالاوربية"–العربية  الإستثماراتوضمانات 
 .256ص  ارجع سابق، دريد احاود الساارائي،  (2)
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اصدرة باقتضى اتفاقيات دولية بين الدولة ال ستماارالإوعليه تم انشاء هيئات دولية لضاان 
 لرأس الاال، والدول الاستوردة له.

ناا يتم في الواقع باقتضى عقد يبراه الاستمار، اع هيئة التأاين، إ، تفاقيهذا الضاان الإ
  ه وخصائصه.أحكااو  القانونية، تهلعقد يمير خلافات فقهية حول طبيعا ان هذابيد 

أاا فياا يتعلق بالاخاطر الاشاولة بالتأاين، فقد ايز الفقهاء بين نوعين ان الاخاطر التي 
ل في تدخ غير التجارية، الأولىطر التجارية والاخاطر خاتواجه الاستمارين الأجانب، هي الا

لدولة أية اسؤولية فيها، أاا المانية فتندرج في إطار بعض الأحداث س لإطار حياة الاؤسسة ولي
بعض القرارات الأجنبي، و  ستماارالإالسياسية التي تعرفها الدولة، والتي تؤمر بشكل اباشر على 

 اشرة.الكية الأجانب بطريقة اببستها لسيادتها، والتي تاس ااار التي تتخذها الدولة في إطار 

التعويض  لىإولهذا يتعين علينا أن نتناول بالتحليل والتأصيل افهوم عقد التأاين وصولا 
 عن الاخاطر غير التجارية بعد تحديدها وذلك فياا يلي:

 الفرع الأول: مفهوم عقد التأمين

عن  يتايز به ان خصائص تايزه تعريف احله وااإن تحديد الافهوم، لابد أن ينصب على 
 ه، وذلك بناءًا على التقسيم التالي: آمار  إلىغيره وشروط انعقاده وصولا 

  :عقد التأمين تعريف-أولا

استفيد الأو الاستأان  إلىعرف عقد التأاين بأنه " عقد يلتزم الاؤان باقتضاه أن يؤدي 
حالة  في آخرأي عوض االي أو ارتبا أو ايراد أو ابلغا ان الاال  الذي اشترط التأاين لصالحه،
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ها ى يؤديآخر دفعة االية أو وذلك نظير قسط  تحقق الخطر الابين بالعقد،أو  وقوع الحادث
 (1) .وقوانين الإحصاء" وذلك على ضوء قواعد الاحتاالات، الاستأان للاؤان،

لغير و أبأنه " اتفاق يتم باوجبه التعهد لطرف سواء له شخصيا  خركاا عرفه البعض الآ
حصل ي بأنه في حالة تحقق الخطر الانصوص عليه في العقد، نفسه يعينه هو، لقاء وفاءه بقسط،

ان جانب الطرف الماني في العقد الذي هو صاحب  آخرأداء أو ايراد أو على ابلغ ان النقود 
فنيا يتامل في أن يجري اقاصه للأخطار الاتااملة استعالا طرقا اذ يلعب دورا  اشروع التأاين،

 (2) إحصائية ورياضية".

ان القانون الادني  619وقد عرف الاشرع الجزائري عقد التأاين باوجب نص الاادة 
ان له الاؤ  إلىالاعدل والاتام  بأنه " عقد يلتزم الاؤان باقتضاه أن يؤدي  75/58الجزائري رقم 

الة في ح آخرأي عوض أو ايراد أو الذي اشترط التأاين لصالحه ابلغا ان الاال الاستفيد أو 
ؤديها ى يآخر أية دفعة االية أو تحقق الخطر الابين بالعقد وذلك اقابل قسط أو وقوع الحادث 

 الاؤان له للاؤان".

 :ستثمارالإعقد التأمين على  خصائص-ثانيا

 ان بيانها حتى يكتال الافهوم:يتايز عقد التأاين بجالة ان الخصائص لابد 

ون رادتين ان أطرافه دتوافق الإبالرضائي هو ذلك العقد الذي يتم العقد عقد رضائي:  -1
إفراغه في قالب شكلي اعين، والرضائية هي القاعدة العااة للعقود في القانون  إلىالحاجة 
 الجزائري.

                                                           
كلية الحقوق،  عاال،أ ااجستير في الحقوق، فرع قانون اقداة لنيل شهادة ال اذكرةالأجنبي"،  الإستثمار"تامين  اللحياني ليلى،  (1)

 .84، ص 2011-2010جااعة الجزائر 
 .11ص  ،2008الإسكندرية، ، انشاة الاعارف،"أصول عقد التامين " عصام أنور سليم،  (2)
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فهذا العقد يعد ان العقود الرضائية لأنه باجرد أن يقدم الاستمار طالب التأاين الطلب 
ن عليه تصدر بالتأاي ستماارللإاتى توفرت شروط الطلب، وتم التأكد ان اوافقة الدولة الاضيفة 

 رفضها للطلب حسب سياستها التأاينية.أو  التأاين( اوافقتهاالاؤسسة )شركة 

أنه ذلك العقد الذي يأخذ فيه الاتعاقد اقابلا لاا بيعرف عقد الاعاوضة عقد معاوضة:  -2
ة ئهيضد الاخاطر غير التجارية، ف ستماارالإأعطاه، وهذا الافهوم ينطبق على عقد التأاين على 

الضاان تأخذ اقابلا لاا تعطيه فهي تأخذ أقساط التأاين التي يقوم بدفعها الاستمار الاؤان له 
 .تحقق الخطر الاؤان ضده إذاابلغ التأاين للاستمار الاؤان له  وهي الزاة بدفع

ان العقود التجارية الاسااة، لأن احل  ستماارالإيعتبر عقد التأاين على عقد تجاري:  -3
ظيم أن الاشرع الجزائري تناول تن إلىهو تأاين على عال تجاري بنص القانون إضافة  هذا العقد

 ني الجزائري.هذا العقد في القانون الاد أحكام
ويترتب على ذلك نتيجة افادها أن هناك قواعد خاصة تنطبق على العقود التجارية تايزها 
عن العقود الادنية باا يتلاءم اع اا يقوم عليه قانون التجارة ان عواال السرعة والائتاان انها 

تفسير و أوغير ذلك ان القواعد الاوضوعية الخاصة بإبرام  والتضاان، اا يتعلق بالإمبات والفوائد،
 العقود التجارية.

، هرفيتقابلة في حق طإن عقد التأاين يرتب التزااات اعقد ملزم للجانبين: عقد التأمين  -4
لأقساط، وان ها أداء اأهافالاستمار الاضاون يلتزم بالعديد ان الالتزااات المابتة في هذا العقد، و 

اقابل ذلك تلتزم الاؤسسة بتعويض هذا الاستمار حال تعرضه لأحد الأخطار وفي  ى آخر ناحية 
 الاضاونة في العقد.
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دفع الأقساط التزام احقق ينفذ في الايعاد بظ أن التزام الاستمار الاؤان له والالاح
لأن  حتاالي،اأو الانصوص عليه في العقد، أاا التزام الاؤسسة بالتعويض فهو التزام غير احقق 

 (1) .التزام الأخيرة اقترن دائاا بتحقق الخطر الذي يعتبر ركن قانوني في الالتزام

بة سيعتبر عقد الضاان ان العقود الاحتاالية، ويظهر جانب الاحتاال بالنعقد احتمالي:  -5
حصل على تعويض كاال عن الأضرار التي أصابته في الدولة تللاستمار الاضاون في أنه قد 
حصل على ي قسطين، وفي نفس الوقت قد يدفع كاال الأقساط ولاأو الاضيفة بعد دفع قسط واحد 

 أي تعويض نتيجة لعدم تحقق الخطر الاضاون.
يظهر جانبا الاحتاال بالنسبة للاؤسسة في أنها لا تبني تقديرها للخسائر  آخروان جانب 

اناا و الاحتالة على أسس رياضية مم تقوم بتغطيتها ان واقع اا يدفعه الاستمارين الاتعاقد اعهم، 
دون اعرفة حقيقية ان جانبها لدرجة الاحتاال في تحقق الاخطار، تتعهد الاؤسسة بأن تعوضهم 

لها أرباحا  تحققأو الذي يعرضها لخسائر كبيرة  الأارئر الاتوقعة في هذا الصدد، ولاقدار الخسا
 (2) .وفيرة، وذلك طبقا لأاور لم يكن تقديرها بصورة دقيقة

هو ذلك العقد الذي لا يستطيع فيه أحد الاتعاقدين أن يناقش شروط العقد ذعان: إعقد  -6
ضعه ت فالاستمار الأجنبي الاؤان له يذعن لاارفض إبرام العقد، أو إناا له الاوافقة عليها 

ة اعدة اسبقًا تتضان الالتزااات الافروض استاارةشركة التأاين ان شروط وهي عادة أو الاؤسسة 
و أعليه وهي اوحدة بالنسبة لجايع ان يريد التأاين لديهم فلا يوجد اجال إلا أن يقبًل الاتعاقد 

، لذلك وصفنا عقدنا (3)والخبرة بين الطرفين الإقتصاديرجع للتفاوت في الاركز يوهذا  ،يرفض
اوضوع الدراسة بكونه عقد اذعان لأن الاؤسسة الدولية  تكون في اركز أقوى في اواجهة الطرف 

                                                           
 .85ص  ،2000دار الفكر الجااعي، الإسكندرية، ،"الإستثمار"عقد ضمان  هشام خالد،  (1)
 .86ص  الارجع السابق،نفس  هشام خالد،  (2)
 .172ص  ،1999 لبنان، انشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، ،"أصول عقد التامين" اصطفى احاد الجاال،  (3)
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كاا أن عقد التأاين هو عقد ناوذجي لا يالك الاناقشة  الضعيف الاتامل في الاستمار الأجنبي،
 ت في الاستمار شروط التعاقد.وفيه ايجاب للكل اتى توفر  في شروطه،

 الفرع الثاني: المخاطر الصالحة للضمان 

بصفة عااة ايز الفقهاء بين نوعين ان الاخاطر التي تواجه الاستمارين الأجانب وهي: 
لدولة وليس ل والاخاطر غير التجارية، الأولى تدخل في إطار حياة الاؤسسة، الاخاطر التجارية،
التي و  المانية فتندرج في إطار بعض الأحداث السياسية التي تعرفها الدولة،أاا  أية اسؤولية فيها،

وبعض القرارات التي تتخذها الدولة في إطار  الأجنبي، ستماارالإتؤمر بشكل اباشر على 
 (1) .والتي تاس بالكية الأجانب بطريقة اباشرة ااارستها لسيادتها،

ي الت الإقتصادييقصد بها الصعوبات الاحتالة ذات الطابع  التجارية: المخاطر-أولا
العال  فهي تتعلق أساسا بظروف والتي تؤمر على السير العادي للاؤسسة، يواجهها الاستمار،

والاستمار يواجه امل  (2) ،(....صناعية واجتااعية واالية، )تجارية فلها أسباب اختلفة الاحلية،
والاالية  ،الإقتصادية مارسوء تقدير الآ إلىوذلك راجع  النااية،هذه الاخاطر خاصة في البلدان 

 للاشروع.

: تشال الاخاطر السياسية الناتجة عن سوء تسيير الاصالح غير التجارية المخاطر-ثانيا
 لسيادتها، ااارستها إطاروالإجراءات الانفرادية التي تتخذها الدولة في  العاواية للدولة الاضيفة،

 اضرارا بالكية وحقوق الاستمارين الأجانب.والتي تلحق 

 وسوف نقوم بتحديد اضاون كل ان الأخطار الاتقداة بناءًا على التقسيم التالي:

 

                                                           
 .171ص  ارجع سابق، ،ات الأجنبية في القانون الجزائري"ستثمار الإ" عيبوط احند وعلي،  (1)
 التضخم، نسبة قياة العالة، ان حيث انخفاض وارتفاع الأسعار، ان بعض الانتوجات لا تتااشى اع السوق الاحلية، املا:  (2)

 والتي تعرض الاؤسسة لصعوبات الاالية. ،الفعالية في التسيير موعد
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 / المخاطر السياسية:1

 (1) .بسبب حدث سياسي" ستماارالإلقد عرًف الخطر السياسي بأنه " تغيير فجائي ياس 

ان خلال هذا التعريف نستطيع القول بأن الخطر السياسي يشال الأحداث السياسية التي 
ه، ستماار إتعرفها الدولة الاضيفة، والتي يترتب عنها حراان الاستمار ان حقوقه الجوهرية على 

تطيع القيام يس وان الخصائص الأساسية للخطر السياسي أنه لا ياكن للاستمار التنبؤ به ولا
لبلدان ه الاستمارين في اان الاخاطر التي تواج ويعتبر هذا الخطر ،لاواجهة هذا الحدثئ بأي ش
 وتشال الاخاطر السياسية اا يلي: النااية

 السياسي: الإستقرارأ/ عدم 

ه يخلق فإن ،ات الأجنبيةستماار للإياس بالاصالح الاادية  إذا كان التغيير في الحكم لا 
نوعا ان الشكوك لدى الاستمارين لأنه عادة اا يتبع بقرارات إدارية هااة تؤمر على الوضع 

لأنها تاس اجالات هااة امل تاويل رؤوس الأاوال، الضرائب،  وبصفة عااة ،للبلاد الإقتصادي
 وهذا اا يؤمر على السير العادي لاؤسساتهم. ،(2) الاداريةالقيود 

 والدولية: ب/ الحرب الأهلية

عة ا على الأقل غير خاضأهاإن الحرب الأهلية عبارة عن نزاع بين فصائل وطنية تكون إحد
 .لرقابة السلطة الشرعية ويترتب عنها اساسا بحياة الأشخاص، والااتلكات

الدولية  الإتفاقياتوهناك بعض  ،أكمرأو أاا الحرب الدولية فهي التي تحدث بين دولتين 
توفرت بعض الشروط الأساسية،  إذاتغطي الخسائر الاترتبة عن الحرب الأهلية، والدولية 

 18نصت في الاادة  1971لعام  ستماارالإالاتضانة إنشاء الاؤسسة العربية لضاان  الإتفاقيةف
                                                           

 .173ص  الارجع السابق، ،ات الأجنبية في القانون الجزائري"ستثمار الإ" عيبوط احند وعلي،  (1)
)2(  Anna (ragai), « la nature des investissements et le risque politique », thèse de doctorat 
3eme cycle en en finance des enterprises, paris1 .juin 1984, p12.  



الإستثمار بضمانات المتعلقة القانونية الأحكام: الأول الفصل  

 

169 
 

عن القطر الاضيف تتعرض له أو كل عال عسكري صادر ان جهة أجنبية  " :انها على أنه
الاستمار الاادية تعرضا اباشرا، وكذلك الاضطرابات الأهلية العااة كالمورات، أصول 

 (1).والانقلابات، والفتن وأعاال العنف ذات الطابع العام التي يكون لها نفس الأمر"

الأخطار الناجاة عن  ى خر تغطي هي الآ اتستماار الإكاا نجد أن الوكالة الدولية لضاان 
أي عال  " فيها:التي جاء  11/04العاليات العسكرية، والاضطرابات الداخلية طبقا لنص الاادة 

 .(2)" لإتفاقيةاهذه  أحكاماضطرابات ادنية في إقليم الدولة الاضيفة التي تنطبق عليه أو عسكري 

ضد الحكواة، والهدف ويقصد بها الأعاال التخريبية الاوجهة ج/ الإضطرابات المدنية: 
ات سلطة الاحلية وتشال: المور انها هو تحقيق أهداف سياسية وأيديولوجية ان خلال اعارضة ال

 والأعاال التخريبية. وأعاال العنف، نقلابات،والإ

 الإتفاقية ىإلحيث تتحال الدولة الأضرار والخسائر الناتجة عن الاضطرابات الادنية استنادا 
 .اتستماار الإلة الدولية لضاان الاتضانة إنشاء الوكا

 / الإجراءات الإنفرادية: 2

وجيه ت أجلتقوم الدولة في إطار ااارستها لسيادتها بإجراءات تشريعية وتنظياية ان 
إلا أن بعض هذه الإجراءات التي تتخذها الحكواة  ،الأجنبية لخداة أهدافها التناوية اتستماار الإ
ار ان ويترتب عنها حراان الاستم ،غير اشروعةأو تاييزية أو الهيئات التابعة لها تحكياية أو 

 في الالكية. هااارسة حق

                                                           
 ،ج ر ،الإستماارالاتضان انضاام الجزائر للاؤسسة العربية لضاان  ،07/06/1972الاؤرخ في  ،72/16رقم  الأار  (1)

 .10/06/1972، الصادرة في 53العدد 
 ،الإستمااراتيتضان الاوافقة على اتفاقية احداث الوكالة الدولية لضاان  ،1995يناير  21في  ، اؤرخ95/05قم ر  الأار  (2)

 .30/10/1995الصادرة بتاريخ  ،07العدد  ،ج ر
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 ولي،، وقواعد القانون الدحكاميجب على الدولة الاضيفة أن تتصرف طبقا لأ عليهبناءًا و 
لتزام و وأي إخلال بذلك يترتب عنه اسؤولية دولية  وتشال هذه الإجراءات الانفرادية  ،بالتعويضا 

 اا يلي:فيالصادرة ان الدولة 

 التأميم ونزع الملكية والمصادرة: -أ
الدولة خداة  إلىفإن الهدف ان هذه الإجراءات هو تحويل الالكية الخاصة  بصفة عااة،
ذا للاصلحة العاواية، لكن  تم ذلك باوجب اجراء انفرادي نكون أاام اا يساى "نزع الالكية"، وا 

أو أاا إذا شال الإجراء كل أالاك الأجانب  اصادرة"، إلىفي حالة عدم دفع تعويض فسيتحول 
 (1) .التأايم"بفنكون أاام اا ساي " الإقتصاديكل القطاع 

 ياكن لنا أن نايز بين نزع الالكية والتأايم ان خلال اايلي: وبناءًا على اا تقدم،

   للدولة، أاا نزع الالكية الإقتصاديإن الهدف ان التأايم هو إحداث إصلاح في الهيكل 
 فالهدف انه هو إنشاء ارفق عام.

  در أاا قرار نزع الالكية فيص ،قرار التأايم يصدر عن السلطة العليا في الدولة الاعنية
 عن جهة الإدارة العادية.

   (2) .يه أاام القضاءنزع الالكية يجوز الطعن فبالقرار الصادر 
   أاا احل نزع الالكية فهو عقار، وهو اال لا الإقتصادياحل التأايم اشروع بالافهوم ،

 ينطبق عليه وصف الاشروع.
  ،أاا في نزع الالكية فالتعويض  التأايم قد يكون اصحوبا بالتعويض وقد لا يكون كذلك

 واجب دائاا.

                                                           
 .179ص  سابق، ارجع ،الأجنبية في القانون الجزائري" اتستثمار الإ" عيبوط احند وعلي،  (1)
 .175ص  ارجع سابق، ،"الإستثمار"عقد ضمان  هشام خالد،  (2)
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أاا فياا يتعلق بالاصادرة فهو اجراء تتخذه السلطة العااة في الدولة بغرض الاستيلاء على 
بعض الأاوال، وذلك دون أداء أي اقابل، أي دون تعويض، وتتخذ شكلا قضائيا أو الكية كل 

داريا، لذلك يصنفها البعض   (1) .اصادرة قضائية واصادرة إدارية إلىوا 

فالاصادرة القضائية هو حكم صادر عن الاحاكم كعقوبة ينص عليها القانون، وامالها تورط 
الاستمارين في قضايا، وأعاال تاس بأان، وسلااة الدولة الاضيفة بغرض زعزعة نظااها 

هنا تقوم الدولة  تجسسيه،أو قيااهم بأعاال تخريبية أو الاجتااعي أو السياسي أو  الإقتصادي
 (2) .باصادرة أاوال الاتورطين كعقوبة لاا اقترفوهالاضيفة 

أاا الاصادرة الإدارية هي اجراء وقائي تقتضيه اعتبارات الأان والسلااة، والصحة العااة 
ويجب على السلطة الاختصة أن تحترم  فالسلطة الإدارية تقوم باصادرة الأغذية الفاسدة املا،

 (3) .لزم صدور حكم قضائي لاباشرتهولكن لا ي القانون عند اتخاذ هذا الاجراء،

 تحويل العملة: مخاطر-ب 

والناتجة عن فرض قيود ان قبل الدولة الاضيفة، والخاصة بتحويل الاستمار العالة الاحلية 
عالة قابلة للتحويل، ويشال ذلك تراخي حكواة الدولة الاضيفة على الاوافقة خلال فترة  إلى

 (4) .اعقولة على طلب التحويل الاقدم ان الاستفيد

إذا فعدم السااح بالتحويل يعد نوعا ان الاصادرة الاحدودة، ااا يلحق اضرارا وخسائر 
 اعتبرة باشروعه.

                                                           
 .23ص  ارجع سابق، "الحماية الدولية للمال الأجنبي"، هشام علي صادق،  (1)
 ة، اذكر الأجنبي وضمانه من المخاطر غير التجارية في الدول النامية" للإستثمار"الحماية الوطنية  كعباش عبد الله،  (2)

 .54ص  ،2000/2001السنة الجااعية  جااعة الجزائر، ااجستير كلية الحقوق،
 .178ص  ارجع السابق،ال هشام خالد،  (3)
 .133، ص ارجع سابقعار هاشم احاد صدقة،   (4)
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 التعويضالفرع الثالث: الحماية بواسطة 

إن اعظم القوانين الداخلية للبلدان النااية الاستقبلة لرؤوس الأاوال الأجنبية تؤكد على الحق 
ل ولقد كرس الاشرع الجزائري هذا الحق في ك نزع الالكية،أو في التعويض بسبب إجراء التأايم 

، لإقتصاديةاباا في ذلك تلك الصادرة قبل الشروع في الإصلاحات  ستماارالإالقوانين الخاصة ب
نصت على  اتستماار الإالاتضان قانون  (1)63/277 رقمان القانون  06حيث نجد ان الاادة 

 08وهذا اا أكدته كذلك نص الاادة  أنه "......كل نزع للالكية يترتب عنه انح تعويض عادل"،
م والتي جاء فيها اايلي: "في الحالة التي تستلز  اتستماار الإالاتضان قانون  (2)66/284الأاران 

ب نص ار تدبير كهذا الا باوجأقر فيها الاصلحة العاواية استرجاع الدولة للاؤسسات...فلا ياكن 
 (3)01/03رقم  الأاردفع التعويض "،كاا تضان  وقد يشال ذلك التدبير ذي صبغة تشريعية،

الانجزة  تاستماار الإياكن أن تكون  الاعدل والاتام على اا يلي "لا ستماارالإ الاتعلق بتطوير
رتب عن ويت اوضوع اصادرة إدارية إلا في الحالات الانصوص عليها في التشريع الاعاول به،

 ". وانصف الاصادرة تعويض عادل،

انح الازيد ان الضاانات في اجال حااية الالكية الخاصة، أكد الدستور الجزائري  أجلوان 
يتم نزع الالكية إلا في إطار  انه التي نصت على " لا 20على هذا الحق في الاادة  1996لعام 

 القانون، ويترتب عنه تعويض قبلي عادل، وانصف".

ويض في ، ولهذا فإن التعتصاديةالإقفإجراء التعويض ان شأنه تسهيل، وتنشيط العلاقات 
 لإتفاقياتاالتشريع العادي كاا سبق تأكيده، وحتى في أو عن طريق الدستور  أولاالجزائر اضاون، 

المنائية التي أبراتها الجزائر اع الدول التي تتعاال اعها اقتصاديا، تؤكد على حق الاستمار في 

                                                           
 .السالف ذكره، 26/07/1963الاؤرخ في  63/277القانون رقم   (1)
 .السالف ذكره، 15/09/1966الاؤرخ في  66/284القانون رقم   (2)
 ، السالف ذكره.الإستماارالاتعلق بتطوير  ،01/03رقم  الأار  (3)
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ان  الحراان إلىى الهادفة خر الإجراءات الآأو نزع الالكية أو التعويض اقابل إجراءات التأايم 
 حالة طوارئ ادنية.أو  مورة،أو نزاع اسلح أو الالكية الخاصة، وحتى في حالة حدوث حرب 

الدانااركي على اايلي " يستفيد  –ان الاتفاق الجزائري  05فعلى سبيل الامال نصت الاادة 
أو نزاع اسلح  أواتهم خسائر بسبب حرب إستماار استمارو أحدا الطرفين الاتعاقدين الذين لحقت 

شغب يحدث على إقليم الطرف أو  اضطرابات،أو  انتفاضة،أو  حالة طوارئ وطنية،أو مورة 
ان  ى،ر آخأي تسوية أو التعويض أو فياا يخص الاسترداد  ان قبل هذا الأخير، خرالاتعاقد الآ

لاستماريه  رخا الطرف الاتعاقد الآاعاالة لا تقل ااتيازا بالنسبة للاستمار عن تلك التي يانحه
 (1) .ى"آخر لاستماري أي دولة أو 

المنائية اع اختلاف طفيف في  الإتفاقياتوهو نفس الاعنى الذي نجده في جايع    
والاتفاق الجزائري  ،(2) وفرنساالابراة بين الجزائر  الإتفاقية: الإتفاقياتهذه  أهمالصياغة، وان بين 

  (4) .واسبانياوالاتفاق بين الجزائر  ،(3) ورواانيا

ها الاتعددة الأطراف التي صادقت علي الإتفاقياتكاا أكدت على الالتزام بالتعويض بعض 
رؤوس الأاوال العربية في الدول العربية حيث نصت  ستماارلإالاوحدة  الإتفاقيةالجزائر امل 

انها على " يستحق الاستمار العربي تعويضا عاا يصيبه ان ضرر نتيجة قيام دولة  10الاادة 
 ".....اؤسساتهاأو الاحلية أو إحدى سلطاتها العااة أو طرف 

                                                           
الاتضان التصديق على الاتفاق بين حكواة الجاهورية الجزائرية  30/12/2003الاؤرخ في  03/525الارسوم الرئاسي رقم   (1)

الاؤرخ في  02لعدد ا ،ج ر ،1999يناير  25الاوقع بالجزائر في  للإستماارناارك حول الترقية والحااية الاتبادلة اواالكة الد
 .2004يناير  07

 .، السالف ذكره02/01/1994اؤرخ في ال 94/01الارسوم الرئاسي رقم   (2)
الابراة بين حكواة  الإتفاقيةالاتضان الاصادقة على  ،22/10/1994الاؤرخ في  94/328الارسوم الرئاسي رقم   (3)

 ج ات،للإستماار الاتعلق بتشجيع والحااية الاتبادلة  ،28/06/1994الاوقعة بالجزائر في  الجاهورية الجزائرية وحكواة رواانيا،
 .26/10/1994الصادرة في  ،69العدد  ،ر
 .السالف ذكره ،25/03/1995الاؤرخ في  95/88الارسوم الرئاسي رقم  (4)
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في  وحتى اف(،الدولية )المنائية والاتعددة الأطر  الإتفاقياتالواردة في هذه  حكامإن الأ
لة ية بالغة نظرا للاسؤولية الدولية الاترتبة عنها في حاأهاالقوانين الداخلية للدول الاضيفة ذات 

رفض الدولة الوفاء بالتزااها بالتعويض بسبب الإجراءات التي تتخذها والتي يترتب عنها الحراان 
 ان الالكية.

( ولاأقاق هذا التعويض )ولهذا نجدها تضانت التفاصيل الضرورية حول شروط استح
 وخصائص هذا التعويض )مانيا( وكيفية تقديره )مالما( وأساليب دفعه )رابعا(.

 استحقاق التعويض: شروط-أولا

لقد أوردت عقود التأاين الشروط اللازم توافرها لاستحقاق الاستمار الاؤان للتعويض الاتفق 
 عليه وهي:

يجب أن يكون الاستمار الاؤان قد توافرت في حقه شروط الصلاحية للضاان، وأن  -1
 الصالحة للتأاين لديها. اتستماار الإاحل التأاين ان  ستماارالإ
تيجة اتخذت نأو يشترط ألا تكون الاخاطر والإجراءات الحكواية الاؤان ضدها قد تحققت  -2

عااة في عدائي للسلطة الأو الاشروع الاستفيد لقيااه بعال استفزازي أو خطأ الاستمار الاؤان 
وهذا وضع انطقي فلا يتصور أن تسأل الاؤسسة عن تحقق الخطر إذا  ،(1) القطر الاضيف

 كان سببه خطأ الاستمار الاؤان.
خطأ الاشروع  إلىكان تحقق الخطر راجعا  إذاأاا عدم التزام الاؤسسة بأداء التعويض 

ق ح في الكية هذا الاشروع بحيث يكون له أهمد فهذا أار سائغ كون أن الاستمار يسالاستفي
خطأ الاشروع الاستفيد هو خطأ افترض ان جانب الاستمار  يعتبرالرقابة على إدارته، حيث 

 الاضاون ذاته.

                                                           
 .270ص  ارجع سابق، ،"الإستثمار"عقد ضمان  هشام خالد،  (1)
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خاذ كافة ل في اتأهاستحقاق التعويض ألا يكون الاستمار الاضاون قد ويشترط كذلك لا -3
 والإجراءات الاعقولة لتفادي الاخاطر والأضرار الاطلوب التعويض عنها. الاحتياطات،

 اااته الاقررة باقتضى نصوص العقديجب أن يكون الاستمار الاضاون قد أوفى بالتز  -4
والتزااه بالإخطار الفوري للاؤسسة عن اتخاذ أي  ،وبصفة خاصة التزااه بأداء أقساط الضاان

فق وأن يتحقق الخطر و  يترتب عنه قيام اسؤوليتها باقتضى العقد، حدوث أي ظرفأو إجراء 
كذلك التزااه بتسليم الاؤسسة كافة الاستندات الدالة على هذه الحقوق  العقود الابراة، أحكام

 (1) .والضاانات
 التعويض: خصائص-ثانيا 

ى ية بالغة بالنسبة للاستمار والدولة الاضيفة علأهاتعتبر خصائص التعويض اسألة ذات 
حد سواء، ولقد استعالت في الااارسة الدولية عدة عبارات تختلف باختلاف الاصالح السياسية 

 .الإقتصاديةو 

 (:القاعدة الكلاسيكية في التعويض )فوري، ملائم، وفعال-1

د بها وبصفة عااة يقص هذه العبارة غير احددة في القانون الدولي، الفوري:التعويض  –أ 
 .(2)"بدون اهلة"أو دفع التعويض "بدون تأخير" 

فنظرا للصعوبات الظرفية ذات الطابع الاالي التي تواجه البلدان النااية أحيانا بسبب عدم 
اكن أن اهلة التسديد ا احترااا لالتزام دولي، ان الاتفق عليهأو توفر العالة الأجنبية لديها 
( سنوات وهذه الاهلة احددة في 5تجاوز خاس )تولكن لا ياكن أن  تاديدها في امل هذه الحالة،

                                                           
 .121ص  ارجع سابق، اللحياني ليلى،  (1)

(2) Haroun mahdi. « Le régime des investissement en Algérie a lumière des convention franco-

algérienne ». Thèse de doctorat université Montpelier 1.octobre 1998 .P517 .          
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(، وذلك بشرط دفع تعويض اقابل 12( وامني عشر شهرا )2المنائية اابين شهرين ) الإتفاقيات
 الالكية.ابتداءًا ان نزع  آخرهذا الت

 الملائم: التعويض-ب 

احتواه  لىإالدولية تقتضي العودة  الإتفاقياتإن تفسير هذه الخاصية الواردة في العديد ان 
الائم أن تحديد التعويض ال والااارسة الدولية، والقاعدة في هذا الاجال، في القانون الدولي العام،

 (1) .يتطلب الأخذ بعين الاعتبار قياة الأالاك احل نزع الالكية

"التعويض الالائم " هو التعويض "الشاال" الذي يغطي الخسارة الفعلية، إذ يرى البعض بأن 
بحيث يجب الأخذ بعين الاعتبار قياة الأاوال التي انتزعت الكيتها حسب السعر السائد في 
 السوق باا في ذلك الاضرار غير الاباشرة اللاحقة بالطرف الاتضرر والفوائد الاتحصل عليها،

 (2) .الاحتالة الأرباحستمار ان كسب كاا فات الا إلىبالإضافة 

 الفعال: التعويض-ج

 الحالة الأصلية التي كان عليها الاستمار قبل نزع الالكية، إلىفي حالة عدم إاكانية العودة 
ذا اا ه يجب أن يستفيد ان كل التسهيلات التي تساح له بالتاتع باقدار التعويض كاا يشاء،

إذا توفر  ياكن تحقيقها إلا والتي لا الفعالية " في التعويض،ب"  جعل البلدان الاصنعة تتاسك
 شرطان هاا:

  يجب أن يدفع التعويض نقدا. 
   يجب ضاان الحق في التحويل بالرغم ان عدم النص على ذلك صراحة في إتفاق

فالتعويض الفعال يلزم الدولة بالتسديد الحقيقي لابلغ التعويض، والذي يقتضي ان  ستماارالإ

                                                           
 . 336ص  ارجع سابق، ،ات الأجنبية في القانون الجزائري"ستثمار الإ" عيبوط احند وعلي،  (1)
 .69ص  ارجع سابق، ،الحماية الدولية للمال الأجنبي"" هشام علي صادق،  (2)
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العالية تاكين الاستمار الأجنبي ان الحصول على اقابل االي يامل الابالغ الاالية التي  الناحية
 قام بصرفها عند إنجاز الاشروع، وكذا الفوائد الاتحصل عليها.

 التعويض المناسب:-2

إن التعويض الاناسب أقل ان التعويض الالائم الكاال، بحيث يشال القياة الحقيقية في 
ذا يجب نزع الالكية، لأو ي بعين الاعتبار الظروف التي تم فيها التأايم السوق، والذي يقتض

 استعاال هذا التعويض عنداا يكون الهدف ان نزع الالكية هو تحقيق إصلاحات اقتصادية،
وفي حالة وجود ظروف خاصة تار بها  بصفة جذرية، الإقتصاديةوا عادة الهيكلة  واجتااعية،

 (1) .ان قياة التعويضالدولة الاضيفة، يجب التقليل 

 التعويض العادل والمنصف في القانون الداخلي:-3

 ،1989دستور عام ان  20لاشرع الجزائري على هذه القاعدة لأول ارة في الاادة أكد ا
ت السياسية، صلاحادف انها توفير الحااية اللازاة خاصة في ظل ارحلة الاوكان اله

ة بنزع مم وضع الاشرع القواعد الاتعلق تلك الارحلة، في الجزائر هاالتي شرعت في الإقتصاديةو 
م كرسها م وكيفية تحقيق التعويض القبلي العادل والانصف، (2) ،الانفعة العاواية أجلالالكية ان 

" لا يتم نزع الالكية إلا في اا يليانه على  20الذي ينص في الاادة  1996الاشرع في دستور 
 قبلي عادل وانصف".إطار القانون ويترتب عنه تعويض 

ان  25سبق للاشرع الجزائري تكريس قاعدة التعويض "العادل والانصف" في الاادة كاا 
والتي أكدت على ضرورة "دفع  ،قتصاد الاختلطالخاص بشركات الإ (3) 86/13القانون رقم 

                                                           
 .341ص  الارجع السابق، ،ات الأجنبية في القانون الجزائري"ستثمار الإ" عيبوط احند وعلي،  (1)
 .السالف ذكره ،27/04/1991الاؤرخ في  91/11ان القانون رقم  01انظر الاادة   (2)
الصادر بتاريخ  ،35العدد  ،ج رالاختلط،  قتصادالاتضان شركات الا ،1986اوت  19لاؤرخ في ا 86/13قانون رقم   (3)

 .1986اوت 27
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الاوجودة  همسأرادت إسترجاع الأ إذاأقصاه سنة واحدة،  أجلتعويض عادل، وانصف خلال 
 بحوزة الطرف الأجنبي".

 40كاا تم التأكيد على هذه القاعدة بعد الشروع في الإصلاحات، بحيث تضانتها الاادة 
رقم  الأاران  16ى في الاادة آخر مم تم التأكيد عليها ارة  ،93/12ان الارسوم التشريعي رقم 

اصادرة يلي: " يترتب عن ال التي تنص على اا ستماارالإالاعدل والاتام الخاص بتطوير  01/03
 تعويض عادل، وانصف...".

 التعويض:مبلغ  تحديد-ثالثا 

م بصدد يتخذ شكل القرض أ إستمااريختلف تحديد ابلغ التعويض بحسب اا إذا كنا بصدد 
 ة في الكية الاشروع.أهااباشر يتخذ شكل الاس إستماار

 التعويض في حالة ضمان القروض: تحديد-1

يختلف تحديد ابلغ التعويض في هذه الحالة بين اا إذا كان الخطر الذي تحقق هو أحد 
الحرب، والاضطرابات الداخلية ان ناحية، وبين اا إذا كان الخطر  اخاطرأو الاخاطر السياسية 

 ى.آخر عن التحويل ان ناحية  الاتحقق هو أحد اخاطر العجز

اؤان الاستمار ال هستحقيالتعويض الذي  ففي الحالة الأولى، فإن الحد الأقصى لقياة
 (1) .ان الابلغ الاستحق بجدول السداد الابين بعقد القرض %80هو

أاا في حالة تحقق أحد اخاطر العجز عن التحويل فإن الحد الأقصى للتعويض يكون 
 ان الابلغ الاستحق في جدول السداد. %90بنسبة 

 

                                                           
 دار الاطبوعات الجااعية، الإسكندرية، "،ضد المخاطر غير التجارية الإستثمار"النظام العربي لضمان  هشام علي صادق،  (1)

 .185ص  ،2003
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 المباشر: ستثمارالإتحديد التعويض في حالة ضمان  -2
أو  تماارسالإتقدر قياة التعويض الاستحق للاستمار الاضاون على أساس قياة صافي 

الابلغ الجاري للضاان خلال السنة العقدية التي تحقق فيها الخطر أيهاا أقل، وذلك بعد ضرب 
اخاطر أو في حالة تحقق أحد الاخاطر السياسية  %80ذلك الابلغ في نسبة أو هذه القياة 
 (1) .في حالة تحقق أحد الاخاطر العجز عن التحويل %90نسبة أو الحروب، 

ؤديه أن يتعدى ابلغ التعويض الذي ت لا يجوزذكره نخلص القول بأنه  اا سبقوبناءًا على 
ان الابلغ الأقصى  %90أو  %80حال ان الأحوال  الاستمار الاؤان بأي إلىالاؤسسة الاؤانة 

الاباشر، وان  ستماارالإان عقد ضاان  21للضاان السابق الإشارة إليه، وهذا اا أكدته الاادة 
تلتزم بالتعويض إذا  )الاؤسسة( لا نااضعقود الضاان على أن الطرف ال تى فقد نصآخر جهة 

 (2) .ان الابلغ الجاري للضاان %01لم يتجاوز ابلغ الاستمار الاقدم 

 دفع التعويض: أساليب -رابعا    

 يلي:شكال دفع التعويض اا أتشال 

 دفع التعويض بعملة قابلة للتحويل: -1
التي  اتستماار الإالمنائية الخاصة بحااية، وتشجيع  الإتفاقياتلقد تم تكريس هذا الابدأ في 

 .(3)"حويلللتقابلة ن يتم "بعالة أن التعويض يجب أكدت بأوالتي  ،عدة دولاع  أبراتها الجزائر

بة نظرا لأن اعظم الدول الاستقبلة لرؤوس باعنى أن التعويض يجب أن يتم بعالة صع 
 غير قابلة للتحويل. لها عالاتالأاوال الأجنبية 

 

                                                           
 .280ص  ، ارجع سابق،" الإستثمار" عقد ضمان  هشام خالد،  (1)
 .205ص  الارجع السابق، "،ضد المخاطر غير التجارية الإستثمار"النظام العربي لضمان  هشام علي صادق،  (2)
 (.04/03لكسابورغ )الاادة  (،05/02واسبانيا )الاادة  (،05/02انظر لاتفاقيات الابراة اع كل ان فرنسا )الاادة   (3)
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 عينا:دفع التعويض  -2
لعيني الذي وسيلة التعويض ا إلىتلجأ بعض البلدان النااية  التعويض النقدي، إلىبالإضافة 

يتم عادة في شكل كاية ان الاواد الأولية الاتوفرة لديها تسلاها للطرف الاتضرر ان إجراءات 
نزع الالكية اقابل اا لحقه ان ضرر، وهذه الطريقة في التعويض تستعالها بعض الدول بسبب 

 في بعض الحالات. االصعوبات الاالية التي تواجهه

دي، يحل احل التعويض النق يع الجزائري على إاكانية انح تعويض عينولقد نص الاشر   
ان الارسوم  34السالف الذكر، والاادة  91/11ان القانون رقم  25/02طبقا لنص الاادة 

  (1) .1993 /27/07الاؤرخ في  93/186التنفيذي رقم 

 الحلول:تقنية  – 3

في امل هذه الحالة تتدخل الدولة التي ينتاي إليها الاستمار الأجنبي بناءًأ على الضاانات   
احبة حقوق ، فتصبح صالخارجإستماار في ذين يقواون بإنجاز اشاريع ال التي تانحها لاواطنيها

إسترجاع  أجلاللازاة ان  القيام بالإجراءاتى، ااا يساح لها آخر خاصة في إقليم دولة 
  (2) .يضات الاستحقةالتعو 

   

 

                                                           
الاؤرخ في  91/11يحدد كيفية تطبيق القانون رقم  ،27/07/1993الاؤرخ في  93/186الارسوم التنفيذي رقم   (1)

الصادرة بتاريخ  ،51 العدد ،ج ر الانفعة العاواية، أجلالذي يحدد القواعد الاتعلقة بنزع الالكية ان  ،27/04/1991
01/08/1993 . 

 .353ص  ارجع سابق،، ات الأجنبية في القانون الجزائري"ستثمار الإ" عيبوط احند وعلي،  (2)
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  الإستثمارالفصل الثاني: الأحكام القانونية المتعلقة بحوافز 

، لإستثماري اسبق وأن ذكرنا بأن تحقيق الربح هو أحد أهداف المستثمر من ممارسته للنشاط 
فيض على إقليمها تسهيلات من شأنها تخات الإستثمار بمنح  ستثمارلذا تقوم الدولة المضيفة للإ

 من ثم زيادة عائداتهم من المشاريع وتعظيم فرص تحقيقو النفقات والتكاليف على المستثمرين، 
قامة المشاريع  في  لإستثماريةاالربح، وذلك كحافز للمستثمرين لتشجعيهم، وجذبهم على القدوم، وا 

ية محددة تمنح فيها مثل هذه إستثمار لإقامة مشاريعهم في مجالات أو الدولة المضيفة 
 (1).التسهيلات

ت، عليه من ضمانا ما تنطوي الأجنبي، وتباين  الإستثماروعلى الرغم من تنوع قوانين 
 اتستثمار جمركية مميزة للإأو فإنه يلاحظ أن تقرير معاملة ضريبية  ،ى آخر  إلىوحوافز من دولة 

د مدى أهمية ويؤك، ويشغل حيزا واضحا فيها ،الوافدة يشكل قاسما مشتركا بين تلك التشريعات
الحافز الضريبي والجمركي في جذب رأس المال الأجنبي بيد أنه لا يوجد إطار قانوني واحد 

لعدم وجود  امتدادإيصلح للتطبيق في مختلف الدول،  ستثمارللمعاملة الضريبية والجمركية للإ
الموارد  ىإل، والعلة هنا تكمن في تفاوت حاجة الدول الإستثمارواحد لتنظيم معاملة  يقانوننمط 

 أوضاعها، وظروفها الداخلية. الخارجية، وتباين

من  هذا النمطكضمان ل بني مبدأ تقرير مثل هذه المعاملةإلا أنها تتوافق جميعا على ت
 .الإستثمار

رؤوس  اجتذاب إلىوقد عرفت هذه الحوافز المالية بأنها: " مجموعة من القواعد التي تسعى 
، إعفاءاتالتي تحددها الدولة المضيفة، وذلك عن طريق منح  الإستثمارميادين  إلىالأموال 

                                                           
 .163ص  مرجع سابق، زياد فيصل حبيب الخيزران،  (1)
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فع ، وتسهيل نشاطها، وذلك عن طريق ر الإستثماريةزيادة ربح المشروعات  إلىوتسهيلات تؤدي 
 (1) .نفس الغرض" إلىى تؤدي آخر بأي وسيلة أو الأعباء عنها 

اتها من الضرائب لعدد من السنوات، واعفاء وارد الإعفاءوتتجسد هذه الحوافز والتسهيلات في 
اعفاء الصادرات من الرسوم الجمركية، فرض رسوم أو جزء منها من الرسوم الجمركية أو كلها 

 قطعة أرض المنافسة، إعطاءمنع استيراد الأصناف أو منع الواردات أو جمركية على الواردات 
خلال المباحث وهذا ما سنتناوله بالتفصيل من  ،(2)طويلةبإيجار رمزي لفترة أو للمصنع مجانا 

 التالية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ة،معهد البحوث والدراسات العربي في البلاد العربية"، الإستثمارالمقاصد الأساسية لقوانين ضمانات " جميل الشرقاوي،  (1)

 .124، ص 1987 القاهرة،
دارة الإنتاج" حمدي فؤاد علي، عاطف محمد عبيد،  (2)  روت،بي النهضة العربية للطباعة والنشر،، دار "التنظيم الصناعي وا 

 .70ص  ،1974
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 الجبائية والجمركية الحوافزالمبحث الأول: منح 

اء شت من المسلم به في القانون الدولي أن لكل دولة ذات سيادة الحق في فرض ما أصبح
الموجودة داخل اقليمها مهما كانت طبيعة هذه  من ضرائب، ورسوم على الأشخاص، والأموال

 أن.حد من حقها في هذا الشييوجد التزام على الدولة  ، وطالما لاالأموال

يق ي للكثيرين أن تطبحوعلى الرغم من أن الصورة الظاهرة لهذا الحق السيادي للدولة تو 
ائقا أمام وفود ب الأحيان عاغلات الأجنبية يشكل في الإستثمار الدولة لهذه السياسة الضريبية على 

تي لات الأجنبية، إلا أن الحوافز والمزايا االإستثمار ا، وسبب في عزوف إليهرأس المال الأجنبي 
 اات الأجنبية تجعل من هذه السياسة الضريبية حافزا مشجعالإستثمار تقررها هذه الدول أتجاه 

وذلك بحسب المعيار الذي تتبعه الدولة في فرض الضريبة على النشاط  ،الأجنبي ستثمارللإ
 لإعفاءادلها، وطريقة تقديرها، وحالات حسب تحديد نوع الضريبة المستحقة، ومعب، و الإستثماري 

 .(1)منها

ز تأثير كبير على معاملته ضريبيا، فمنح الحواف الإستثماري ومن ثم كانت لأهمية المشروع 
 (2) :يتوقف على الأسس التالية الإستثماري الجبائية والجمركية للمشروع 

  مدى إسهام المشروع في تطوير، وتنمية المناطق الجغرافية الفقيرة، والنائية، فالمستثمر
تسهيلات و  في مثل هذه المناطق، يمنح امتيازات الإستثماريتقدم بطلب أو يقيم مشروعا الذي 

مة، فإذا كان المتقدأو في المناطق كثيفة السكان  إستثمارياإذا كان يقيم مشروعا  ،أكثر من نظيره
( سنوات، بعد بدأ 5كون لمدة خمس )يمن الضريبة على الأرباح التجارية، والصناعية  الإعفاء

حلة التشغيل، فإن المستثمر في المناطق النائية، والفقيرة قد يمنح اعفاء لمدة تتراوح من عشر مر 
 ( سنة.15خمسة عشر ) إلى( 10)

                                                           
  .82، مرجع سابق، ص رفيقة قصوري   (1)
 .277ص  ،1993 مصر، ، دار النهضة العربية،"الإستثماريات الإدارة و إقتصاد" عبد السلام ابوقحف،  (2)
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كما أن التسهيلات الممنوحة للمستثمرين في مجالات الصناعة، من الممكن أن تختلف عن 
ونفس التمييز يطبق بالنسبة للمشروعات الموجهة  ،في الخدمات الإستثمارنظيرتها في مجال 

 للتصدير مقارنة مع غيرها من المشروعات.

 وتنميتها ،مدى مساهمة المشروع في خلق أكبر عدد من فرص العمالة. 
 في زيادة التدفقات النقدية الداخلة من العملات الأجنبية  تهمدى مساهم.... 

ذه العوامل اذ تحدد ه ،ستثمارعاملة الضريبية للإولا شك أن هذه العوامل، تؤثر كثيرا على الم
 ه.بالنسبة للدولة المضيفة، وبالتالي تقرير معاملة تفضيلية ل الإستثماري مدى أهمية هذا المشروع 

ولم تكن  ،على المستوى العالمي بالتطورات، والتحولاتوالجزائر كغيرها من الدول تأثرت 
في الجزائر في معزل عن البيئة العالمية، فقد حاولت مسايرة التطورات العالمية  الإستثمارئة يب

ويظهر ذلك من خلال العديد من المتغيرات  ،ات المحلية والأجنبيةالإستثمار ب ذوج ،لاستقطاب
تشجيع وتشجيع قاعدة الملكية و  ،والبرامج الإصلاحية كسياسة الخصخصة ،الإقتصاديةوالتحولات 
 المنظمة العالمية للتجارة. إلىنضمام الإ محاولة إلىبالإضافة  ،الأجنبيةات الإستثمار 

بحت تحتل أص ستثماراسة الحوافز الضريبية للإيوالمتمثلة في كون س ،حقيقة إلىلنصل 
ليثار ها ها وتعددت أساليببل تنوعت صور  ،الإستثمارمساحة واسعة في غالبية الدول المتعلقة ب

 ات؟تثمار الإستفعيل في الكثير من الدول  اي تعتمدهتالحوافز ال اؤل عندئذ عن أثر هذهالتس

ة حكم المعاملة الضريبيتبحث والإحاطة بأهم العناصر التي ال إلىهذا التساؤل يدفعنا 
وفي دراسة نموذجية نحاول عرض موقف المشرع الجزائري من هذه  ،)المطلب الأول( ستثمارللإ

 .الإستثمارن ات وفقا لأحكام قانو ستثمار الضريبية الممنوحة للإ الإمتيازاتتبيان أهم بذلك و  ،المسألة
 .)المطلب الثاني(
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 المطلب الأول: مفهوم الحوافز الضريبية والجمركية

سياسة لا بد وقصد فعالية هذه ال ،اتستثمار اسة التحفيز الضريبي للإيلقد تعددت تعاريف س
تعدد أشكالها نجد أن الدول تتبناها بغية تحقيق  إلىوبالنظر  ،من توافر مجموعة من الشروط
 أهداف مسطرة من جوانب عدة.

 اسة التحفيز الضريبييالفرع الأول: تعريف س

والتي  ،في استعمالهم لمصطلحات كثيرةيين منهم الإقتصادلاسيما لعل إختلاف المفكرين 
 ،تعدد تعريفاته إلىهو ما أدى  الضريبة الحافزةأو تدل كلها على تسمية مصطلح التحفيز الضريبي 

يم ق الإجراءات، والترتيبات، ذات"مجموعة من  أنه: العموم يقصد بالتحفيز الضريبي وعلى
 ،أجانبو أمنحها الدولة للمستثمرين سواء كانوا محليين ت ،للتقويم بقيمة نقدية ية، قابلةإقتصاد
وجيه ت إلىهدف الدولة مثلا كأن ت ،لبعضها قصد تحقيق أهداف معينةأو ات الإستثمار لكامل 

  (1) . تنمية مناطق معينة..." إلىأن تسعى أو فيها  الإستثمارمجالات يعزف  إلىات الإستثمار 

سواء في  مارالإستثانخفاض تكاليف  إلىعرفها البعض بأنها " تلك الحوافز التي تؤدي كما 
 (2) .في مرحلة مزاولة النشاطات"أو مرحلة إنشاء وتأسيس المشروعات 

ع للأنشطة يمنحها المشر  سيرات الضريبية التييكما عرفت الحوافز الضريبية بأنها: "الت
 (3) .المختلفة لتحقيق أهداف معينة"

ال اجتذاب رؤوس الأمو  إلىبأنها "مجموعة من القواعد التي تسعى  خركما عرفها البعض الآ
هيلات وتس إعفاءاتعن طريق منح  المضيفة، وذلكالتي تحددها الدولة  الإستثمارميادين  إلى

                                                           
يات قتصادإمجلة  ،في الجزائر"المباشر الأجنبي  الإستثمارالحوافز الضريبية وسبل تفعيلها في جلب  أثر" طالبي محمد،  (1)

 .316ص ، 2009 ،06العدد ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  شمال افريقيا،
 .232، ص 2000سنة  مركز الإسكندرية للكتاب، ،"السياسات المالية" حامد عبد المجيد،  (2)
 ،2004نة مصر، س دار النهضة العربية، ،"الإقتصاديةوفقا لأحدث التشريعات  الإستثمار" حوافز وليد صالح عبد العزيز،  (3)

 .55ص 
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باء عن طريق رفع الأع نشاطها، وذلكتسهيل أو  الإستثماريةزيادة ربح المشروعات  إلىتؤدي 
وهذا التعريف يتصف بنوع من الشمولية ، (1)"إلى نفس الغرضى تؤدي آخر بأية وسيلة أو عنها، 

  .والوضوح والتفصيل لمعنى الحوافز الضريبية حسب تقديرنا

 شروط فعالية سياسة التحفيز الضريبي الثاني:الفرع 

روط ات يجب أن تتوفر مجموعة من الشستثمار من أجل فعالية سياسة التحفيز الضريبي للإ
 التي نوجزها فيما يلي:

 الضريبية:تتعلق بنطاق تطبيق التحفيزات  شروط - أولا

التي  لإستثماريةالإنجاح سياسة التحفيز الضريبي ينبغي وجود تطابق بينها وبين المشاريع 
فمثلا  ،الإستثماري مع حجم المشروع  امتناسب الإعفاءحجم  تستفيد منها، بمعنى يجب أن يكون 

خفيض وبالتالي الت ،تخص رأسماله إعفاءاتإذا كان هذا الأخير في بدايته فمن الأفضل منحه 
فالمستثمر سوف يكون في حاجة ماسة  الإستغلالأما إذا كان في مرحلة الإنتاج و  ،التكلفةمن 
 (2) .الأرباح قصد استرجاع جزءا من نفقاتهأو على الدخل  إعفاءامنح مشروعه  إلى

 الضريبية:تتعلق بتحديد مدة التحفيزات  شروط - ثانيا

الضريبي  تحفيزالإن تدخل الدولة في تحديد مدة التحفيز الضريبي يلعب دورا مهما في فعالية 
والوقت المناسب لتدخل الدولة عبر سياستها الجبائية هي الفترة التي  الإستثماريةعلى المشاريع 

 إنعاش. إلىفي حاجة  الإقتصاديةتكون فيها الوضعية 

 

                                                           
 .164ص  مرجع سابق، زياد فيصل حبيب الخيزران،  (1)
جلة الاكاديمية الم ،الجزائري" الإستثماروتوجيهه في قانون  الإستثمار"دور المعاملة الضريبية في تشجيع معيفي لعزيز،   (2)

 .53ص بجاية، جامعة عبد الرحمن ميرة، صادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، ،2011، 02العدد  للبحث القانوني،
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 يتعلق بالإعلام: شرط - ثالثا

قل كل ون ،عن طريق إيصاليساهم عامل الإعلام في تفعيل سياسة التحفيز الضريبي 
يسهل لهم الأمر  وبالتالي ،والكافية التي تتضمنها هذه السياسة للمستثمرين ،المعلومات الضرورية

 (1) .الممنوحة الإمتيازاتعلى  والاطلاعمن معرفة، 

 الضريبية )الأشكال القانونية للحوافز والمزايا الضريبية( الإعفاءاتصور سياسة  الثالث:الفرع 

 يلي: فيمامثل تت الإستثماراستقطاب  هالعل أهم أشكال الحوافز الضريبية التي يمكن من خلال

 .التفضيليةالمعاملة الضريبية  -             

 منح التسهيلات الجمركية. -             

 إنشاء المناطق الحرة. -             

 لإستثماراعلى مضمونها، وأهميتها في تشجيع القانونية للوقوف  الأشكالهذه  ونتولى بحث
 (2) :يلي فيماوبالتتابع 

 :التفضيليةالضريبية  المعاملة - أولا

ي الواقع أهم صيغ الحوافز الضريبية وأكثرها شيوعا، وانتشارا ففي يمثل هذا الشكل القانوني 
ملة اعا المشرع في سبيل تحقيق مإليهالقانون المقارن، بيد أن هناك صورا متعددة يمكن أن يلجأ 

 :ما يليولعل أهم تلك الصور هي  ،الوافد ستثمارضريبية تفضيلية للإ

وهو عبارة عن إسقاط حق الدولة عن بعض المكلفين في مبلغ  الضريبي: الإعفاء -1
سب ح معينة، وذلكالضرائب الواجب السداد مقابل التزامهم بممارسة نشاط معين في ظروف 

                                                           
 رجع السابق،الم، الجزائري" الإستثماروتوجيهه في قانون  الإستثمار"دور المعاملة الضريبية في تشجيع  معيفي لعزيز،  (1)

 .54ص 
 .175ص  مرجع سابق، دريد محمود السامرائي،  (2)
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 جزئيا، وفيأو الضريبي كليا  الإعفاءيكون  ، وقد(1)الجغرافي، نطاقه حجمه، موقعههمية النشاط أ 
المذكور  يكون الإعفاء ، وقدالإستثماري كلتا الحالتين فإنه قد يكون دائما أي لمدة حياة المشروع 

 إلىتصل  سنوات، وقد( 5خمس ) إلى( 02مؤقتا أي محدد بفترة زمنية معينة، ما بين السنتين )
 (2) .سنة في بعض الدول 15

 والعيوب منها:ل كاشمعفاء الضريبي يشوبها العديد من الغير أن طريقة الإ

  الضريبي فهل تحتسب من تاريخ الحصول على  الإعفاءمشكلة تحديد تاريخ بدء
 الموافقة بإنشاء المشروع أم من تاريخ بدء الإنتاج.

  ى خسائر في السنوات الأولأو  الإستثماري عند تحقق أرباح ضئيلة على المشروع
 . صلفي الأ هذه الخسائر لا يتحقق عليها ضرائبفمن بدء النشاط 
  ان الضريبي خاصة إذا ك الإعفاءتصفية المشروع بعد نهاية  إلىالمستثمر لجوء

من  اءالإعفجديد للتمتع من  آخرإنشاء مشروع  استهلاكية، وربماصناعات أو المشروع تجاريا 
 ى ليتمتع بإعفاء جديد.آخر دولة  إلىالانتقال أو جديد في نفس الدولة 

من  علا يمنالضريبي نرى أن ذلك  الإعفاءاسة منح يس ورغم هذه الانتقادات الموجهة نحو
ن خلال منح م الإقتصاديةات بالشكل الذي يخدم التنمية الإستثمار تطبيق هذه السياسة لتوجيه 

دولة ات داخل إقليم الستثمار والجغرافي الأمثل للإ ،لتحقيق التوزيع القطاعي الإعفاءاتهذه 
 (3).المضيفة

 

                                                           
 ،2005 ،الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية، ،الثانيةالطبعة  الكلية"، الإقتصاديةالسياسات  إلى"المدخل  عبد المجيد قدي،  (1)

 .173ص 
 .317ص  مرجع سابق، طالبي محمد،  (2)
 .178زياد فيصل حبيب الخيزران، مرجع سابق، ص   (3)
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 نظام تأجيل الضريبة: -2

العائد الذي حققه المستثمر في أو وبمقتضى هذ النظام يقرر القانون إرجاء إدخال الدخل 
 تاريخ معين. إلىتأجيل دفعها أو تأخير استحقاق الضريبة أو الوعاء الضريبي، 

حققها في يالعوائد التي  إستثمارويستخدم المشرع هذا النظام لتشجيع المستثمر على إعادة 
 (1) .، وتوسيعها، وتطويرهاستثمارفي الدولة المستقطبة للإ تصاديةالإقتمويل المشروعات 

 الخصم من وعاء الضريبة: نظام -3

يح هذا النظام اجراء خصومات من وعاء الضريبة في حالات معينة، كتنزيل بعض بي
النفقات الرأسمالية، والمثال على ذلك نفقات استغلال الحقوق الصناعية، والأدبية، وتكاليف 

عدم اخضاع أرباح المشروع للضريبة إلا إذا بلغت مستوى معينًا، وأيًا أو الدراسات التمهيدية، 
تحديد مقدار التخفيض من وعاء  إلىميل يفي القانون المقارن  السائدتجاه الإ كان الأمر فإن

فترة تحديد مدة التخفيض ب إلىتجاه الأرباح سنويا، كما يميل هذا الإ الضريبة نسبة مئوية من
 زمنية بهدف التخفيف من الخسائر المالية التي تصيب الدولة من جراء الأخذ بهذا النظام.

 التسهيلات الجمركية: منح - ثانيا

ت قد تقرر الدولة المضيفة للمستثمرين تسهيلا الإستثماريةبهدف تشجيع إقامة المشاريع 
 ي، وتكون هذه التسهيلات غالبا على صورتين:إقتصادجمركية ذات طابع 

 من الرسوم والضرائب الجمركية: إعفاءاتمنح المستثمر  -1

تورد )بدون بأن تس الإستثماريةتتمثل هذه التسهيلات الجمركية في السماح للمشروعات    
( مشروعل كسوم جمركية منخفضة تبعًا لطبيعة ر أو فرض ضرائب بأو رسوم جمركية، أو ضرائب 

ي من المستلزمات السلعية الت والمعدات، وغيرهامن الأصول الرأسمالية، والآلات  إليهما تحتاج 
                                                           

 .175دريد محمود السامرائي، مرجع سابق، ص  )1( 
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ا رأس مال المشروع، وكذلك قطع الغيار، والمواد الأولية وغيرها من مستلزمات تكون منهي
تجاتها بأن تصدر من الإستثمارية للمشروعات، كما تشمل هذه التسهيلات أيضا السماح (1)الإنتاج

 بضرائب جمركية منخفضة.أو رسوم جمركية أو بدون ضرائب 

 منح الحماية الجمركية للمنتوج المحلي:  -2

عالية  سومضرائب ور بفرض  ستثمارتتمثل الحماية الجمركية في قيام الدولة المضيفة للإ 
ك المحلية، وكذل الإستثمارماثلة لما تنتجه مشروعات معلى الواردات من السلع، والخدمات، ال

ها، وذلك لحماية المشروعات المحلية من المنافسة الأجنبية التي قد مياتتحديد كأو منع استيرادها 
 (2) .تكون غير متكافئة

وتأخذ تشريعات معظم الدول النامية بنظام الحماية الجمركية بهدف تحقيق العبء عن 
الصناعات المحلية، والحيلولة دون تدهور صناعاتها الناشئة، وأيًا كان الأمر فإن لجوء الدولة 

تبارات راعاة الاعحتم عليها ميهذه الصيغة القانونية كحافز لاستقطاب رأس المال الخارجي  إلى
 (3):التالية

  الصناعات المحلية التي تنسجم ومتطلبات الدولة، الحماية الجمركية إلا  تضفي ألايتعين
 والتي تكون قادرة في الوقت ذاته على منافسة الصناعات الخارجية.

 لا يطمئن  تىة، وذلك بأن تحددها مدة معينة حيجب أن تكون الحماية الجمركية مؤقت
وتقليل  هنتاجإحفزه على تطوير يجد هناك ما يلا حتكاري، و ه الإضعو  إلىالمشروع محل الحماية 

 أسعار منتجاته.

                                                           
ية كل ، أطروحة دكتوراه في القانون،" مقارنة()دراسة مصر في  الإستثمارضمانات وحوافز سحيم محمد سحيم حسن، "  (1)

 .179، ص 2009 مصر، الحقوق جامعة أسيوط،
 .187ص  سابق،مرجع  زياد فيصل حبيب الخيزران،  (2)
 .179ص  سابق،المرجع ال دريد محمود السامرائي،  (3)
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  :المناطق الحرة إنشاء -ثالثا

طق ، هو إقامة مناالإستثماري من الوسائل التي تسهل على المستثمرين ممارسة نشاطهم 
د الحرة بأنها : "جزء من إقليم الدولة يسمح فيه باستيراحرة داخل الدولة المضيفة، وتعرف المناطق 

البضائع الأجنبية وتخزينها، وا عادة تصديرها، وممارسة الأعمال التجارية والصناعية، في ظل 
، (1)في الحدود التي يقررها القانون" إعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب المقررة داخل الدولة

صصها الدولة داخل أراضيها، وتسمح فيها بدخول البضائع كما عرفت كذلك بأنها "منطقة تخ
الأجنبية بدون رسوم جمركية، كما تسمح فيها بإجراء العمليات الصناعية على البضائع، وا عادة 

 (2) .تصديرها"

وبحكم التعاريف السابقة للمنطقة الحرة يمكن القول بأن المنطقة الحرة جزء من إقليم الدولة 
إلا أنها تعد من الناحية الضريبية خارج حدود الدولة،  ،السياسية، والواقعيةمن الناحيتين 

الوطني  تصادالإقات في بيئة معزولة عن إستثمار ات التي تقام في المناطق الحرة تعد الإستثمار ف
، وقد تكون المنطقة (3)خضع لإجراءات جمركية محددةتحيث أنها تتم في مساحات محددة، و من 

دوده حمطارًا من المطارات يتم تعيين أو ميناءًا بحريا أو  ،مدينة بأكملهاأو ة نمديالحرة جزءا من 
ى منطقة حرة عامة تضم العديد من المشاريع الصناعية، آخر الجغرافية، كما أنها قد تكون من جهة 

 .والمستودعات...

والهدف من وراء إنشاء المناطق الحرة يتجسد في الواقع في جذب رؤوس الأموال الأجنبية 
جتماعية، وذلك مما يقدم لها من مزايا، وحوافز ، والإالإقتصاديةللمساهمة في عملية التنمية 

تجات ويقي لمنستخاذها كمركز تإأو من الموقع الجغرافي للدولة،  الإستفادةبية، وكذلك ضري

                                                           
 .176ص  المرجع السابق، السامرائي،دريد محمود   (1)
 .64ص  ،1998 مصر، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، ،العربية في مصر" الإستثماراتمعاملة " إبراهيم شحاتة،  (2)
 لىإرسالة دكتوراه مقدمة  ي في مصر"،الإقتصادالمباشر في ضوء سياسة الانفتاح  الإستثمار" خالد سعد زغلول حلمي،  (3)

 .143، ص 1988جامعة عين شمس، سنة كلية 
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كتلات ذلك رغبة المستثمر في اقتحام الت إلى أضفالمستثمر، وتدعم مراكزه على التنافس عالميا، 
العالمية، وكسر القيود التي تفرض على حركة البضائع التي ترد من خارج دول هذه  الإقتصادية
 (1) .التكتلات

 الجزائري  الإستثمارالمطلب الثاني: نظام الحوافز الجبائية والجمركية في قانون 

تطويره، و  الإستثمارلقد تبنت الجزائر سياسة التحفيز الجبائي، والجمركي كأداة لتوجيه 
ي السنوات فأنه  ، إلاالإقتصاديةمنذ زمن الإصلاحات  دوليًا، ومحلياتحفيز رؤوس الأموال  وبهدف

 يازاتلإمتاذلك من خلال إعادة صياغة نظام  أكبر، ويبرزهذه السياسة باهتمام  الأخيرة، حظيت
 الحالي. الإستثمارالممنوحة للمستثمرين في ظل قانون 

 الضريبية والجمركية الإمتيازاتالفرع الأول: نطاق تطبيق نظام 

المعدل والمتمم المستثمر  2001لسنة  الإستثمارلقد حدد المشرع الجزائري في قانون 
 ية.الضريب الإمتيازاتات التي يمكن لها أن تستفيد من الإستثمار المستفيد، وكذا أنواع 

 :المستثمر المستفيد تحديد -أولا

المعدل والمتمم على أنه " يحدد هذا الأمر النظام  01/03تنص المادة الأولى من الأمر رقم 
وطني، الات الوطنية والأجنبية...." ليكون بذلك كل من المستثمر الإستثمار الذي يطبق على 

 الضريبية. الإمتيازاتمن  الإستفادةالأجنبي المخاطبين ب والمستثمر

 المستثمر الوطني: -1

شوبها نوع من الغموض، ي الإستثمارتطوير حكام التي تضمنها قانون الملاحظ من الأ
اع العام ات وطنية تابعة للقطإستثمار ات الوطنية على أساس أنه هناك الإستثمار باعتبارها أوردت 

والتساؤلات حول مدى إمكانية  ،تابعة للقطاع الخاص، وهذا ما أثار الكثير من الجدل ى آخر و 
                                                           

 .323ص  ق،بسحيم محمد سحيم حسن، مرجع سا  (1)
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أن صدر الأمر رقم  إلى ،استفادة المستثمر العمومي الوطني من أحكام هذا الأمر
لذي أكد ا وتسييرها وخوصصتها ،الإقتصاديةالمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية (1)01/04

المشرع من خلاله استبعاد المستثمر العمومي الوطني من نطاق تطبيق هذا الأمر المتعلق بتطوير 
 .الضريبية والجمركية المكرسة فيه فزواحتالي عدم إمكانية استفادته من الوبال ،الإستثمار

هي  الإقتصاديةمنه التي جاء فيها ما يلي "المؤسسات العمومية  02المادة طبقا لنص 
لقانون العام أغلبية رأس خاضع ل آخرشخص معنوي  يأأو تجارية تحوز فيها الدولة  كاتشر 

 غير مباشرة، وهي تخضع للقانون العام".أو جتماعي مباشرة لإالمال ا

الوطني الخاص منحت له مكانة خاصة في فترة الإصلاحات  فالمستثمر النحووعلى هذا 
الوطني،  ادالإقتصب ضو هؤديه ومن حيث المساهمة في النأن ينظرا للدور الذي يمكن  ،الإقتصادية

 الحالية. الإقتصاديةوتجاوز الأزمة 

ا كما يمكن أن يكون شخصا وعليه فالمستثمر الوطني الخاص قد يكون شخصا طبيعي
 .الإستثمارالممنوحة في إطار قانون  الإمتيازاتيستفيد من هذه  معنويا، فكلاهما

 المستثمر الأجنبي: -2

ل من يحمل الجزائري، ك الإستثمارلمعيار الجنسية يعتبر المستثمر أجنبيا في قانون  اوفق
شخصا و أجنسية دولة غير الجنسية الجزائرية، والمستثمر الأجنبي قد يكون شخصا طبيعيا 

 معنويا.

                                                           
 تها،وخوصص وتسييرها، ،الإقتصادية، المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية 2001اوت  20المؤرخ في  01/04رقم  الأمر  (1)

 .2001اوت  22الصادرة في  ،47، العدد ج ر
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فالمستثمر الأجنبي الشخص الطبيعي يشترط فيه أن يحمل جنسية دولة تقيم معها الدولة 
تم يوفي حالة ما إذا كان المستثمر الأجنبي شخص معنوي  ،معها تتعاقدعلاقات و الجزائرية، 

 (1) .دولة مقره الاجتماعي التي تتعاقد معها الجزائر إلىتحديد جنسيته بالنظر 

 :الإستثمار تحديد -ثانيا

السالف الذكر، يمكن أن نستنج نطاق تطبيق  01/03من الأمر  01باستقراء نص المادة 
ات تثمار الإسوالتي تشمل على وجه الخصوص  ،الإستثمارالحوافز الضريبية من حيث موضوع 

في بعض المجالات التي كانت  الإستثماروكذا  ،والخدمات ،في مجال انتاج السلع التي تنجز
ذلك بعد حصول على رخصة من السلطات  ،حكرا على الدولة، والمؤسسات العمومية التابعة لها

 ،ديدة، نجد أنه أضاف أشكالا جالإستثماروعلى خلاف التشريعات السابقة المتعلقة ب ،المختصة
 كلية.أو  ةجزئيخوصصة  ادة النشاط في إطارعواست ،في المساهمة في رأسمال مؤسسة ةوالمتمثل

 ة:والجمركيالتي يمكن أن تستفيد من الحوافز الضريبية  الإستثمارتحديد مجالات  -1

التي يمكن لها الحصول على المزايا  الإستثمارمن مجالات  الإستثمارلقد وسع قانون 
 الضريبية والجمركية.

 ات المنتجة للسلع والخدمات:الإستثمار أ/ 

ا القطاع الخدماتي تؤدي دور أو المنتجة سواء ما تعلق منها بإنتاج السلع  اتالإستثمار إن 
الشغل، ب مناص الإنتاجية، وتوفيرخلال الزيادة في القدرة  ي، منالإقتصادمهما في تحقيق النمو 

بهذه  ادةالإستفهي معنية ب ،وخدمات ،وتوفير مختلف المنتوجات من سلع ،حجم الصادرات وزيادة
 .الإستثمارالحوافز والمزايا المالية التي تضمنها قانون 

                                                           
 سابق،ع مرج "،الجزائري  الإستثماروتوجيهه في قانون  الإستثمار"دور المعاملة الضريبية في تشجيع  معيفي لعزيز،  (1)

 .59ص
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في هذا الصدد هو وجود مجموعة من النشاطات والسلع مستثناة من  إليهينبغي الإشارة  وما
المؤرخ  07/08 في المرسوم التنفيذي رقم والجمركية، والمحددةبهذه الحوافز الضريبية  الإستفادة

 (1) .2007جانفي  11في 

 الرخصة:أو  الإمتيازب/ في إطار منح 

الرخصة الجديد الذي كرسه المشرع أو  متيازالذي ينجز في إطار منح الإ الإستثمارهو 
رف ات لرخصة تسلم من طالإستثمار حيث تخضع هذه  ،الإستثمارالجزائري في قانون تطوير 

هذا الأسلوب و  ،الإستثماري ومجال النشاط  ةجراءات تختلف باختلاف طبيعلإالإدارة المختصة وفقًا 
ظرا للأهميتها، ن الإستثماريةيحاول المشرع من خلاله بسط رقابته على مراقبة مثل هذه النشاطات 

حة والص ،حماية البيئة ،من أجل الحفاظ على النظام العامأو  ،قد تكون أمنية ،ى آخر لأسباب أو 
ومثال ذلك مجال الطيران  ،(2)واجتماعية......الخ يةإقتصاد بغية تحقيق أهدافأو  ،العمومية
  ،الخاص بممارسة نشاط الحراسة الإستثمار ،في المجال البنكي ،البريد والمواصلات المدني،

 .الخ.…ونقل المواد الحساسة 

ضريبية من الحوافز ال الإستفادةوعليه فكل شخص يستثمر أمواله في هذا المجال بإمكانه 
 ة.الهيئة المختص إلىيكون مرفوقا بطلب الترخيص  الإمتيازاتعن طريق تقديم طلب منح 

 ن أن تستفيد من الحوافز الضريبية والجمركية:كات التي يمالإستثمار أشكال  تحديد -2

ضريبية المعنية بالمعاملة ال اتالإستثمار لقد عدد المشرع الجزائري أهم الأشكال التي تتخذها 
 في: هذه الصور التفضيلية، وتتمثل

                                                           
 الأمريحدد قائمة النشاطات والسلع المستثناة من المزايا المحددة في  ،11/01/2007مؤرخ في  07/08مرسوم تنفيذي رقم   (1)

 .12/01/2007الصادرة في  ،04العدد  ،ج ر ،الإستثمار، المتعلق بتطوير 20/08/2001المؤرخ في  01/03رقم 
 لية الحقوق،ك أطروحة دكتوراه دولة في القانون، ،ات الأجنبية في الجزائر "ستثمار " الحماية القانونية للإعيبوط محند وعلي،  (2)

 .119ص  ،2005/2006تيزي وزو، جامعة مولود معمري،
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 الهيكلة:أو أ/ إنشاء نشاطات جديدة المنمية للقدرات والمعدة للتأهيل 

الشكل الذي  رتياخه الحرية الكاملة في ال، إذ الإستثمارفي صور لقد وسع المشرع الجزائري 
 والمقصود بها هو إنشاء مؤسسة جديدة ،نشاطات جديدة الأشكال، انشاءيرغب فيه ومن بين هذه 

قدرات ات المنمية لالإستثمار جانب  إلى ،أجنبي يتمتع بالشخصية المعنويةأو برأسمال وطني 
 ،ن النوعيةوتحسي ،ات التي تنجز من أجل الزيادة في الإنتاجالإستثمار الإنتاج والتي يقصد بها 

 ،الهيكلةأو ات المعدة للتأهيل الإستثمار  إلىإضافة  ،(1)يع من قدرات المؤسسة الموجودةوالتوس
فتأهيل المؤسسة يقصد به استرجاع نشاطها بعدما كانت تعاني من صعوبات في طريقة تسييرها 

أما إعادة الهيكلة يراد بها تفكيك المؤسسات الوطنية  ،الغلقأو والمعرضة للإفلاس  ،وتنظيمها
مؤسسات  إلىيها يصعب التحكم ف، والتي التسيير والتنظيمي الكبرى التي تعاني من عدم الفعالية ف

عملية تفعيلها سواء من حيث التنظيم والتسيير وكذا التحكم  حتى يسهلعمومية صغيرة الحجم 
 فيها.

 :عينيةأو المساهمة في إطار رأسمال مؤسسة في شكل مساهمات نقدية  ب/

كون هذه وقد ت ،حصص صغيرة القيمة تسمى بالأسهم إلىينقسم رأسمال الشركة المساهمة 
اب تتوالاك ،والتي تمثل حصة مالية في رأس مال الشركة ،الحصص في شكل مساهمات نقدية

تي تشمل وال ،كما يمكن أن تكون هذه الحصص في شكل مساهمات عينية ،العام لا يقع إلا عليها
سوآءا  الإنتفاعو أغير النقود يلتزم المساهم بتقديمها للشركة على سبيل التمليك  آخرتقديم شيء 
 معنوي.أو مادي منقول أو كانت عقار 

 

 

                                                           
 ع سابق،مرج "،الجزائري  الإستثماروتوجيهه في قانون  الإستثمار"دور المعاملة الضريبية في تشجيع  معيفي لعزيز،  (1)

 .61ص
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 في إطار الخوصصة: الإستثماريةاستعادة النشاطات  ج/

ة كلية من أهم الأشكال الجديدأو يعتير استعادة النشاط في إطار عملية الخوصصة جزئية 
أو ل ويقصد بعملية الخوصصة الزيادة في تدخ ،الإستثماري جاء بها قانون تطوير تال ستثمارللإ

 (1) .ةالإقتصاديلتقليص من دور القطاع العام في عملية التنمية او  ،اشراك دور القطاع الخاص

 محتوى الحوافز الضريبية والجمركية الثاني:الفرع 

ن فين من المزايا والحوافز أدرجهما في نظاميصنبين  الإستثمارلقد ميز المشرع في قانون 
من جهة  مارستثلاستثنائي للإالنظام ا ات، وامتيازاتستثمار للإمختلفين، امتيازات النظام العام 

 ى:آخر 

 الجبائية والجمركية الممنوحة في النظام العام: الحوافز -أولا

بغض النظر  اتستثمار للإتمنح  والجمركية التيالعام تلك الحوافز الجبائية  بالنظاميقصد 
 ى هي الحد الأدنى من التدابير التشجيعية التي تمنحآخر بعبارة أو تموقعها  طبيعتها، ومكانعن 

ا تثمار إسحقق بإسهامه يغير مقيم أو  معنويا، مقيمًاأو للمستثمر سواءًا كان شخصا طبيعيا 
 .(2)بالجزائر

اف أصنوالتي تمس  ستثمارالممنوحة في إطار النظام العام للإ الجبائية الإمتيازاتإن 
ب تمنح من بعض الضرائ الإعفاءأو تتضمن التخفيض  ،اتالإستثمار و  مختلفة من المستثمرين

 له.ى تمنح لدى استغلاآخر و  ،الإستثمارمزايا تمنح لدى إنجاز  ،وفقا لهذا النظام على مرحلتين

 

                                                           
لية ك تخصص قانون اعمال، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، في القانون الجزائري "، الإستثمارحرية  أ"مبد وباية مليكة،أ  (1)

 .30ص  ،2005 تيزي وزو، جامعة مولود معمري، الحقوق،
(2) Ahmed saadoudi, « les incitations fiscales et la promotion des investissements en Algérie », 

in ahmales de l’institut maghrébine économie douanière et fiscale, 1995, PP 35-46.    
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 الإنجاز:المزايا الممنوحة في مرحلة  -1

د جمركية المنصوص عليها في القانون العام، يمكن أن تستفيالو  زيادة على الحوافز الضريبية
المعدل والمتمم في مرحلة  01/03الأمر رقم  من 02و 01ات المحددة في المادتين الإستثمار 

 الإنجاز من المزايا التالية:

 والتي  ،ةوالمستورد ،المستثناةخص السلع غير يفيما  ،من الحقوق الجمركية الإعفاء
لم يحدد النسبة المخفضة  01/03الأمر رقمهنا ان والملاحظ  ،(1)الإستثمارتدخل مباشرة في انجاز 

( %3، الذي حددتها بنسبة )الإستثمارالمتعلق بترقية  93/12كما كان في المرسوم التشريعي رقم 
 منه. 17/05طبقا لنص المادة 

  والخدمات غير ،فيما يخص السلع ،من الرسم على القيمة المضافة الإعفاء 
 .الإستثماروالتي تدخل مباشرة في إنجاز  ،المقتناة محلياأو المستثناة، المستوردة 

 عوض عن كل المقتنيات العقارية التي تمت في إطار بنقل الملكية  من دفع الإعفاء
 المعني. الإستثمار

 ومبالغ الأملاك الوطنية،  ،ومصاريف الإشهار العقاري  من حقوق التسجيل الإعفاء
على الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الممنوحة بعنوان إنجاز  الإمتيازالمتضمنة حق 

 .الإستثماريةالمشاريع 

 01/03الحوافز الجبائية الخاصة بالنظام العام التي نص عليها الأمر رقم  إنوما يمكن قوله 
، (2)06/08قليلة إذا ما قورنت بتلك التي نص عليها الأمر رقم  ، هيالإستثمارالمتعلق بتطوير 

من تاريخ الشروع  ى، تبدأآخر مزايا جبائية وجمركية في مرحلة  حأن هذا الأخير من خاصة
 م تقتصر على منح المزايا الجبائية والجمركية في مرحلة الإنجاز فقط.ل، و الإستغلالب

                                                           
 .الإستثمارالمتعلق بتطوير  01/03رقم  الأمرمن  09انظر نص المادة   (1)
المتعلق  ،2001غشت  20المؤرخ في  01/03رقم  الأمريعدل ويتمم  ،2006يوليو  15المؤرخ في  06/08رقم  الأمر  (2)

 .2006، 47العدد  ،ج ر ،الإستثماربتطوير 



الإستثمار بحوافز المتعلقة القانونية الأحكام: الثاني الفصل  

 

199 
 

ض من بع ، والتخفيضالإستثماروالهدف من منح هذه المزايا هو الإنقاص من تكاليف 
 الأعباء في هذه المرحلة.

 الإستغلالالمزايا الممنوحة في مرحلة  -2

اءًا على شركته يستفيد من مزايا بنأو استغلال المستثمر لمؤسسته أو مباشرة بعد تشغيل 
 قرار الوكالة تتمثل في:

 ( 100غاية ) إلىة شئالمن اتالإستثمار  إلىبالنسبة ( سنوات 3لمدة ثلاث ) الإعفاء
 من الرسم على النشاط المهني. الإعفاءالشركات، و ، من الضريبة على أرباح (1)منصب شغل

لب التي تعدها المصالح الجبائية بط الإستغلالبعد معاينة الدخول في مرحلة  الإعفاءويمنح هذا 
 (2).2008مارس سنة  24المؤرخ في  98-08رقم ر طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي من المستثم

 يات التستثمار ( سنوات بالنسبة للإ05خمس ) إلى( سنوات 03دد هذه المدة من ثلاث )موت
والهدف من ذلك هو تحفيز  ،( منصب شغل عند انطلاق النشاط100تحدث أكثر من مائة )

ي منها للتقليل من ظاهرة البطالة التي تعان ،التي تخلق مناصب شغل جديدة اتالإستثمار وتشجيع 
 الجزائر.

المناطق  ات المتواجدة فيالإستثمار بإنشاء مناصب الشغل على ولا يطبق هذا الشرط المتعلق 
 (3) .المستفيدة من إعانة الصندوق الخاص للجنوب، والهضاب العليا

                                                           
، يحدد شروط وكيفيات حساب ومنح 2013يونيو  5المؤرخ في  13/207انظر المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم   (1)

 .2013يونيو  09الصادرة بتاريخ  ،30العدد  ج ر ،ستثمارات بعنوان النظام العام للإستثمار للإ الإستغلالمزايا 
 وطلب مقرر منح المزايا، الإستثمارالمتعلق بشكل التصريح ب 2008مارس  24لمؤرخ في ا 08/98 المرسوم التنفيذي  (2)

 .26/03/2008الصادرة بتاريخ  ،16العدد  ،ج ر وكيفيات ذلك،
 السالف الذكر. 13/207من المرسوم التنفيذي رقم  01/04انظر المادة   (3)
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المتضمن قانون المالية التكميلي  (1)01-09الأمر رقم جاء في  والجدير بالذكر كذلك هو ما
 من إضافة 2010انون المالية التكميلي لسنة والمتضمن ق (2)01-10ثم الأمر رقم  ،2009لسنة 
 :تمثلت فيالمزايا السابق ذكرها  إلى

  ( المستفيد من منح مزايا النظام 01-09متممة من الأمر رقم )مكرر  09اخضعت المادة
 الجزائري. ذات المصدر للمنتوجات، والخدماتعلى التعهد كتابيا بإعطاء الأفضلية والأولوية العام 

ويبدو من خلال هذا الشرط الذي فرضه المشرع الجزائري من شأنه السماح بترويج البضاعة 
الرسم على القيمة المضافة تنحصر على  من الإستفادةأصبحت  إذاالوطنية داخل الوطن، 

سلعة و أذات مصدر جزائري، باستثناء الحالة الذي يتم التأكيد فيها بأن هذه السلعة  اءاتقتنالا
مماثلة غير موجودة في الجزائر بينما في السابق كانت تشمل كل الاقتناءات مهما كان مصدرها 

 .الإستثماربشرط أن تكون مستعملة مباشرة في 

 مة القصوى لاستفادة كذلك من تحديد القي 01مكرر  09جاء في نص المادة  وما
ج بقرار مليون د 200يفوق أو ساوي مبلغها ي تات من امتيازات النظام العام متى كانالإستثمار 

 من مزايا النظام العام. الإستفادةوذلك بعنوان  ،ستثمارمسبق يتخذه المجلس الوطني للإ

غير أن  ،الإستثمارمزايا النظام العام خاضعة لشرط قيمة من  الإستفادةوبالتالي أصبحت 
التماطل  تجنببغرض  ،أموال ضخمة إستثمارذلك قد يقلل من تشجيع المستثمرين الأجانب في 

                                                           
، الصادرة 44العدد  ،ج ر ،2009المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  ،12/07/2009المؤرخ في  09/01رقم الأمر  (1)

 .2009يوليو 26في 
 29الصادرة في  ،49العدد  ،ج ر ،2010المتضمن قانون المالية لسنة  2010غشت  26المؤرخ في  10/01رقم  الأمر (2)

  .2010غشت 
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من  فادةالإستقرار منحه إمكانية  ستثمارصدار المجلس الوطني للإاواجهه في انتظار يالذي قد 
 (1) .مزايا النظام العام

 هادف، حيثو تميز هذا التعديل الذي جاءت به القوانين السالف ذكرها كونه تعديل حقيقي 
أو  ،لمنها بتوفر مناصب شغ ما تعلقيبرز ذلك في الشروط التي أقرها المشرع لأول مرة، سواء 

كتفاء الوطني وعدم الإ الإقتصادوهذا توجه جديد من شأنه ترقية  ،نتوج الوطنيميل الفضبت
صول بمختلف أنواعها والح الإمتيازاتمن  الإستفادةمستثمرين غرضهم  ،اتإستثمار لاستقطاب 
 الوطني. قتصاددون منح مقابل للإ على الأرباح

 :كية الممنوحة في النظام الاستثنائيالجبائية والجمر  الحوافز-ثانيا

 لإستثماريةاتشمل امتيازات النظام الاستثنائي مجمل الحوافز التي يمكن أن تمنح للمشاريع 
ات التي الإستثمار  الدولة، وكذاالتي تنجز في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من 

 الوطني. قتصادتشكل أهمية خاصة بالنسبة للإ

مكان ات الخاصة بالإستثمار هذه المزايا الخاصة، يجب أولا تعريف هذه  إلىوقبل التطرق 
 الوطني. قتصادبالنسبة للإ (، وبأهميتهاتواجدها )المناطق الخاصة

  :الإقتصاديةات ذات الأهمية الإستثمار المناطق الخاصة و  تعريف - 1

أولا بتعريف المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة، لنتعرض بعدها نبدأ 
 الوطني في نقطتين هما: قتصادات ذات الأهمية بالنسبة للإالإستثمار تعريف  إلى

 

  

                                                           
ي مذكرة لنيل شهادة الماجستير ف ،الأجنبي المباشر في الجزائر " ستثمارالمالية الممنوحة للإ "الإمتيازات لقراف سامية،  (1)

 .36ص  ،2010/2011 الجزائر،كلية الحقوق جامعة  فرع قانون اعمال، الحقوق،
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 التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة:المناطق أ/ 

 إلىربما ترك هذه المسألة أو  ،تعريف المناطق المطلوب ترقيتها الإستثمارلقد أهمل قانون 
 ،شكل ضمنيبحالة الا وتبرز هذه ،والمراسيم التطبيقية الخاصة بها ،ن التهيئة العمرانيةقواني

انون ، الذي ربط هذا النص بالقالإستثمارالمرجعيات المعتمدة من طرف قانون تطوير  إلىبالنظر 
 .المتعلق بالتهيئة العمرانية (1)03-87 رقم

 51أحكام هذا القانون نجده يعرف المنطق المطلوب ترقيتها في نص المادة  إلىوبالرجوع 
وتقتضي منح تدابير تشجيعية وتحفيزية ذات طابع  ،تنمية إلىحتاج تعلى أنها "وحدات ترابية  منه

في إطار قوانين المالية والمخططات الوطنية للتنمية"، وقد عرفت  ،اجتماعي وضريبي ،يإقتصاد
والتي تتميز حسب المخطط الخماسي  ،هذه المناطق في القوانين السابقة باسم المناطق المحرومة

 (2) :الثاني بما يلي

  والاجتماعية بالمقارنة  ،منها الإقتصاديةوجود تخلف واضح في الهياكل الأساسية
 ،ذات الطابع الصناعي الإقتصاديةمن حيث انعدام المشاريع  ،ى من الوطنآخر مع جهات 
 الخدماتي في سبيل القضاء على مظاهر التخلف.أو والتجاري 
 والتي جعلت منها الأداة  ،اعتمدت المخططات الوطنية للتنمية على تدخلات الدولة

 الرئيسة لتحقيق التوازن الجهوي.

هذا النوع  الإستثمار المتعلق بتطوير 03-01مر رقم ونظرا لأهمية هذه المناطق أدخل الأ
تحديد، وتنظيم استغلال هذه المناطق من صلاحية ، غير أن ستثمارالنظام الاستثنائي للإ في

                                                           
 .28/01/1987الصادرة بتاريخ  ،49العدد  ،ج ر المتعلق بالتهيئة العمرانية، 27/01/1987المؤرخ في  87/03القانون رقم   (1)
 .605ص  ،مرجع سابق عجة الجيلالي،  (2)
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هيئة عمومية جديدة تسمى "المجلس ترك ل قد ،ااقعة عليهالناحية الجغرافية، وطبيعة العقارات الو 
 (1) ." الذي يقوم بتحديدها، وتنظيمها على ضوء أهداف مخطط تهيئة الإقليمستثمارالوطني للإ

 الوطني: قتصادات ذات الأهمية بالنسبة للإالإستثمار ب/ 

 10/11/1993المؤرخ في  (2)93/270من المرسوم التنفيذي رقم  02لقد عرفت المادة 
، (3)الماليةالمتعلق بقانون  93/01من المرسوم التشريعي رقم  91كيفيات تطبيق المادة بالمتعلق 

ات أهمية ات ذإستثمار ذات الأهمية الوطنية بأنها "تلك العقود التي تخص إنجاز  الإستثمار عقود
ات ار الإستثمفي قائمة  ومسجلةالعمومية، بواسطة مساهمات نهائية من الخزينة  وطنية، وممولة

 ...".المخططة

 أهم المزايا الضريبية والجمركية الممنوحة للمستفيدين من النظام الاستثنائي: - 2

ت المستفيدة، االإستثمار وهنا يجب تقسيم هذه المزايا من حيث نوع المناطق المنجزة فيها هذه 
 :إلىالوطني  قتصادالمهمة بالنسبة للإ اتالإستثمار  إلىمن النظام الاستثنائي إضافة 

ات المنجزة في المناطق التي تتطلب تنميتها ستثمار المزايا الممنوحة بالنسبة للإأ/  
 :اهمة خاصة من الدولةسم

على استفادة  المعدل، والمتمم 03-01من الأمر رقم  01في فقرتها  10لقد نصت المادة 
التي تنجز في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة على  الإستثماريةالمشاريع 

مرحلة أو في مرحلة الإنجاز  الإستثماري تختلف بحسب ما إذا كان المشروع  مزايا خاصة
 .الإستغلال

                                                           
 ذكره.السابق  ،الإستثمارالمتعلق بتطوير  ،01/03رقم  الأمرمن  10/03انظر المادة   (1)
من المرسوم التشريعي رقم  91المتعلق بكيفيات تطبيق المادة  10/11/1993المؤرخ في  93/270المرسوم التنفيذي   (2)

 .1993الصادرة سنة  ،36العدد  ،ج ر المتعلق بقانون المالية، 93/01
 .1993سنة  ،04العدد  ،ج ر ،1993المتعلق بقانون المالية لسنة  93/01المرسوم التشريعي رقم   (3)
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  في مرحلة إنجاز المشروع:ممنوحة مزايا 

 التي تنجز في المناطق ذات الأولوية المتعلقة بالنشاطات غير المستثناة اتالإستثمار تستفيد 
 في مرحلة إنجازها من المزايا التالية:

 عوض من كل المقتنيات العقارية التي تتم في بمن دفع حقوق نقل الملكية  الإعفاء
 .الإستثمارإطار عملية 

 ( 2التسجيل بنسبة منخفضة قدرها‰ ) التأسيسية للشركات، فيما تخص العقود
 والزيادات في رأس المال.

  خص يكليا بالمصاريف، بعد تقييمها من الوكالة الوطنية فيما أو تكفل الدولة جزئيا
 . الإستثمارالأشغال المتعلقة بالمنشآت الضرورية الأساسية للإنجاز 

 ة امن الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع، والخدمات غير المستثن الإعفاء
اة من مقتنأو سواء كانت مستوردة،  الإستثمارمن المزايا، والتي تدخل مباشرة في إنجاز 

 السوق المحلية.
 ن م من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة وغير المستثناة الإعفاء
 .(1)الإستثمارالتي تدخل مباشرة في إنجاز  المزايا

ج، أن المشرع من خلال التعديل الذي جاء به الأمر رقم تمن خلال ما تقدم ذكره نستن
النص  إلى، حيث تم الانتقال 03-01قد منح مزايا أكبر من تلك التي أقرها الأمر رقم  06/08

شريطة أي تكون هذه  ،من النسبة المخفضة عليها لادبمن بعض الضرائب  الإعفاءعلى تطبيق 
ي إطار المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة ات التي تنجز فستثمار المزايا الممنوحة للإ

 نشاطات غير مستثناة من المزايا.ب اثناء مرحلة إنجازها متعلقة أساسا من الدولة

 

                                                           
 .الإستثمارالمتعلق بتطوير  01/03المعدل والمتمم للامر رقم  06/08رقم  الأمرمن  08انظر المادة   (1)
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  المشروع:ستغلال في مرحلة إممنوحة  مزايا 

 الإستثمارمن قانون تطوير  10من المادة  02ات المذكورة في الفقرة الإستثمار عندما تباشر 
 متيازاتاعن طريق محضر معاينة تعده المصالح الجبائية وبطلب من المستثمر فإنها تستفيد من 

 خاصة في هذه المرحلة والتي تشمل:

 أرباح الشركات على ( سنوات من النشاط الفعلي من الضريبة 10لمدة ) الإعفاء
 ومن الرسم على النشاط المهني.

 من تاريخ الإقتناء، من الرسم العقاري على  ( سنوات ابتداءًا10لمدة ) الإعفاء
 .الإستثمارالملكيات العقارية التي تدخل في إطار 

  و أ ، مثل تأجيل العجزالإستثمارتسهل أو منح مزايا إضافية من شأنها أن تحسن
 (1) .آجال الاستهلاك

 الوطني: قتصادات ذات الأهمية بالنسبة للإستثمار ب/ المزايا الممنوحة للإ

ات الإستثمار "وكذا  المعدل والمتمم على أنه: 01/03من الأمر رقم  10/02المادة تنص 
الوطني لاسيما عندما تستعمل تكنولوجيا خاصة من  قتصادذات الأهمية الخاصة بالنسبة للإ

نمية ت إلىشأنها أن تحافظ على البيئة، وتحمي الموارد الطبيعية، وتدخر الطاقة، وتفضي 
 مستدامة".

 الإستفادةها الوطني تمكن ل قتصادالتي تشكل أهمية خاصة للإ الإستثماريةوعليه فالمشاريع 
 من المزايا التالية:

 

 

                                                           
 .الإستثمارالمتعلق بتطوير  01/03الأمرمن  11انظر المادة   (1)
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  مزايا في مرحلة الإنجاز : 

( سنوات من المزايا 05ات في مرحلة الإنجاز ولمدة أقصاها خمس )الإستثمار تستفيد هذه 
 التالية:

 ت ى ذاخر وغيرها من الاقتطاعات الآ ،من الحقوق، والرسوم والضرائب الإعفاء
ة ستيراد أومن السوق المحليسواء عن طريق الإ ،قتناءاتالطابع الجبائي المطبقة على الإ

 .الإستثمارللسلع والخدمات الضرورية لإنجاز 
 نتاج، للإمن حقوق التسجيل المتعلقة بنقل الملكية العقارية المخصصة  الإعفاء

 الإشهار القانوني الذي يجب أن يطبق عليها. وكذا
 أس ود التأسيسية للشركات والزيادة في ر قعمن حقوق التسجيل فيما يخص ال الإعفاء
 المال.
 وهذا  ،خص الملكيات العقارية المخصصة للإنتاجيمن الرسم العقاري فيها  الإعفاء

 .01/03للأمر رقم المتمم والمعدل  08-06من الأمر رقم  11/01طبقا لنص المادة 
  الإستغلالمزايا في مرحلة: 

، ولمدة تغلالالإسالوطني في مرحلة  قتصادات التي تشكل أهمية خاصة للإالإستثمار تستفيد 
ها دعي تالت ،الإستثماري بداية إستغلال المشروع  ،بناءًا على محضر معاينة ،( سنوات10عشر )

 بطلب من المستثمر من المزايا الآتية: المصالح الجبائية

 من الضريبة على أرباح الشركات. الإعفاء 
 من الرسم على النشاط المهني. الإعفاء 

يع ة طبقا للتشر مزايا إضافيأن يمنح  ستثمارجانب ذلك يمكن للمجلس الوطني للإ إلى
أي  ،ا مسبقالمتفق عليها الإعفاءأنه بعد إنقضاء فترة  إلىالإشارة في الأخير المعمول به، وتجدر 
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ى آخر ارة وبعب ،تطبيق القانون العام إلىيصبح المستثمر خاضعا  ،قرار منح المزايا اتخاذعند 
 يصبح خاضعا لمختلف الضرائب طبقا لأحكام التشريع الجبائي الساري المفعول.
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 العقاري  الإمتيازالمبحث الثاني: منح 

 ،ةمن الناحية القانوني الإستثمارم فكرة يوتدع السوق  إقتصادإن ضروريات الدخول في 
باعتباره  ،وبصفة خاصة مسألة العقار الصناعي ،طلب منا الحسم بدقة في مسألة سوق العقارتي

السلوك  ة قد يتخلى المستثمر علىمخاصة إذا عرفنا أنه في إطار العول ،ستثمارالوسيلة المثلى للإ
لمتمثل في ذلك ا ،والذي يقيده في حدود معينة ،يالإقتصادالتقليدي الذي يعرقل مفهوم التطور 

 ،وهي التصرف ،لتي تتكون من ثلاثة عناصر يجب أن تجتمع كلهااالملكية الكلاسيكية 
 (1) .الإستغلال ،الإستعمال

يث ح ،هو أهم عامل لدى المستثمر والمتمثل في الإستغلال ،إلا أن هذا العنصر الأخير
 لمستثمريهم ا إذ ما ،باقي العناصر المكونة للملكية الحقيقيةلتمسك به دون إعطاء أية أهمية ي

 وتحقيق الربح فقط. الإستغلالهو 

رح ط أن هذا الأمر غير ،ستثمارومناطق للإ ،ولقد تم ذلك عن طريق إقامة مناطق صناعية
البحث  لىإودفع بالمشرع الجزائري  ،ستثمارالصناعي كمفهوم جديد للإ إشكالية استغلال العقار

دارية  ،عن ضوابط قانونية ي شكل ف للاستغلالوطرق معينة  مع البحث عن كيفيات ،هتنظيملوا 
ع بشروط وتتمت ،ولكنها تتميز عنه في أنها غير جامدة ،عقود تستمد أسسها من القانون المدني

 .الإمتيازسميت هذه العقود بعقود  ،وغير مألوفة في القانون العام ،استثنائية

 93/12من القانون رقم  23كان تطبيقا للمادة  الإمتيازحيث نجد أن أول ظهور لحق 
والتي لم يكن  ،يالإقتصاد، كمفهوم جديد للإستغلال العقار الصناعي و الإستثمارالمتعلق بترقية 

 اقع.لها وجود على أرض الو 

 

                                                           
 .03، ص 2006 الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، ،""العقار الصناعي بوجردة مخلوف،  (1)
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ه طرحت "امتياز" وعلي الايجار، ويسمىفكرة عقد أو  الإنتفاعفهذا العقد يستند على فكرة 
مألوفة  غيرو  استثنائيةضمن شروط تفهل هو عقد إداري جديد ي ،ديد طبيعته القانونيةحمسألة ت

لتجاري واومبادئه من قواعد القانون المدني  ،أم أنه عقد مدني يستمد أصوله ،في القانون العام
ال وعند تحديد طبيعته القانونية يبقى السؤ  ،في المطلب الأول ما سنتناولهوهذا  بصفة خاصة؟

وقد  ،تنازل إلىوعن مدى إمكانية تحوله من عقد امتياز  ،عن طرق منح امتياز العقار الصناعي
معرجين على  مارالإستثفي تشجيع وتطوير  تهخصصنا لذلك المطلب الثاني، لنستنتج مدى فاعلي

 أهم الإشكاليات التي يواجهها هذا العقار في الجزائر في مطلب ثالث.

 وتحديد طبيعته القانونية الإمتيازمفهوم عقد : المطلب الأول

إن الإجابة على الغموض في تحديد الطبيعة القانونية لهذا النوع من التصرف القانوني 
ابهة العقد وأهم خصائصه ومقارنته بأنواع مش يتطلب منا معرفة مسائل أولية تتعلق بتعريف هذا

 الحقوق الواردة في القانون العام.له من 

  الإمتيازالفرع الأول: مفهوم عقد 

ه الذي من خلاله نستخلص أهم خصائص ،الإمتيازفي هذا الفرع تعريف عقد  سوف نتناول
 كمايلي:

 :الإمتيازعقد  تعريف -أولا

عنى ميأخذ  فيه، حيثالإطار القانوني المتواجد  إلىدة بالنظر ـمعاني ع الإمتيازذ ـــيتخ 
دين موال الـويتقرر على أم ،انون ـمقتضى نص في القــمدني إذ ينشأ بــانون الـكام القــأحـة في الأولوي
قدم والأولوية فيعتبر ديناً ممتاز يستوفي بالت صفة خاصة تقوم في الدينلبالتعيين مراعاة أو جميعا 
 (1).الديون العادية على

                                                           
 .28ص  ،2011دار هومة للطباعة والنشر الجزائر، ،النظرية العامة للحق "–"المدخل لدراسة القانون  عبد المجيد زعلاني،  (1)
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بحيث تعهد الإدارة  ،هو أحد طرق إدارة المرافق العامة ،الإمتيازأما في القانون الإداري ف
أشخاص القانون الخاص بإدارة مرفق أو أحد الأفراد  إلىالبلدية أو الولاية أو ممثلة في الدولة 

 ،تهليوعلى مسؤو  يقدمها الملتزمأموال أو وذلك عن طريق عمال  ،واستغلاله لمدة محدودة يإقتصاد
 (1) .يدفعها كل من انتفع بخدمات المرفق ارسومذلك يتقاضى وفي مقابل 

 ر ظهرآخفي العقار الصناعي يتخذ معنى  الإستثمارفي إطار أحكام  الإمتيازفي حين أن 
 01 رع الجزائري من خلال البند رقمشحيث عرفه الم ،الإستثماروتطور مع القوانين ذات الصلة ب

ات مار الإستث لإنجازمن دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح حق امتياز أراضي أملاك الدولة 
بقطعة  عالإنتفاحق  ،عقد تخول بموجبه الدولة الإمتيازفي المناطق الخاصة الذي جاء فيه: "حق 

قانون يخضع لل معنوي أو شخص طبيعي ل ،أرضية متوفرة وتابعة لأملاكها الخاصة لمدة معينة
ية لتستعمل تلك الأرض أساسا في إقامة إقتصادمؤسسة عمومية أو  غير مقيمأو مقيم  ،الخاص
 (2) .ي في منطقة خاصة "إستثمار مشروع 

في  (3) 152-09بالمرسوم التنفيذي رقم الخاص كما عرفه المشرع كذلك من خلال الملحق 
ن أرضية م الإنتفاعخول من خلاله الدولة لمدة معينة تفاق الذي تالا إطار أحكامه التمهيدية بأنه "

معنوي خاضع للقانون الخاص قصد أو متوفرة تابعة لأملاكها الخاصة لفائدة شخص طبيعي 
 ي".إستثمار انجاز مشروع 

المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه  الإمتيازوبهذا المعنى يتطابق حق 
عيني  أنه "حق إلىالمنصوص عليه في أحكام القانون المدني الذي ينصرف  الإنتفاعمع معنى 

                                                           
 .356ص  ،2007الجزائر، جسور للنشر والتوزيع، "الوجيز في القانون الإداري "، عمار بوضياف،  (1)
طق في المنا الإستثماراتمن دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح حق امتياز أراضي أملاك الدولة لانجاز  01البند رقم   (2)

المؤرخة في  ،67العدد  ،ج ر ،17/10/1994المؤرخ في  94/322من المرسوم التنفيذي رقم  05الخاصة تطبيقا للمادة 
26/10/1994. 

على الأراضي التابعة  الإمتيازالمحدد لشروط وكيفيات منح  ،02/05/2009المؤرخ في  09/215المرسوم التنفيذي رقم   (3)
 .06/05/2009الصادرة بتاريخ  ،27العدد  ،ج ر ية،إستثمار مشاريع  لإنجازللأملاك الخاصة للدولة والموجهة 
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ي دائما والذي يبق ،دون التصرف الإستغلالو  الإستعمال أصلي يخول بمقتضاه ممارسة سلطتي
 (1) .الإنتفاعبة في انتظار استرجاع الملكية الكاملة عند انتهاء حق قفي يد مالك الر 

 :الإمتيازعقد  خصائص-ثانيا

بإجراء دراسة تحليلية لجميع عناصر التعاريف والمفاهيم السابقة الواردة فيه نستنج خصائص 
 نوجزها فيما يلي:التي  هذا العقد

 يرتب حق عيني عقاري:  الإمتيازعقد - 1

لى(، و أشياء ثابتة )العقارات إلىتقسم الأشياء من حيث طبيعتها  نصت  ولقد منقولة،أشياء  ا 
نقله  مكني فيه، ولا بحيزه، وثابتكل شيء مستقر  " :من القانون المدني على مايلي 683المادة 

 ذلك فهو منقول". عقار، وماعدابدون تلف فهو 

نه غير لأ ،العقاري  الإمتيازهذا سمي بلو  ،يترتب على حق عيني عقاري  الإمتيازإذا فعقد 
بالدائنين الذين  الخاصة الإمتيازاتوهنا يجب التفرقة بين حقوق  ،نقله فهو ثابتأو قابل للتجزئة 

ذي نحن الالعقاري  الإمتيازو  ،على جميع أموال المدين من منقول وعقار الإمتيازتكون لهم حقوق 
 .بصدد الكلام عنه

قوق حتما من الح عقار فيكون هو من الحقوق التي لا تقع إلا على العقاري  الإمتيازحق ف
لأمر منقول كما هو اأو ق السكن ومنها ما يقع على عقار حو  ،الارتفاق وهذه هي حقوق  ،العقارية

 (2).تعمالالإسوحق  الإنتفاعوهذه هي حقوق  ،فإذا وقع على عقار كان حقا عقاريا ،في حق الملكية

 

                                                           
 .365ص  سابق،مرجع  عبد المجيد زعلاني،  (1)
دار احياء التراث  ،"حق الملكية"تحت عنوان  08المجلد رقم  "الوسيط في شرح القانون المدني"، عبد الرزاق السنهوري،  (2)

 .195ص  ،1967بيروت  العربي،
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 عقد محدد المدة: الإمتيازعقد  -2

سي عقد الإيجار إذ أن الأداء الرئي العقود، ومثالهالزمن يكون عنصرا جوهريا في مثل هذه ف
ى بدفع آخر من جهة  لتزميمعينة، و بالشيء المؤجر لمدة  الإنتفاعفيه هو تمكين المستأجر من 
 (1) .المستمر بالشيء المؤجر الإنتفاعالأجرة طوال مدة العقد مقابل 

 :الإنتفاعيرتب حق  الإمتيازعقد  -3

مع مراعاة  الإمتيازعلى أنه " يستفيد صاحب  (2) 14-08من القانون رقم  20نص المادة ت
من حق استعمال الملك التابع للأملاك  ،مكرر أدناه 69والمادة  ،مكرر أعلاه 64أحكام المادة 

يحق و  ،رض تخصيصه ولفائدة المصلحة العموميةغالوطنية المخصص لهذه المصلحة وفق 
 من المستعملين". الأتاوى وتحصيل  ،من ناتجه الإستفادةو  ،به دون سواه الإنتفاع

ملاك على الأ الإمتيازلصاحب  الإنتفاعيرتب حق  الإمتيازيتضح من نص المادة أن عقد 
على  ل، والحصو الإستثماري جماعاتها المحلية من أجل إنجاز مشروعه أو الوطنية التابعة للدولة، 

 (3) .الإستثمارالفوائد التي يجنيها من خلال استغلال 

 ، طبقايازالإمتتسلمه عقد بمجرد فورا  الإمتيازمن قبل صاحب  الإنتفاعيتم الشروع في و 
 يهابالتراضي التي جاء ف الإمتيازدفتر الشروط النموذجي المطبق على منح  من 20لنص المادة 

                                                           
 ائر،الجز  عين مليلة، ،دار الهدى الجزء الأول، ،لطبعة الثانيةا "،" شرح القانون المدني الجزائري محمد صبري السعدي،  (1)

 .120ص  ،2004
، يتضمن قانون 01/12/1990خ في المؤر  90/30المعدل والمتمم للقانون  20/07/2008المؤرخ في  08/14القانون رقم   (2)

 .03/08/2008المؤرخة في  ،44العدد  ،ج ر ملاك الوطنية،الأ
 عمال،أ قانون  فرع الحقوق،أطروحة دكتوراه في  الصناعي في التشريع الجزائري"، لإستثمارل الإمتياز"منح  بلكعيبات مراد،  (3)

 .59ص  ،2011/2012السنة الجامعية  بسكرة،محمد خيضر جامعة  كلية الحقوق،
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منح  منها من المستفيد من الإنتفاعتجسد عملية حيازة القطعة الأرضية الممنوحة وبدء  " :مايلي
 (1) .عن طريق محضر يعده المدير الولائي لأملاك الدولة " الإمتياز

ويعتبر هذا الحق حق تبعي لصاحبه الذي ليس له الحق في التصرف في الملك بمعنى أنه 
وهناك من اعتبره  ،بةقحق الر  له لأنه ليس ،برع بهتالأو تأجيره أو مبادلته أو لا يستطيع بيع الملك 

 (2) .بالحق الشخصي دون الامتلاك الإنتفاعبأنه من قبيل الرخصة ب

ن يرد فإذا كان الرد مستحيلا كان عليه أ ،الإنتفاعفالمنتفع ملزم برد الشيء عند انتهاء حق 
ولا يعفى المنتفع من هذا الرد إلا إذا هلك الشيء بقوة قاهرة أثناء مدة  ،قيمته مقدرة في هذا الوقت

 (3) .الإنتفاع

 عقد زمني طويل المدة: الإمتيازعقد  -4

ث تقاس حي ،العقد الممتد هو الذي يكون فيه عنصر الزمن عنصرا جوهرياأو لعقد الزمني ا
عقد  ففي ،آخر إلىويختلف عنصر الزمن من عقد  ،نبه التزامات المتعاقدين المقترنة دائما بالزم

من دفتر الشروط  03حيث نصت المادة  ،يتميز بطول المدة الزمنية المحددة لتنفيذ العقد الإمتياز
( سنة قابلة للتجديد مرتين وأقصاها تسع 33لمدة أدناها ثلاثة وثلاثون ) الإمتيازعلى أنه "يمنح 

  (4) ."( سنة99وتسعون )

 

 

                                                           
على الأراضي التابعة للأملاك  الإمتيازيحدد شروط وكيفيات منح  ،02/05/2009المؤرخ في  09/152المرسوم التنفيذي   (1)

 .2009ماي  04الصادرة بتاريخ  ،27العدد  ،ج ر ية،إستثمار الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع 
فقه أطروحة دكتوراه في ال ،"دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي(وتطبيقاته المعاصرة ) الإنتفاعحق " سامرة محمد العمري،  (2)

 .42ص  ،2010 الجامعة الأردنية، واصوله،
 .60ص  سابق،المرجع ال بلكعيبات مراد،  (3)
 .السالف ذكره، 09/152المرسوم التنفيذي رقم   (4)
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 يكون لقاء دفع إتاوة: الإمتيازعقد -5

ها التي يدفعأن الإتاوة  أجرة، رغملقاء دفع  المعاوضة، أييعتبر من عقود  الإمتيازعقد 
 ،يجاريهإمجرد إتاوة  يحدد على أساس ذلك فهت ولا ،الإنتفاعتقابل بمقدار  لا الإمتيازصاحب 

 سنة. 99 إلىطويلة المدى قد تصل  اتر جايلأنه من الإ

 عقد شكلي:  الإمتيازعقد  -6

 المحلو  التراضي ركن جانب إلىالشكلية كركن رابع  نيستوجب العقد الشكلي توفر رك
ذا انعدمت فإن العقد غير صحيحو  والسبب، وفر الشكلية ت الإمتيازولقد اشترط المشرع في عقد  ،ا 

 جاء فيها والتيه ذكر السالف  152-09وم التنفيذي رقم من المرس 17لانعقاده بدليل نص المادة 
روط معد ش إدارة أملاك الدولة مرفقا بدفتر داري تعدهإبعقد  الممنوح .... الإمتياز"يكرس  مايلي:

نح موكذا بنود وشروط  ،الإستثمارويحدد بدقة برنامج  ،طبقا للنماذج الملحقة بهذا المرسوم
 ."الإمتياز

 الفرع الثاني: تحديد طبيعته القانونية:

 إداري؟هو عقد  الإمتيازالسؤال المطروح: هل عقد 

: "يكرس على مايلي 2008سبتمبر 01المؤرخ في  04-08من الأمر  10نصت المادة 
 حدد بدقة برنامجيإدارة أملاك الدولة مرفقا بدفتر المذكور أعلاه بعقد إداري تعده  الإمتياز

 .(1)"الإمتيازمنح  بنود، وشروط ، وكذاالإستثمار

                                                           
على الأراضي التابعة للأملاك  الإمتياز، المحدد لشروط وكيفيات منح 01/09/2008المؤرخ في  08/04رقم  الأمر  (1)

 .2008، 49العدد  ،ج ر ية،إستثمار الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع 
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و وجوب ه الإمتيازأن القانون يفرض شكلا خاصا في عقد  لنا من خلال هذه المادة يتبين
 نعقادللإمة الكتابة لاز  الإداري محررا رسميا، وبالتاليأن العقد  رسمية، باعتبارتحريره في ورقة 

 بطلان العقد. إلىشكليا يؤدي تخلفها  وركنا

 :الأمر يستلزمالرسمية  الإمتيازوليكتسب عقد 

  موظف عام: الإمتيازأن يكتب محرر منح 

ن مالضابط العمومي كل شخص تعينه الدولة للقيام بعمل أو المقصود بالموظف العام 
ها واعطائ ،العقود لإعدادأملاك الدولة بصفته مفوضا  فيدخل في هذا النطاق مدير ،(1)أعمالها

 (2)427-12من المرسوم التنفيذي  183الطابع الرسمي والسهر على حفظها عملا بأحكام المادة 
دارة المحدد لشروط وكيفيات 16/12/2012المؤرخ في  وتسيير الأملاك العمومية والخاصة  ،وا 

 التابعة للدولة.

  الإمتيازمراعاة الشروط التي قررها القانون في تحرير ورقة منح: 

لة أن يراعي فيه مدير أملاك الدو  ا، يجببمقتضمستندا  الإمتيازالمحرر المتضمن منح حق 
ك يث تعيين الأطراف )مدير أملاحمن  ،قة الرسميةور الأوضاع التي قررها القانون في تحرير ال
 ،الحدود ،تعيينا دقيقا )المساحة وتعيين العقار ،(الإمتيازالدولة باسم ولحساب الدولة وصاحب 

 (.الإستثمارتحديد برنامج  ،الشروط المالية ،أصل ملكية القطعة الأرضية

                                                           
عة الطب القضاء "، بأحكامالتعديلات ومزيدة  لأحدث والتجارية طبقا"الاثبات في المواد المدنية  محمد صبري السعدي،  (1)

 .51ص  ،2009 الجزائر، دار الهدى، ،الأولى
دارة وتسيير الأملاك العمومية 16/12/2012المؤرخ في  12/427المرسوم التنفيذي رقم   (2) ، المحدد لشروط وكيفيات وا 

 .19/12/2012الصادرة في  ،69 العدد ،ج ر والخاصة،
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ود مظاهر عقكامه مضمونه وجدناه يجمع في أح إلىإذا رجعنا  الشكلية، أماهذا من الناحية 
 ون العام، والقانلنعرض فيما يلي مظاهر عقود القانون  ،مظاهر القانون الخاصالقانون العام و 

 :(1)فيما يلي الإمتيازالخاص في عقد 

 :الإمتيازالقانون العام في عقد  مظاهر -أولا

على الأملاك الخاصة التابعة للدولة لا ينفي اقترابه من القانون العام  الإمتيازإن وقوع عقد 
لتنظيمية ا العام، والشروطيبرز فيه الصفة السلطوية للإدارة المنتهجة لأسلوب القانون لأنه 

 .(2)الموضوعة من قبل الإدارة

أن يكون أحد  عام، بمعنىفأول مظهر من مظاهر القانون العام وجود شخص معنوي 
الأشخاص المعنوية أو شخص من أشخاص القانون العام سواء في ذلك الدولة العقد أطراف 

 ، ذلكبديهي صرالعامة الإقليمية، وضرورة أن يكون أحد أطراف العقد الإداري شخصا معنويا عن
 .(3)طراف على الأقل جهة إداريةالأداري إلا إذا كان أحد إأن يوصف العقد أنه  لا يجوزأنه 

موعة على مج الإمتيازعقد النص في بقيام الإدارة  العام، هوثاني مظهر من مظاهر القانون 
وتعتبر هذه الأخيرة من الشروط الاستثنائية غير المألوفة في القانون  ،من الشروط التنظيمية

استثنائية ق حقو أو  ،بها المتعاقد معها لا يتمتعتلك الشروط امتيازات للإدارة سواء قررت  ،الخاص
المرسوم  اهضمنتالتي  الإمتيازاتومن تطبيقات ذلك بعض الشروط التنظيمية و (4) ،للمتعاقد معها

                                                           
 كلية الحقوق، أطروحة دكتوراه فرع القانون العقاري، "النظام القانوني للعقار الصناعي في الجزائر"، خوادجية سميحة حنان، (1)

 .278ص  ،2014/2015 جامعة قسنطينة،
ل الملتقى الوطني حو  ،الصناعي الأجنبي " الإستثمارللعقار الصناعي في تشجيع  الإمتياز"دور عقد  زعموش فوزية،  (2)
 .06ص  ورقلة، ، جامعة قاصدي مرباح،2015 نوفمبر 19و 18يومي  الأجنبي في الجزائر "، ستثمارالقانوني للإ الإطار"
 .279ص  المرجع السابق، خوادجية سميحة حنان،  (3)
لود جامعة مو  كلية الحقوق، فرع قانون عقود، مذكرة ماجيستير،، الإداري " الإمتياز" النظام القانوني لعقد  كلي نعيمة،آ  (4)

 .49ص  ،2013تيزي وزو،  معمري،
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حيث تنص المادة الأولى منه على  ،ودفتر الشروط النموذجي الملحق به 152-09التنفيذي رقم 
 يلي: ما

في  وكل تغيير ،ي إستثمار لاستيعاب مشروع موجهة  الإمتيازموضوع  القطعة الأرضية "
لشروط دفتر اى غير الأغراض المحددة في آخر ض جزئيا لأغراأو كليا ستعمالها في اأو وجهتها 

 "الإمتيازينجر عنه فسخ 

ناعي، العقار الص ةشرط التنظيمي موضوع لصالح الإدارة مالكالعلى هذه المادة فهذا  بناءا
ذا استغلها المستثمر في غير غرضها يفسخ عقد   بشكل مباشر من طرف الإدارة. الإمتيازوا 

 الإمتيازمن نفس المرسوم على ما يلي "عند عدم انتهاء صاحب  13/02كما تنص المادة 
 يازالإمتمن المشروع في الأجل المحدد في دفتر الشروط، ورخصة البناء، يمكن منح صاحب 

 ثلاث سنوات حسب طبيعة وأهمية المشروع." إلىأجلا إضافيا يتراوح من سنة 

وبناءا على هذه المادة فهذا الشرط التنظيمي موضوع لصالح المستثمر المتعاقد لتشجيعه  
 ى، بشرط إحترامه لالتزاماتهآخر ، إذ يستفيد من التمديد مرة الإستثماري على إتمام مشروعه 

 وبرنامجه.

الشروط التنظيمية الذي يحتويها دفتر الشروط النموذجي لعقد هذه لكن اجمالا فإن كل 
 ،الرصيد العقاري الوطني حماية الغرض منها الإدارة،لصالح موضوعة هي شروط  تيازالإم

 (1) .يمثل من هذا المنظور مصلحة عامة والحفاظ عليه مهما كانت طبيعته القانونية وهو ما

 :الإمتياز القانون الخاص في عقد مظاهر -ثانيا

أركان العقود الخاصة من ركن  سضرورة توافر نف إلىالصناعي  الإمتيازيخضع عقد 
 كن السببر  إلىوخلوها من عيوب الرضا بالإضافة  ،الرضا وما يقتضيه ذلك من تطابق الارادتين

                                                           
 .282ص  مرجع سابق،ال خوادجية حنان سميحة،  (1)
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مجموعة ذلك كبل يضم  ،يكتفي بهذه الأركان العامة المعهودة في العقود الخاصة والمحل، لكنه لا
 قد.محل العو  ، كمدة العقدالإمتيازمن الشروط المتعلقة بموضوع 

لمنفعة ابأنه عقدا زمانيا أي محدد المدة، فالزمن يحدد مقدار  الإمتيازيتميز عقد  كما
 (1).بانقضاء الزمنيكون وانقضاؤه  الإمتيازل العقاري محل صالأأو الأرضية ب

ا يخول لصاحبه حق أيضا، أنهمن عقود القانون الخاص  الإمتيازومن مظاهر إقتراب عقد 
 ،لمتوفرةرضية المدة محددة على القطعة الأ الإستغلالو  الإستعماليتضمن عنصري  ،عينًا عقاريًا

 ع شتات عناصر الملكية.من جم الإمتيازدون تمكن صاحب  قبةوتستبقي الدولة على حق الر 

القانون  اليبالعام، وأسبمزجه بين أساليب القانون  الإمتيازالمرونة التي يتميز بها عقد ف إذا
 التي تريد الدولة تطبيقها في مجال تطوير الإستثماريةالخاص يجعلها آلية تناسب السياسة 

 .الإستثمار

 الإمتيازالمطلب الثاني: حدود استغلال العقار الصناعي محل عقد 

فيفري  18المؤرخ في  (2)73/45إن أول تحديد للعقار الصناعي كان في إطار القانون رقم 
، المتعلق بإنشاء لجنة استشارية لإنشاء مايسمى بالمناطق الصناعية، وكذا المراسيم 1973

حيث تضمنت ،1984سنوات أي في سنة  10التنفيذية اللاحقة له، والتي صدرت بعد مرور 
دارة وتسيير المناطق الصناعية، إلا أنه مع مرور الزمن لم يظهر بوضوح الدو ت ذي ال رهيئة وا 

ثم برزت مسألة العقار الصناعي  ،(3)الوطني الإقتصادوترقية  لعبه العقار الصناعي في تطوير

                                                           
 .07ص  مرجع سابق،ال زعموش فوزية،  (1)
 ،ر ج المناطق الصناعية، استشارية لتهيئةالمتعلق بإنشاء لجنة  18/02/1973المؤرخ في  73/45 المرسوم التنفيذي رقم  (2)

 .09/03/1973المؤرخة في  20العدد 
 .10ص  مرجع سابق، بوجردة مخلوف،  (3)
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 12/01/1988المؤرخ في (1) 88/01العقارية المتبقية في إطار القانون مفهوم الأصول ب
ل قانونية بقي يتخبط في مشاك ذيال الإقتصاديةالمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية 

 05/10/1993المؤرخ في  93/12غاية صدور قانون  إلىا في حينها إليهتطرق نوعملية سوف 
يدان العقار في م الإستثمارالسابق ذكره، والذي جاء بتنظيم خاص ب الإستثمارالمتعلق بترقية 

راسيم وذلك عبر م ،الإقتصاديةالصناعي، بشكل أوسع من الناحية القانونية، ومن حيث الأهداف 
واستمر الوضع على هذه الحال  ،والتي رسمت حدود هذه المناطق،1994تنفيذية صادرة في سنة 

المعدل  الإستثماري المتعلق بتطوير  01/03غاية صدور الأمر رقم  إلىصناعيا  الإستثمارفي 
 الإمتيازفيات منح المحدد لشروط وكي 01/09/2008المؤرخ في  04-08والأمر رقم  ،والمتمم

 ،ق ذكرهية السابإستثمار مشاريع  لإنجازعلى الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة 
 وعلى هذا الترتيب الزمني نتناول بالتفصيل دراسة هذه المناطق من خلال الفروع التالية:

 الفرع الأول: المناطق الصناعية والمناطق الخاصة

 :إلىيمكن تقسيم هذا الفرع 

 :الصناعية المناطق -أولا

 73/45بصدور القانون رقم  الصناعية، وذلكبالمناطق  ما يسمىظهرت  1973في عام 
منطقة  77ستشارية لتهيئة المناطق الصناعية، حيث حدد شروط إيجاد إنة جلالمتعلق بإنشاء 

وتم تحديد شروط ، (2)صناعية على مستوى إقليم البلديات والولايات، وعبر كامل التراب الوطني
 .1984مارس  03المؤرخ في  (3)84/55رقم  التنفيذي تهيئتها عن طريق المرسوم

                                                           
ادرة الص ،ج ر ،الإقتصاديةيتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية  ،12/01/1988المؤرخ في  88/01القانون رقم   (1)

 .1988يناير  13في 
 .12مخلوف، المرجع السابق، ص  بوجردة  (2)
، الصادرة 10، العدد ج ر ، المتعلق بإدارة المناطق الصناعية،1984مارس  03المؤرخ في  84/55المرسوم التنفيذي رقم   (3)

 .1984مارس  06بتاريخ 
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 أجهزة متخصصة نذكر منها: إلىوقد أسندت مهمة تسيير المناطق الصناعية 

 المركز الوطني للدراسات والأبحاث العمرانية. -

 مؤسسة تسيير المناطق الصناعية. -

ة للأراضي الملكية بصفة قانوني العقارات، واكتسابحيث تتمثل مهمتهم الأساسية في تلقي 
ام تابعة للخواص، وبعد ذلك القيأو المكونة للمناطق الصناعية، والتي قد تكون من أملاك الدولة 

 فيما بعد بواسطة عقود توثيقية ومشهرة لصالح بأعمال التجزئة لهذه العقارات للتنازل عليها
 لمستثمرين.ا

وطبيعة  ،وعدم ضبط طبيعتها القانونية بدقة ،أن التعدد والتنوع في الأجهزة المسيرة غير
اخل في الصلاحيات والاختصاصات بينها، الشيء دت إلىالأعمال والمعاملات التي تقوم بها، أدى 

 .(1)الذي نتج عنه عدة إشكالات ميدانية فيما يخص نقل الملكية على الخصوص

 :الخاصة المناطق -ثانيا

المتعلق بترقية  93/12إن أول ظهور لما يسمى بالمناطق الخاصة كان في إطار قانون 
قتصادو  ، حيث منحت امتيازات قانونيةالإستثمار ونشير ناطق في هذه الم ستثمارية تحفيزية للإا 

 نوعين من المناطق هما: إلىهنا 

 مناطق مطلوب ترقيتها  -
 ي الإقتصادمناطق التوسع  -

 خاصةو  المناطقفي هذين النوعين من  الإستثمارلامتيازات في إطار ا مكن حصريحيث   
لكية بمقابل، من الضريبة على نقل الم الإعفاءاز يمتاوالتي تتمثل أساسا في  ،تلك المتعلقة بالعقار

                                                           
 .16ص  المرجع السابق، بوجردة مخلوف،  (1)
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المستثمر من دفع الرسم العقاري على الملكية ابتداءا من تاريخ الحصول عليها لمدة  فيكما أع
 .(1)( سنوات10( سنوات واقصاه عشر )50)

ي، لإقتصاداومناطق التوسع  جغرافية للمناطق المطلوب ترقيتهاوال غير أن الحدود القانونية
، المتضمن 1994أكتوبر  17المؤرخ في  (2)94/321للمرسوم التنفيذي رقم  انظمها المشرع وفق

المذكور أعلاه، حيث يحدد شروط المناطق الخاصة،  93/12من قانون  24تطبيق أحكام المادة 
 التعمير.و أفي مجال التهيئة وضبط حدودها في إطار تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها 

 الإقتصاديةالفرع الثاني: المؤسسة العمومية 

أولها  كانت ،عدة تطورات على مراحل زمنية متعاقبة الإقتصاديةعرفت المؤسسة العمومية 
سلبا  مما أثر كانت الدولة هي التي تتحمل مديونية المؤسسات نأي ،في ظل النظام الاشتراكي

المالي  لستقلاالاتجاه نحو فكرة الإ إلىالوطني، الأمر الذي دفع بالمشرع  الإقتصادعلى نجاعة 
ة عامة فها العالم بصفر التي ع الإقتصاديةللمؤسسة العمومية، وهذا نظرا للظروف، والتحولات 

 السوق، حيث توالت عملية إصدار عدة قوانين إقتصاد إلىوالجزائر بصفة خاصة مما ألزم التوجه 
شركات الب ما يسمى إلىسنادها إحيث تم  ،تنصب كلها في هذا المفهوم المتعلق بالاستقلالية

بدقة كيف تتم عملية خوصصة  حالذي وض (3)01/04وفي الأخير صدر الأمر رقم  ،القابضة
لالية قالمتعلقة باست الإقتصاديةإلا أن هذه المبادئ  ،هذه المؤسسات العمومية بصفة نهائية

صطدمت بإشكالية قانونية ماتزال عالقة وهي عدم وضوح الطبيعة القانونية إ وخوصصة المؤسسات

                                                           
 السالف ذكره. ،الإستثماراتالمتعلق بترقية  ،93/12من المرسوم التشريعي رقم  22انظر المادة   (1)
الوطنية الواقعة  بالأملاكالأراضي الخاصة  إمتيازيتعلق بمنح  ،17/10/1994لمؤرخ في ا 94/321المرسوم التنفيذي رقم   (2)

 .20/10/1994الصادرة بتاريخ  ،67العدد  ،ج ر ،الإستثمارترقية  إطاربمناطق خاصة في 
 وتسييرها وخوصصتها، ج الإقتصاديةالمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية  20/08/2001المؤرخ في  01/04رقم  الأمر  (3)

 . 2001اوت  23الصادرة بتاريخ  ،47العدد  ر،
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حة لحل البحث عن الحلول المقتر  إلىللملكية العقارية لهذه المؤسسات، هذه الاشكالية دفعت بنا 
 إشكالية العقار الصناعي.

 :الإقتصاديةإشكالية العقار الصناعي في المؤسسات العمومية  تحديد -أولا

، (1)فيها التصفية كصورة للخوصصة بما الإقتصاديةإن عملية خوصصة المؤسسة العمومية 
ن بيع، غيرأو لهذه المؤسسات في حالة تنازل  والعقارية المنقولةتجعل الأصول  كانت  أنه وا 

لأصول اتطرح اشكالا في عملية التنازل عنها لبساطة إجراءات تداولها، فإن  الأصول المنقولة لا
 ،وهذا راجع لتعقد إجراءات التصرف فيها ،العقارية المتبقية طرحت مشاكل في التداول فيها

ا إليهخضع هذا بسبب تغير القوانين التي تو  ،الملكية كسند لشرعية التصرف فيها لمبدأخضوعها و 
 .(2)دون أن يتبعه بالموازاة تغير في قوانين الملكية الإقتصاديةالمؤسسة من الناحية 

فهي لم تدخل ضمن  فهناك بعض المؤسسات العمومية لا أثر لأصل ملكيتها اطلاقا،
و أولا تملك المؤسسة أي عقد ملكية سواء كان مدني  ،ولا من أملاك الدولة ،العقاريةالاحتياطات 

ي ولا عن طريق الاستيلاء فه ،حز العقار لا عن طريق نزع الملكية للمنفعة العامةتولم  ،اداري 
لتنازل كيفية ا حولوهنا برز التساؤل  ،آتهاشنالعقاري المقام عليها م صحنمادي لل زحائ دمجر 

  يعرف أصل ملكيتها؟  ه العقارات التي لاعن هذ

 حلول قانونية، وفعلية. إلىوبقي الامر يحتاج 

 

 

                                                           
 استثناءاو  التصفية الودية وهي الأصل، :القانون التجاري، ونص على نوعين إطارحكام التصفية في ألقد نظم المشرع   (1)

  من القانون التجاري. 765التصفية القضائية طبقا للمادة 
 .40ص  بوجردة مخلوف مرجع سابق،  (2)
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 لإشكاليات العقار الصناعي:المقترحة  الحلول -ثانيا

سة كانت مؤس اذا تختلف هذه الحلول باختلاف طبيعة المؤسسة العمومية المنحلة، فيما
كانت مؤسسة عمومية أو  ،وتجاري مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي أو عمومية محلية، 

 :بطرح هذه الحلول عبر فكرتين هماية، وسنقوم إقتصاد

 بالنسبة للمؤسسات العمومية غير المستقلة والمنحلة بصفة عامة:  -1

 180في هذا الإطار جاءت نص المادة و جاءت الحلول بخصوصها ضمن قوانين المالية، 
والتي سمحت  ،(2) 1998 من قانون المالية لسنة 92 والمادة ،(1) 1994 من قانون المالية لسنة

 ية:ها في الاقتراحات الثلاث التالبإنجاز عدد كبير من الأصول العقارية والتي تصب في مجمل

جعل هذا الرصيد العقاري أكثر إنتاجا بمنح  إلىيهدف هذا الاقتراح  :الأول الإقتراح -أ 
أو ت إمكانية التنازل على هذه العقارا ىعل ، التي عملتستثمارالوكالة الوطنية للإ إلىتسييره 

إيجارها بالتراضي بناءا على اقتراحها، وبعد ترخيص من السلطة الوصية بذلك وهي وزارة 
 .(3)المالية

يومنا  لىإغير أنه في غياب النصوص التطبيقية لهذه المادة بقيت الأصول العقارية مجمدة 
 هذا.

مجلس مساهمات الدولة الذي قرر من خلالها إنشاء  وهي إقتراحات :الثاني الاقتراح-ب 
وهذا بهدف الأخذ على عاتقها الأموال  ،شركات تسيير المساهمات وشركات التسيير العقارية

                                                           
 .88العدد  ،ج ر ،1994المتضمن قانون المالية لسنة  ،29/12/1993المؤرخ في  93/18 المرسوم التشريعي رقم  (1)
 .89العدد  ،ج ر ،1998قانون المالية لسنة المتضمن  ،31/12/1997المؤرخ في  97/02المرسوم التشريعي رقم   (2)
 ق ذكره.ابسال ،الإستثمارالمتعلق بتطوير  01/03 الأمرمن  26انظر المادة   (3)
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ة فيما حلنالمتوفرة في المناطق الصناعية، بما فيها الأصول المتبقية للمؤسسات العمومية الم
 خص مسألة التملك، وا عادة التنازل.ي

     بها  ويقصد ،إدماج الأصول المتبقية ضمن الأملاك الوطنية الخاصة :الثالث الاقتراح - ج
ة، وفي مقابل والمنحل ،صناعية وتجارية المستقلة محلياالأصول المتبقية للمؤسسات العمومية غير 

الأصول العقارية لهذه المؤسسات تدمج ضمن ة العمومية لديون هذه المؤسسات فإن خزينتحمل ال
 (1).الأملاك الوطنية الخاصة

 بالنسبة للمؤسسات العمومية المستقلة المنحلة: -2

 إن الحلول المقترحة للتصرف في عقارات هذا النوع من المؤسسات هي كالتالي:

المنحلة ضمن الأملاك الوطنية  الإقتصاديةأصول المؤسسة العمومية إدماج  إعادة - أ
من قانون المالية  201كانت في حقيقتها ملك عقاري وطني. طبقا لنص المادة  إذاالخاصة للدولة 

  (2).2002لسنة 

 صاديةالإقتإدماج الأصول المتبقية العقارية المملوكة قانونا للمؤسسة العمومية  إعادة - ب
بعضها في حال أو المنحلة ضمن الأملاك الوطنية الخاصة للدولة اذا تم التنازل عنها كلها 

 التصفية، وتم دفع الديون من طرف الخزينة العامة.

 ،فيصنه على المنكون الأصول المتبقية ترجع ملكيتها للخواص أصلا فإت عندما - ج
هدف تخذ الخطوات اللازمة بيوبالتنسيق مع مدير الأملاك الوطنية للولاية المختصة إقليميا أن 

لذي نصت ا المدني،تعويض ملاكها طبقا لأحكام القانون أو تسوية الوضعية بشراء هذه العقارات 

                                                           
 .43ص  مرجع سابق، بوجردة مخلوف،  (1)
الصادرة بتاريخ  79لعدد ا ج ر، ،2002، يتضمن قانون المالية لسنة 22/12/2001المؤرخ في  01/21قانون رقم (2)

23/12/2001.  
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دا من الأهمية، وكان تسديدها حمنه على أنه " إذا كانت المنشآت قد بلغت  785/02المادة 
 ."ظير تعويض عادلمرهق لصاحب الأرض جاز له أن يطلب تمليك الأرض لمن أقام المنشآت ن

 منح امتياز استغلال العقار الصناعي أساليب المطلب الثالث: 

لى ع الإمتيازالسالف الذكر بهدف تحديد شروط وكيفيات منح  08/04لقد جاء الأمر رقم
 اكام هذـ وتسري أح ،يةإستثمار والموجهة لانجاز مشاريع  لدولةلالأراضي التابعة للأملاك الخاصة 

جراءاته الجديدة المعتمد مرالأ على الأملاك العقارية التي تشكل  الإمتيازفي مجال منح  ةوا 
دماج الأراضي الموجودة بالمناطق إسات العمومية المنحلة، كما يعاد الأصول المتبقية من المؤس

ويستثنى من تطبيق  ،(1) والمتوفرةوكذا الأراضي الموجودة بمناطق النشاط  والمتوفرة ،الصناعية
 (2) :التاليةالأمر المذكور أعلاه أصناف الأراضي هذا أحكام 

 الأراضي الفلاحية. -

 مساحاتاستغلالها، و و حروقات ات البحث عن المحالقطع الأرضية المتواجدة داخل مسا -
 والغازية.  حماية المنشآت الكهربائية

 القطع الأرضية المتواجدة داخل مساحات المواقع الأثرية والثقافية. -

 ،الإمتيازطريقتين بخصوص منح  علىالأمر، دائما في إطار هذا  03كما نصت المادة 
ها الذي جاء طبقا لمضمون ،تمثلت الطريقة الأولى في المزاد العلني، والثانية في أسلوب التراضي

أو  ،المقيدو أعلى أساس دفتر أعباء عن طريق المزاد العلني المفتوح  الإمتيازمنح يفيه ما يلي " 

                                                           
عنوان مجلة ب الصناعي في الجزائر"، ستثمارودوره كآلية لاستغلال العقار الموجه للإ الإمتيازعقد " شايب باشا كريمة،  (1)

 لجزائر،ا دار الخلدونية للنشر والتوزيع، صادرة عن مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعليمية، دراسات قانونية،
 .80ص  ،2013، 17العدد 

 لأملاك الخاصة للدولةلعلى الأراضي التابعة  الإمتيازلمحدد لشروط وكيفيات منح ا 08/04رقم  الأمرمن  02انظر المادة   (2)
 ق ذكره.ابسال ية،إستثمار والموجهة لإنجاز مشاريع 
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للدولة المتوفرة لفائدة المؤسسات والهيئات بالتراضي على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة 
جات وذلك لاحتيا ،، الخاضعين للقانون الخاصالمعنويينأو والأشخاص الطبيعيين  العمومية
 ية، وبشرط احترام قواعد التعمير المعمول بها".إستثمار مشاريع 

 وبناءا على هذا النص ارتأينا اعتماد التقسيم التالي:

 أسلوب المزاد العلني :الفرع الأول

ة عن طريق المنافس الإمتيازمفتوح ونقصد به عرض  نيهناك نوعين من المزاد، مزاد عل
على الأرضية المعينة، وذلك  الإمتيازمن  الإستفادة يأو معنوي يرغب فطبيعي لكل شخص 

 (1).لقواعد التهيئة والتعمير المطبقة اي وفقإستثمار مشروع  لإنجاز

عن طريق المنافسة على أرضية موجهة  الإمتيازأما المزاد العلني المحدود فهو عرض 
مكانية  ،الإقتصاديةي محددة مسبقا وفق الحاجيات الاجتماعية، و إستثمار لمشروع  من  تفادةالإسوا 

 .(2)فقط تتوفر فيهم بعض شروط التأهل ذيننقل التكنولوجيا، والذي يشارك فيه المستثمرون ال

 الإمتيازمنح بهذا الأسلوب يمكن القول بأن المزاد العلني الخاص لولكن بعد عمليات تجريبية 
سبب بطئ بما تراجعت،  سرعاناقبال إلا أن نسبة الإ ،قبال واسع في البدايةا  حقق نتائج معتبرة و 

 ولم تكن ،تكن في مستوى تطلعات أغلبية المستثمرين ماءات منح العقار، هذه المؤشرات لإجر 
 (3).والتخفيف من ضغط السوق  ،كذلك في خدمة عملية العرض العقاري 

السلطات العليا إدخال إجراءات جديدة  ، قررتالإستثمار إنعاشية غ، وبما سبق إلى اظر ن
هذه التدابير عدلت جذريا بعض  ،ستثمارال الحصول على العقار العمومي الموجه للإجفي م

                                                           
على الأراضي التابعة لأملاك  الإمتيازيحدد شروط وكيفيات منح  ،90/152من المرسوم التنفيذي رقم 02انظر المادة   (1)

 سبق ذكره.  ية،إستثمار الخاصة والموجهة لإنجاز مشاريع 
 من نفس المرسوم. 03انظر المادة   (2)
 .87ص  سابق،المرجع ال شايب باشا كريمة،  (3)
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ذلك باستبعاد صيغة ، و (1)2011المالية التكميلي لسنة بموجب قانون  08/04أحكام الأمر رقم 
 غة التراضي.حتفاظ بصيالمزاد العلني والإ

 الفرع الثاني: أسلوب التراضي

من  15السابق ذكرها بموجب نص المادة  08-04من الأمر رقم  03لقد عدلت المادة 
على أساس دفتر شروط عن طريق  الإمتياز"يمنح  ما يلي:جاء فيها التي  11-11القانون رقم 

الهيئات و  ،التراضي على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة لفائدة المؤسسات
ات وذلك لاحتياج ،المعنويين الخاضعين للقانون الخاصأو والأشخاص الطبيعيين  العمومية
 .ترام قواعد التعمير المعمول بها "حومع مراعاة ا ،يةإستثمار مشاريع 

هي على طريقة واحدة و  أصبح يقتصر فقط الإمتيازن منح نستنتج من خلال نص المادة أ
عن طريق المزاد العلني، وهذا هو الجديد الذي جاء به المشرع  الإمتيازلغي منح أالتراضي، و 

 القانون الساري المفعول. الجزائري، وهو

مساعدة لايتم بقرار من الوالي المختص إقليميا، باقتراح من لجنة  الإمتيازحيث أصبح منح 
لدولة الأراضي التابعة للأملاك الخاصة ل في اروضبط العق الإستثمارعلى تحديد الموقع، وترقية 

ق ، وكذا الأراضي التابعة للمناطالإقتصاديةو الأصول العقارية المتبقية للمؤسسات العمومية 
 بناءا على اقتراح من الهيئة المكلفة بتسيير المدينة الجديدةأو  ،النشاطاتالصناعية، ومناطق 

لأراضي لسياحة على ابعد موافقة الوكالة الوطنية لتطوير اأو  ،على الأراضي الواقعة في محيطها
 (2).مناطق التوسع السياحي، وبعد موافقة وزير القطاع المختصالواقعة في 

التعديل الذي قام به المشرع أيضا في الجهة صاحبة الصلاحية في منح  ظومما سبق نلاح
 ،04-08رقم استغلال العقار الصناعي في أسلوب التراضي المعتمد في ظل القانون  امتياز

                                                           
 .40 العدد ،ج ر ،2011المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  ،18/07/2011لمؤرخ في ا 11/11القانون رقم   (1)
 لمذكور أعلاه.ا القانون نفس من  05انظر المادة   (2)
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س من قبل مجل الإمتيازحيث كان يتم الترخيص بمنح  ،المطبق له 152-09والمرسوم التنفيذي 
احب مختص إقليميا هو صالليصبح الوالي  ستثماروطني للإالوزراء بعد اقتراح من المجلس ال

 .2011من خلال قانون المالية التكميلي لسنة  الإمتيازالاختصاص بمنح 

 راءبإجقام المشرع من جديد  الإمتيازبمنح  للإجراءات الخاصةوفي إطار تبسيط أكثر 
من  48وذلك من خلال المادة  ،السالف الذكر 04-08من القانون رقم  05المادة  مستعديل 

الغاء لجنة المساعدة على تحديد  اوالذي أقر من خلاله، (1) 2015قانون المالية التكميلي لسنة 
مدير الصناعة ) الإستثماردير المكلف بملوتعويضها با ،وضبط العقار ،الإستثمارالموقع وترقية 

 ،لمعنيةمديرين الولائيين للقطاعات اصرف كلما تطلب الأمر ذلك بالتنسيق مع التوالمناجم( الذي ي
 (2).كما تم من خلال هذا التعديل الاستغناء عن موافقة وزير القطاع المعني

قًا لما سبق بالتراضي وف الإمتيازمنح حظ أن المشرع الجزائري بتكريسه وفي هذا السياق نلا
ما  لىإوذلك بالنظر  ،يكون قد عمل على التخفيف من الأعباء الإدارية والمالية على المستثمر

جراءات مركزية إدارية وحتي سياسية طويلة، حيث يلاحظ  ،كان يتطلبه النظام السابق من مراحل وا 
جلس الم إلىالوزير المعني الذي يقدم أو مروره بمراحل عدة بداية من اقتراحه من طرف الوالي 

الوزراء  مجلس إلىمن طرف هذا الأخير ليقدم  ى آخر ، ثم دراسته واقتراحه مرة ستثمارالوطني للإ
عدم أو  الذي يقرر بشأن منحه ،المتغيرات السياسيةو هذا الأخير ينعقد في الغالب وفقا للظروف 

 (3).سنوات إلىد تستغرق وقت طويل يصل كل هذه المراحل ق ،منحه

                                                           
، الصادرة 40العدد  ،ج ر، 2015المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  ،2015يوليو  23المؤرخ في  15/01رقم  الأمر  (1)

 . 2015يوليو  23بتاريخ 
، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني الأجنبي " ستثمار"نظام عقد امتياز العقار الصناعي كأرضية للإ حسونة عبد الغني،  (2)

 كلية الحقوق بجامعة قاصدي مرباح، ،2015 نوفمبر 19و 18يومي  الأجنبي في الجزائر، ستثمارالقانوني للإ الإطارحول 
 . 07ص  ورقلة،

 .08ص  مرجع السابق،ال نفس الأجنبي "، ستثمارللإ كأرضية"نظام عقد امتياز العقار الصناعي  حسونة عبد الغني،  (3)
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أن المشرع الجزائري قد وسع في مجال تطبيق أسلوب  إلىى تجدر الإشارة آخر ومن جهة 
 08/04من الأمر  07نص المادة  بإلغائهي ليشمل كل القطاعات دون استثناء، وذلك التراض

والتي كان المشرع يقر  ،سالف الذكرال 2011من قانون المالية التكميلي لسنة  16بموجب المادة 
المذكورة  07الأجنبي نحو قطاعات معينة، حيث كانت المادة  الإستثمارمن خلالها نظام توجيه 

بالتراضي  ازالإمتيالتي يمكن لها أن تستفيد من منح  الإستثماريةحصر مجالات المشاريع تأعلاه 
 وهي:

  ت الإنتاجية االإستثمار المشاريع التي يكون لها طابع الأولوية، والأهمية الوطنية مثل
 الوطني. قتصادستراتيجية للإفي القطاعات الإ

  ائمتها حدد قيالمعزولة والتي أو تساهم في تنمية المناطق المحرومة المشاريع التي
 الخ .....ستثمارالمجلس الوطني للإ

 

   

    

      

           



 
 

 الباب الثاني:
الأحكام القانونية الناظمة 

 والهيئات المكلفةللأجهزة 
 وحماية الاستثماربترقية 
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)الأجهزة المكلفة بحماية  الإستثمارمنازعات  وتسويةالفصل الثاني: آليات حماية 
 (الإستثمارتسوية منازعات و 

للقواعد القانونية السارية في الدول المستقطبة لها، سواء من حيث  الإستثماراتتخضع  
يها، فقد الضريبية المطبقة فو  من حيث القيود النقديةأو ها، تنظيم الملكية و مدى تدخل الدولة في

تقوم الدولة المستقطبة لرأس المال بإصدار قانون يتضمن تأميم بعض المشروعات التجارية 
 حكاممصادرتها عند مخالفتها لأأو نزع ملكيتها للمصلحة العامة، أو الأجنبية العاملة فيها، 
يود دف فرض قدر من القالضريبية بهو  باتخاذ بعض الإجراءات النقديةالقانون، كما قد تقوم 

ضاعها لرقابة بغية إخ في أراضيها الإستثمارالقانونية خاصة على الشركات الأجنبية التي تقوم ب
لى تجنب احتمالات السيطرة الأجنبية عو  لها الاستفادة من تلك الشركاتقانونية فعالة، تضمن 

 اقتصادها الوطني.

مثل مظهرا ت للإستثمارالدولة المستقطبة ولا شك في أن مثل هذه الإجراءات التي تقوم بها 
ي الوقت ا تشكل فأنهحقا مشروعا من حقوقها القانونية لا يمكن إنكاره، بيد من مظاهر سيادتها، و 

البحث عن أماكن أخرى آمنة و  الهروب إلى، قد تدفعه الإستثماراستقطاب  أمامذاته معوقات 
زمات الناجم عن الأ الإجتماعي، و الإقتصاديرار ستقعدم الإ فإن فيها، من جهة ثانية للإستثمار
الاضطرابات يعد هو الآخر عائقا عن ظروف الحرب، و أو بها الدولة  التي قد تمر الإقتصادية

الاستقرار، و  جنبي يبحث بطبيعته عن الأمانفراس المال الأ الإستثماراتمهما في طريق تدفق 
 العوائد المجزية.والحرية و 

ة لأموال يتوفير الحماية القانونية الكاف إلىتسعى  للإستثماررة لهذا نجد أن الدول المصد
ي الدولة لا ف الإستثمارلما كانت الضمانات التشريعية التي يقررها قانون مواطنيها في الخارج، و 

 إلىصوص ا تلجأ في هذا الخهفإنالإلغاء، الكافية بسبب قابليتها للتعديل و يحقق تلك الحماية 
ن الدول بيبينها و  للإستثمارلعل أهمها عقد اتفاقيات ثنائية وجماعية وسائل قانونية أخرى 
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 قخلاية، و وحم الإستثمارفي الواقع تشجيع  ياتالإتفاقتستهدف معظم تلك المستقطبة له، و 
ريق يتم ذلك عن طة، و الإجتماعيالإقتصادية و في عملية التنمية  الظروف الملائمة له، للإسهام

اجبات طرفيه وو  حقوق من خلال تحديد  الإستثمارتقنيين القواعد القانونية الضابطة لهذا النمط من 
 .الإستثمارالدولة التي يجري فيها المستثمر، و 

لحماية القانونية ا للإستثمارا تكفل أحكامتتضمن في حقيقتها  الإستثماراتفاقيات  فإنلهذا 
سوية ا تنشئ في الوقت ذاته آلية قانونية لتأنهقد تعترض سبيله، كما من بعض المعوقات التي 

ة مماثلة لتلك ا قانونيأحكاما تضم هفإنبالتالي ازعات التي قد تنشب بين الدولة والمستثمر، و المن
نشئ حقوق ا تأنها تتميز عنه في أنهالوطني، بيد  الإستثمارالتي ينص عليها قانون  الأحكام

ث لا يمكن الدول المصدرة له، بحيو  للإستثماربين الدول المستقطبة  إتفاقيةأو تعاقدية والتزامات 
 الطرفين. حدإلغائها بالإرادة المنفردة لأأو تعديلها 

لإقليمية التي االجماعية و  ياتالإتفاقدراسة بعض بناءا عليه نستهل بالذكر في هذا الفصل و 
كذلك ته، و يحماو  الإستثمارتجسد دورها في ضمان  الأجهزةمن الآليات و  دديعشاء بموجبها التم إن

 ذلك على النحو التالي: في هذا الصدد و  تنشأعات التي قد الفصل في النزا 

 

 

 

 

 

 

 



 الإستثمار منازعات وتسوية حماية آليات: الثاني الفصل

 

284 
 

 الإستثمارحماية المبحث الأول: آليات ضمان و 

رفت عالأجنبية في الخارج  الإستثماراتانتشار تدفق، و  أمامالعقبات العراقيل و إن إزالة 
قليمية تعمل من وهيئات دولية، و  تمؤسساساعد على ظهور اهتماما كبيرا، الشيء الذي   جلأا 

منطقة  نانتقالها منها تعزيز حركة رؤوس الأموال، و مها، و أجلالأهداف التي أنشئت من  تحقيق
 (1) ،ا من الأخطار غير التجارية التي يمكن أن تتعرض لهاأنهضم، و الإستثمارلأخرى لغرض 

تفاقية)المطلب الأول(، و  الإستثمارالوكالة الدولية لضمان  إتفاقيةقد جاءت و  العربية  المؤسسة ا 
ناخ تأكيدا للمكتجسيد للمجهود الدولي الجماعي ودعما، و )المطلب الثاني(  الإستثمارلضمان 

 الدولية.  الإقتصاديةالذي يجب أن يسود العلاقات  الإستثماري 

 الإستثمارالمطلب الأول: الوكالة الدولية لضمان 

اصة في الخ الإستثماراتيكية فضل السبق في تطبيق نظام الأمر كان للولايات المتحدة 
نتهاء الحرب العالمية الثانية، والبدء في إعادة الخارج، حيث ظهرت الحاجة لمثل هذا النظام بعد ا

نة س الإقتصادييكية قانون التعاون الأمر لمتحدة ذلك أصدرت الولايات ا أجلمن اعمار أوروبا، و 
يكية الخاصة في غرب أوروبا ضد خطر منع الأمر  الإستثماراتضمان  ماظن أنشأالذي  1948

ه، تطور هذا النظام من حيث نطاقمع مرور الوقت ، و للإستثمارالمضيفة من البلاد  تحويل العملة
دارته، و   (2) آلياته.وا 

، نأصبح هذا الضماها وتوسع، و أمامصمد  أنهإلا هذا النظام الموجهة ل تقاداتلأنرغم او  
يكية عاملا مر الأات للإستثمار الدول المضيفة و  يكيةالأمر فاقيات بين الحكومة ما يرتبط به من اتو 

، وقايته من المخاطر السياسيةدة رأس المال الخاص في الخارج، وحمايته و إضافيا عزز من مسان

                                                           
، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الأجنبية في الدول النامية" الإستثمارات"أنظمة ضمان فرحات وهيبة،  (1)

 . 11، ص2008-2009
 . 144، ص1971، دار النهضة العربية، القاهرة، ات الأجنبية"للإستثمار "الضمان الدولي  إبراهيم شحاتة، (2)
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يكية محل المستثمر الذي يصيبه الأمر خاصة مع النص على إمكانية حلول الولايات المتحدة 
  (1) الضرر عند تحقق الخطر لتمكينه من التعويض.

مان نظام ض إلىولية تدعو فكرة د إلىأن تبلورت  إلىثم تطورت هذه الفكرة مع الوقت، 
التابعة  لجنة الخبراءدرة التي تقدمت بها قد تجسدت الملامح الأولى لهذا النظام في المبادولي، و 

إنشاء صندوق خاص للضمان  إلىية الداع 1957ستشارية لمجلس أوروبا سنة للجمعية الإ
 (2) ،الأوروبية في إفريقيا ضد المخاطر السياسية الإستثماراتالمعونة المتبادلة، ليتولى ضمان و 

مان ة لضدراسات بشأن إنشاء هيئة دوليالتنمية بعدة و  الإقتصاديكما قامت منظمة التعاون 
حيث تم  1965غاية سنة  إلى 1962ذلك في الفترة الممتدة من سنة الأجنبية، و  الإستثمارات

يكون أساسا البنك الدولي ل إلىقدم ، و الإستثماراتهيئة دولية لضمان تبني تقرير يتضمن إنشاء 
شة، تلك الاقتراحات، واستكمال مناقيتولى دراسته  يعدها لهذا الغرض بعد أن إتفاقيةلمشروع 

للدول  يةالدولية، حيث يتسنى تقديمها في صورتها النهائ تفاقيةالقانونية للإوا عداد الجوانب الفنية و 
بداء ملاحظاتهم حول بنود مشروع الأعضاء للاطلاع عليها، و  م المتضمن إنشاء نظا يةالإتفاقا 

  (3)ات.للإستثمار الضمان الدولي 

تم إعداد ثلاث مسودات مشاريع  1972فيفري و  1965خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر و 
حكومات  إلى يةالإتفاقالدولي، لترسل مشاريع هذه  الإستثمارإنشاء الوكالة الدولية لضمان  تفاقيةلإ

امتناع  أنإلا دول الأعضاء في البنك الدولي لإبداء ملاحظتهم واقتراحاتهم حول هذا الخصوص، 
 المقترح من طرف البنك الدولي، يةالإتفاقإقرار مشروع  إلىالبعض عن الرد حال دون الوصول 

تم إحياء الفكرة من جديد في الاجتماع  1981غير أن مساعي هذا الأخير لم تتوقف ففي سنة 

                                                           
إنشاء  اقيةإتف ، دراسة في أحكامالأجنبية ضد المخاطر غير التجارية" الإستثمارات"ضمانات عبد الله عبد الكريم عبد الله  (1)

 "ن والتأمينعمليات الضما، دراسة مقدمة للمؤتمر القانوني لجامعة بيروت، العربية، تحت عنوان "الإستثمارالوكالة الدولية لضمان 
 . 03، ص2006منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

 . 21المرجع سابق، ص "،ةالأجنبي اتللإستثمار الضمان الدولي إبراهيم شحاتة، " (2)
  .235، صمرجع سابقكعباش عبد الله،  (3)
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 البحث عن سبل دعم إلىالسنوي لمجلس محافظي البنك الدولي من خلال دراسة جديدة تهدف 
الأجنبية نحو الدول النامية، من خلال الضمانات المالية التي يقدمها  الإستثماراتق و تشجيع تدف

  (1) .الإستثمارنظام الضمان الدولي المراد إنشاؤه بواسطة الوكالة الدولية لضمان 

المعدل  يةاقالإتفبعد الدراسة التي قام بها المختصون في البنك الدولي تم توزيع مشروع و 
تم بذلك و  1985سنة  يةالإتفاققرار مشروع إ إلىالدول الأعضاء، الذين توصلوا  إلى 1984سنة 

سارية  يةاقالإتفاستدعاء جميع الدول الأعضاء في البنك للتوقيع عليه، لتصبح بعد ذلك هذه 
 (2) .1995انضمت إليها الجزائر في أكتوبر سنة ، و 1987ل بعد التصديق عليها سنة المفعو 

 النظام القانوني للوكالةالفرع الأول: 

ولية كمنظمة د الإستثمارموضوع الدراسة على إنشاء وكالة دولية لضمان  يةالإتفاقتنص 
ملك الأموال لتعاقد، تعلى وجه الخصوص بأهلية اع "بالشخصية القانونية الكاملة و مستقلة تتمت

ون الدولي، ظل قواعد القان، في اتخاذ الإجراءات القضائيةالثابتة، والمنقولة وحق التصرف فيها، و 
 (3)."القوانين الوطنية لأعضائهاو 

إذا من خلال استقرائنا لهذه المادة يمكننا القول بان للوكالة شخصية مستقلة عن شخصية 
ن يمكنها مرأس مال خاص ا تملك ذمة مالية مستقلة و أنهيث الدول الأعضاء المؤسسين لها، ح

ساسي المقصود من وراء بغرض تحقيق الهدف الألحسابها الخاص إصدار ضمانات باسمها و 
عضاء، تاجية فيما بين الدول الألأنللأغراض ا الإستثماراتالمتمثل في تشجيع تدفق إنشائها، و 

                                                           
 41، المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد "الإستثمارإنشاء الوكالة الدولية لضمان  إتفاقية"تعليق على إبراهيم شحاتة،  (1)

 . 187، الجمعية المصرية للقانون الدولي، مصر، ص1985سنة 
 . السالف الذكر 95/345رئاسي رقم المرسوم ال (2)
 . الدولية لضمان الاستثمار الوكالة إتفاقيةفقرة ب من  01انظر المادة  (3)
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أهداف تلك الدول، ووفقا لأسس عادلة طبقا لشروط تتماشى واحتياجات و  وبخاصة الدول النامية
 (1) الأجنبية. الإستثماراتمستقرة لمعاملة 

من المخاطر غير التجارية الذي تقدمه بغرض حماية  الإستثماراتأما فيما يتعلق بضمان 
ف الوكالة من وظائنبية فيعتبر وظيفة من وظائفها، وليست هدفا بحد ذاته، و الأج الإستثمارات

ؤسسة العربية التي من أمثلتها الم الإستثماركذلك هو التنسيق مع الهيئات الأخرى المعنية بتشجيع 
ية في زدواجتجنب الإ، و الإستثمارالرئيسي وهو تشجيع ، مما يحقق الهدف الإستثمارضمان ل

 (2) الإقليمية.أنشطة مؤسسات الضمان الدولية و 

ـ مالها الخاص و الذي حدد سقفه بالوكالة بان يكون لهذه الأخيرة رأس إتفاقيةكما تقضي 
قدرها عشرة آلاف دولار من حقوق  سميةإمئة ألف سهم بقيمة  إلىيكي تقسم ليون دولار أمر ب

ي ول الأعضاء كلا حسب الأسهم التالسحب الخاصة لكل منها، تطرح للاكتتاب فيها من قبل الد
، مع مراعاة الحد الأدنى للاكتتاب الذي حددته المادة (3)متلكها العضو في رأس مال البنك الدوليي

من حقوق السحب الخاصة(، حيث يدفع  500.000بخمسين سهما، )أي  يةالإتفاقالسادسة من 
فقط نقدا من قيمة الأسهم المكتتبة، و يظل الباقي تحت طلب الوكالة كلما  %10كل عضو 
 ذلك للوفاء بالتزاماتها. إلىاحتاجت 

ا مفتوحة العضوية فيه تلعج يةالإتفاقالعضوية في الوكالة نجد أن  أحكامأما فيما يتعلق ب
مستوردة لرأس المال، غير أن أو لجميع الدول الأعضاء في البنك، سواء كانت الدول مصدرة 

هذا لا يعني أن كل دولة عضو في البنك الدولي ملزمة بان تكون عضو في الوكالة، فبالرجوع 
لطائفة طائفتين: ا ىإلنجد أن الدول الأعضاء في الوكالة تنقسم  يةالإتفاقالملحق الأول من  إلى

                                                           
 الوكالة.  إتفاقيةمن  02انظر المادة  (1)
 . 06عبد الله عبد الكريم عبد الله، مرجع سابق، ص (2)
 الوكالة.  إتفاقيةفقرة أ من  05انظر المادة  (3)
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و تضم الدول المتقدمة، و تعتبر أعضاء أصلية، أما  يةالإتفاقالأولى محددة في الجدول )أ( من 
 دولة و تعتبر الجزائر ضمنها. 128دول الطائفة الثانية فهي الدول النامية و عددها 

 إتفاقية من 53و 52وقف العضوية من الوكالة فقد عالجتها المادتين  حكامأما بالنسبة لأ
 حكامأزاماته في ظل الوكالة حيث أجازت لمجلس المحافظين وقف عضوية كل عضو يخل بالت

يتمتع أو  ،افه أن يباشر الحقوق المنوطة بهلا يجوز للعضو الوقوف خلال فترة إيق، و يةالإتفاق
 من الوكالة. حابسلأنباستثناء الحقوق الإجرائية وحق ا يةالإتفاقالمنصوص عليها في  الإمتيازاتب

ر اطب من الوكالة في أي وقت بمجرد إخسحالأنوفي المقابل أجازت الوكالة لأي عضو ا
سنوات على الأقل ضمانا لاستمرارية  03يوجه لها، بشرط أن يكون قد مضى على عضويته 

 (1) العمليات التي تقوم بها الوكالة.

 الفرع الثاني: نطاق عمل الوكالة

ساؤل ، فهذه الوظيفة تدفعنا للتالإستثماراتبما أن وظيفة الوكالة الدولية تكمن في ضمان 
كذا و الصالحة للضمان لديها )أولا(،  الإستثماراتعن نطاق الضمان لدى الوكالة من حيث أنواع 

 لذلك تبعاو الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في ضمان استثماراتهم لديها )ثانيا(،  الشروط
 لىإنتساءل عن الشروط الواجب توافرها في المخاطر التي تقبل الوكالة تغطيتها )ثالثا(، وصولا 

 أمثلة عن عمليات الضمان )رابعا(.

 :الصالحة للضمان الإستثمارات -أولا

الدول  الأجنبي المباشر في الإستثمارتشجيع  إلى الإستثمارتهدف الوكالة الدولية لضمان 
النامية عن طريق توفير الضمان له من المخاطر غير التجارية مثل القيود على التحويلات 

ق تقدم الوكالة خدمات في التسوي، كما . .. المالية، نزع الملكية، الإخلال بعقود الضمان، الحروب

                                                           
 الوكالة.  إتفاقيةمن  51انظر المادة  (1)
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ص ر لمساعدة الدول النامية الأعضاء في الوكالة على زيادة فعالية الترويج لف للإستثمارالترويج و 
 81ضمانا بشأن مشاريع في  571ها أصدرت الوكالة ئمنذ إنشاو  ،استثمار القطاع الخاص فيها

بليون دولار، مما يعني أن قيمة  9.6دولة نامية، إذ فاق مجموع التغطية الضمانية مبلغ 
بليون دولار  42المباشرة التي شملتها ضمان الوكالة في هذه الدول يزيد عن الأجنبية  الإستثمارات

 (1) أمريكي.

 التي شملها الضمان؟ الإستثماراتتساءل فيما تتمثل هذه نمن خلال ما تقدم ذكره 

الصالحة للضمان لدى الوكالة  الإستثماراتمسألة  يةالإتفاقمن  12لقد تولت المادة 
ي التي يقدمها المشاركون ف جلطويلة الأأو حقوق الملكية، والقروض المتوسطة  وحصرتها في

باشر الم الإستثماريحدده مجلس إدارة الوكالة من صور  وكذلك ما، الإستثماري ملكية المشروع 
 اتفاقيات الشراكة.والترخيص، و  الإمتيازالإدارة، وعقود الذي يتضمن عقود الخدمات، و 

ات الصالحة للضمان لا يتوقف عند تحديد تعريفها، بل يجب للإستثمار ن تحديد الوكالة أ
لوكالة، صالحة للضمان لدى ا الإستثماراتكذلك ضبط الشروط الواجب توافرها حتى تصبح هذه 

 12لضمان أي استثمار حسب ما ورد في المادة  يةالإتفاقإذ يمثل الشرط الأساسي الذي وضعته 
مة مسبقا القائ الإستثماراتأي أن الوكالة لا تضمن  ،المعني جديدا الإستثمارمنها في: "أن يكون 

 لإستثماراه الوكالة يتمثل في تشجيع تدفق أجلالهدف الذي وجدت من  لأنقبل إبرام عقد الضمان، 
قيام الوكالة بضمان استثمارات قائمة مسبقا  لأنالدول المضيفة خاصة الدول النامية منها،  إلى

ا بل يجب جديد الإستثمارل المراد تنمية اقتصادها، كما لا يكفي أن يكون لا يضيف شيئا للدو 
 (2).ةالإقتصاديمائية المعلنة للدولة المضيفة، لتحقيق السلامة نلإأن يكون مواكبا للأهداف ا

                                                           
 . الإستثمارصادر عن الوكالة الدولية لضمان  35/2002منشور إعلامي رقم  (1)
 . 20انظر عبد الله عبد الكريم عبد الله، مرجع سابق، ص (2)



 الإستثمار منازعات وتسوية حماية آليات: الثاني الفصل

 

290 
 

الوكالة اشترطت كذلك موافقة الدولة  إتفاقية فإنالشروط السابقة الذكر،  إلىبالإضافة 
الوكالة  إتفاقيةمن  15هذا ما جاء في نص المادة لدى الوكالة و  الإستثمارالمضيفة على ضمان 

إذ نصت على: "لا يجوز للوكالة أن تبرم عقدا للضمان قبل موافقة الدولة المضيفة على قيام 
 ضد المخاطر المطلوب تغطيتها". الإستثمارالوكالة بضمان 

 :الصالح للضمان المستثمر -ثانيا

و أشخص طبيعي  أنهالوكالة، المستثمر الصالح للضمان ب إتفاقيةمن  13عرفت المادة 
معنوي تتوفر فيه جملة من الشروط، فبالنسبة للشخص الطبيعي فيجب أن يكون من مواطني 

عيين تص المعنوي فيجب أن يكون تأسيسه و دولة عضو غير الدولة المضيفة، أما بالنسبة للشخ
 دول الأعضاء. أحدمقر أعماله قد تم في إقليم 

 الصالحة للضمان: المخاطر -ثالثا

الوكالة موضوع المخاطر الصالحة للضمان لدى الوكالة،  إتفاقيةمن  11عالجت المادة 
 أربعة أنواع من المخاطر غير التجارية: وحصرتها في

 مخاطر القيود على تحويل العملة:  (1
الوكالة في الفقرة )أ( منها هذه المخاطر في جميع صورها  إتفاقيةمن  11تناولت المادة 

أو لمباشرة ء اعملية سواأو لتشمل: القيود التي تفرضها الدولة على تحويل العملة بصورة قانونية 
اته خطرا يدخل في نطاق الضمان، في هذه الحالة يعتبر القيد في حد ذغير المباشرة منها، و 

جهزتها أ أحدأو المخاطر قد حدثت بالفعل من الدولة المضيفة  تشترط هذه المادة أن تكون هذهو 
هيئاتها العامة، إذا فالعجز الذي يصيب المستثمر نتيجة التأخر غير المبرر من طرف الدولة أو 

 المضيفة على طلبه المتعلق بتحويل العملة للخارج يعتبر خطرا خاضعا لضمان الوكالة. 
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 له: الإجراءات المماثلةخطر التأميم و   (2
لك طبقا ذالأخطار التي تغطيها الوكالة، و  ما يماثله من إجراءات ثانييعتبر خطر التأميم، و 

ذ الدولة المضيفة لأي إجراء يشمل هذا الخطر اتخاالوكالة، و  إتفاقيةمن  11المادة لما جاء في 
منافع بالاضرار أو الحد منها أو  الإستثماري حرمان المستثمر من ملكيته للمشروع  أنهمن ش

قصد  ةأساسية لاستثماره، ولا تشمل هذه الإجراءات تلك التي تتخذها في إطار الإجراءات العام
من ه، و يقصد بها مستثمر أجنبي بعين التي تتصف بالعمومية، ولا، و الإقتصاديتنظيم النشاط 

جراءات السلامة الذه الإجراءات تشريعات الضرائب، وحماية البيئة، والعمال، و أمثلة ه  (1)امة.عا 

 خطر الإخلال بالعقد:  (3
يحق للمستثمر التمتع بهذا الضمان إذا استنفذ كل الطرق للحصول على تعويض نتيجة 

لمعوقات كانت هذه الطرق فيها من اأو بين الدولة المضيفة، المبرم بينه و  الإستثمارل بعقد الإخلا
 التالية:ذلك في الحالات و  (2) ،ما يحول دون حصول المستثمر على حقوقه

  حكيم هيئة تأو هيئة قضائية  إلىإذا كان من غير الممكن للمستفيد من الضمان اللجوء
 الإخلال به.أو للفصل في ادعائه حول نقض العقد 

 دعاء في مدة معقولة، على النحو المحدد في عقد لم تقم تلك الهيئة بالفصل في الإ إذا
 الضمان طبقا للوائح الوكالة.

 مكن تنفيذ القرار الصادر من الهيئة المذكورة.إذا لم يكن من الم 
 ضطرابات المدنية:الإخطر الحروب و   (4

، الفقرة )أ(: الثورات 11يدخل في إطار هذا النوع من المخاطر حسب ما جاء في المادة 
خرج تحدث على إقليم الدولة المضيفة، و اث السياسية التي تحدالأقلابات، و نلإالحروب، التمرد، ا

 عن سيطرتها.

                                                           
 .  19عبد الله عبد الكريم عبد الله، المرجع السابق، ص (1)
 الوكالة.  إتفاقيةمن  11انظر المادة  (2)
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 عن عمليات الضمان لدى الوكالة: أمثلة-رابعا

التي تضبط عمل الوكالة من الناحية النظرية عن طريق  الأحكام إلىتطرقنا فيما سبق 
 النظرية الأحكامكذا نطاق عملها، غير أن دراسة هذه المنشئة لها، و  يةالإتفاق أحكام دراسة

تدعيمها بالجانب العملي المتمثل في بعض الأمثلة عن المشاريع التي ساندتها تستدعي إتباعها، و 
 الوكالة بالضمان. 

من التغطيات الضمانية سنة مليار دولار  2,1حيث أصدرت الوكالة الدولية ما مجموعه 
هو ما يدل على الاهتمام بأدوات تخفيض المخاطر غير التجارية، بدءا بمساندتها لمصنع و  2011
جدوى عن  دراسةيبيريا، و عات التحويلية في العراق مرورا بمشروع صناعات زراعية في لالصنا

 (1) .التعدين في اندونيسيا

ي ر سياسعدم استقرافي الدول التي تعرف صراعات و  الإستثماراتكما قامت الوكالة بتغطية 
موجهة لقطاع لتركيزها على المشاريع ا إلىقدرات مالية، بالإضافة رات، و بستخدام ما لديها من خاب

جنوب(، -ين الدول النامية )جنوبب الإستثمارتشجيع راجية، و الصناعات الإستخالبنية الأساسية، و 
مليون دولار أمريكي، وجهت معظمها لمشروع  34مثال ذلك إصدار الوكالة ضمانات بقيمة و 

نشاء خطو ساسية في البرازيل يساند تشغيل وصيانة و بنية أ ائية على ط جديدة لنقل الطاقة الكهربا 
يف من حدة من شان هذا المشروع أن يساعد في التخفو  جنوب هذه الدولة،-طول محور شمال

فروق الاء الناتجة عن البعد الجغرافي، و الطلب على إمدادات الكهربالاختلالات في العرض و 
ثر وجود مصدر للطاقة أك في الوقت نفسه يؤديما بين المناطق في هذه الدولة، و المناخية في
  (2) .الإقتصاديمواصلة البرازيل في السير على مسار النمو  إلىانتظاما 

                                                           
  .07، صالإستثمارالصادر عن الوكالة الدولية لضمان  2011التقرير السنوي لسنة  (1)
 . 16، صالإستثمارالصادر عن الوكالة الدولية لضمان  2009التقرير السنوي لسنة  (2)
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 MTNمليون دولار لصالح مجموعة  74,5أصدرت الوكالة ضمانا بمبلغ  2007أما سنة 
لرغم اللاسلكية يغطي استثماراتها في دولة أفغانستان، على انوب افريقية للاتصالات السلكية و الج
  (1) المخاطر الواضحة على المشروع نتيجة عدم الاستقرار السياسي الذي عرفته أفغانستان. من

في إطار مساندة تنمية دولة سيراليون عقب انتهاء الصراعات فيها، ، و 2009وفي سنة 
 تركيب جهاز أجلمليون دولار أمريكي للشركة البريطانية من  05أصدرت الوكالة ضمانا بمبلغ 

  (2) ماسح الكتروني في ميناء فريتاون.

لصادرات اسح الالكتروني لكافة الواردات، و ن الأهداف الرئيسية لهذا المشروع هي المأعلما ب
ذا تحسين كون بهدف تخفيض عمليات التهريب، وتعزير الإيرادات الحكومية و في موانئ سيرالي
 الأمن الداخلي. 

 الإستثمارالمطلب الثاني: المؤسسة العربية لضمان 

لمضيفة سواء بالنسبة للدول ا الإقتصاديدورا مهما في عملية النمو  الإستثماريةإن للمشاريع 
 لإستثماريةاأن إقامة المشاريع صدرة لرؤوس الأموال المستثمرة، و الدول المأو  الإستثماريةللمشاريع 

بيا قد يتردد في أجنأو المناسبة، كون المستثمر سوآءا أكان وطنيا  ةالإستثمارييتطلب توافر البيئة 
 منها المخاطر غير التجارية.تلفة و استثمار أمواله خشية التعرض للمخاطر المخ

لذلك تسعى الدول المضيفة لطمأنة المستثمر بتوفير الضمانات اللازمة لهم، ومن أهم هذه 
من المخاطر غير التجارية( حيث تتولى تحقيق  الإستثماريةعلى المشاريع  التأمينالضمانات )

ر من المخاطر غي الإستثماريةهذه الضمانة شركات متخصصة أنشأت لغرض حماية المشاريع 
لى ع كانت شركات التأمينو  ،الإستثماري على المشروع  التأمينالتجارية من خلال إبرام عقد 

وطنية تأسست في الدول المتقدمة لحماية  أمينشركات ت الأمربادئ  في الإستثماريةالمشاريع 

                                                           
 .  05، صالإستثمارالصادر عن الوكالة الدولية لضمان  2007التقرير السنوي لسنة  (1)
 .  14، صالإستثمارالصادر عن الوكالة الدولية لضمان  2007التقرير السنوي لسنة  (2)
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 الإتفاقب اتساعها أخذت الدولبعد تزايد أهمية هذه المشاريع و  في الخارج، و الإستثماريةمشاريعها 
تفاقات إعن طريق عقد  الإستثماريةدولية تعمل على حماية المشاريع  تأمينعلى إنشاء شركات 

 المستثمرة و الدول المستوردة له.دولية بين الدول المصدرة لرؤوس الأموال 

 ي سبقالت الإستثمارهذه الشركات قد تكون ذات طابع دولي مثل الوكالة الدولية لضمان و 
 لإستثماراقد تكون ذات طابع إقليمي كالمؤسسة العربية لضمان لنا دراستها بشيء من التفصيل، و 

 الدراسة معتمدين التقسيم التالي:التي سنوافيها ب

دارتهاو  الإستثمارمؤسسة العربية لضمان الأول: إنشاء الالفرع   ا 

دارتها و  الإستثمارلغرض الإحاطة بكيفية تأسيس المؤسسة العربية لضمان  راضها نقسم أغوا 
 : إلىهذا الفرع 

 :الإستثمارالمؤسسة العربية لضمان  تأسيس -أولا

حيث صدرت توصية  ،1966سنة  الإستثمارولدت فكرة إنشاء المؤسسة العربية لضمان 
من المؤتمر العربي للتنمية الصناعية مفادها تكليف دولة الكويت بالإعداد لمؤتمر يناقش فيه فكرة 

الخاصة في المنطقة العربية انطلاقا من أهمية هذه المشاريع  الإستثماراتلضمان  إتفاقيةوضع 
 (1) في المنطقة العربية. الإقتصاديةفي تحقيق التنمية 

 لإقتصاديةاالصندوق الكويتي للتنمية  إلىللتوصية السابقة عهدت الحكومة الكويتية إلا امتثو 
 تفاقيةإذلك قام الصندوق المتقدم بإعداد تقرير بعنوان "نحو  أثرعلى العربية بالإعداد للمؤتمر، و 

د لقي قبراء العرب المنعقد في الكويت، و اجتماع خ إلىقام برفعه " العربية الإستثماراتلضمان 
 (2) إقراره. إلىهذا التقرير قبولا لدى الخبراء في مؤتمرهم حيث انتهوا 

                                                           
ندرية، سكالمعارف، الإ أةمنش ،لاستثمار"ا لضمان النظام العربيانظر دراسة تفصيلية لهذه المؤسسة هشام علي صادق، " (1)

 . 06- 04، ص ص،1977
 . 34صمرجع سابق،  ،"الإستثمار"عقد ضمان هشام خالد،  (2)
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قد ، و الإستثمارء شركة عربية لضمان بإنشا إتفاقيةأتم الصندوق مشروع  1968في عام و 
ناعية ة في الدول الصالوطني التأميندراسة تفصيلية لشركات  إثرتم وضع هذا المشروع على 

الذي  خصوصا المشروع، و الإستثمارشركات دولية لضمان  شاءلأنللاقتراحات العديدة المتقدمة، و 
نعقد المؤتمر الثاني لخبراء التمويل العرب في الكويت عام إ ،(1)أعده البنك الدولي في هذا المجال

حمع إدخال بعض التعديلات عليه، و  تم إقرارهحيث تم مناقشة المشروع المقدم و  1970 الته بعد ا 
ته ضع المشروع في صيغلجنة الصياغة التي شكلها الصندوق لهذه المهمة، ليتم و  إلىذلك 

 (2) .الدول العربية تمهيدا لتوقيعه إلىقد تم إرسالها النهائية، و 

لقد لقي المشروع قبولا لدى الجهات العربية المعنية، حيث وافق عليه مجلس الوحدة و 
وقيع على العربي، ليتم بعدها الت الإقتصاديالعربية ثم وافق عليه بعد ذلك المجلس  الإقتصادية

لىلتتو  (3)1972من جانب الأردن، السودان، الكويت، سوريا، مصر، ثم الجزائر عام  يةالإتفاق  ا 
 دولة عربية. 22التوقيعات عليها حتى أصبح عدد الدول الموقعة عليها 

باشرت ، و 1974سنة  الإستثماربية لضمان تأسست المؤسسة العر  يةالإتفاقبناءا على هذه و 
ها في عضويت لأنهي تضم ان دولة الكويت مقرا دائما لها، و متخذة م 1975أعمالها منتصف سنة 

 تثناء جمهورية جزر القمر المتحدةجميع الأقطار العربية باس

 :الإستثمارالمؤسسة العربية لضمان  إدارة -ثانيا

سات بالتنظيم الإداري التقليدي المعهود في المؤس الإستثمارلم تأخذ المؤسسة العربية لضمان 
العامة  عيةالسلطات الإدارية بين الجمات، و الإختصاصذي يقوم على توزيع المالية الدولية، ال

هو مجلس المؤسسة الذي يضم جميع الدول الأعضاء، و  أحدلس الإدارة، مكتفية بجهاز و مجو 

                                                           
 . 48مرجع سابق، ص ،لاستثمار"ا لضمان النظام العربي" هشام علي صادق، (1)
ندوق ، مطبوعات الصالعربية" الإستثماراتتوجيه حركة  ودورها في الإستثمار"المؤسسة العربية لضمان إبراهيم شحاتة  (2)

 . 12، ص1974العربية،  الإقتصاديةالكويتي للتنمية 
 . السالف ذكره 07/06/1972المؤرخ في  72/16رقم  الأمر (3)
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جانب لجنة الإشراف المتكونة من ستة خبراء من بين مواطني  إلىبتحديد السياسة العامة مكلف 
ة مهمة إدارة المؤسسة مسند فإنفي الأخير مهمتها تسيير نشاطات المؤسسة، و  الدول الأعضاء،

 (1) مدير عام مرشح من قبل مجلس المؤسسة. إلى

 مجلس المؤسسة:  (1
بذلك يمثل مجموع دول  عن كل دولة عضو في المؤسسة، فهو أحديتألف من مندوب و 

للازمة ايعتبر المجلس الجهاز الرئيسي للمؤسسة، حيث يتمتع بكافة الصلاحيات الأعضاء، و 
 من ثم فهو يقوم على سبيل المثال بـ:لتحقيق أغراض المؤسسة، و 

 رسم السياسة العامة للمؤسسة. -
لجنة  يأخذ ر أقتراح المدير العام، بعد إعلى  النظم الداخلية بناءاوضع اللوائح، و  -

 الإشراف.
 تحديد الأوجه التي توظف بها أموال المؤسسة. -
 وتعديلها. يةالإتفاقتفسير نصوص  -
 الأعضاء. أحدإنقاص رأس مال المؤسسة في حالة انسحاب  -
 (2) .يةالإتفاققبول انضمام أطراف جديدة في  -

لمتعلق ا الإختصاصالمتقدمة تتسم بطبيعة تشريعية، عدا  اتالإختصاصالملاحظ أن كافة 
نفسه، فيظهر  القضائية في الوقت، حيث يتسم بالطبيعة التشريعية و يةالإتفاقبتفسير نصوص 

ون هذه عندما ينشأ نزاع حول مضم يةالإتفاقالطابع القضائي في كون المجلس يتصدى لتفسير 

                                                           
(1) ZOUIAMIA RACHID, " les mécanismes de garantie des investissements étrangers en 

Algérie", Article, ummto, Faculté de droit, 1993, p 06  
 . الإستثمارإنشاء المؤسسة العربية لضمان  إتفاقيةمن  10راجع بالتفصيل مهام مجلس المؤسسة في المادة  (2)
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من جهة أخرى فقد ينطوي التفسير على هذا من جهة، و  (1) يةالإتفاقمن  34الأخيرة، وفقا للمادة 
 (2) .تعديل مضمون النص المراد تفسيره، فهنا يبرز الطابع التشريعي للتفسير

ذا كو  آخر تشريعي، فله فضلا عن ذلك بعض ان لمجلس المؤسسة اختصاص قضائي و ا 
الأساس فالمؤسسة لا ، وعلى هذا يةالإتفاقمن  10المهام الإدارية المنصوص عليها في المادة 

ة إداريا حدأتأخذ بفكرة الفصل بين السلطات، أين تقتصر مهام كل جهاز على نشاط ذو طبيعة و 
 (3) قضائيا.أو تشريعيا أو كان 

ءا على اعقاد بننلإيكون انة، و ة في السأحدينعقد المجلس في دورة عادية على الأقل مرة و و 
لاكتمال النصاب يجب حضور مندوبين يمثلون ثلاثة أرباع مجموع دعوة من المدير العام، و 

 أصوات الأعضاء. 

 طت بين ما يملكهالمؤسسة قد رب إتفاقيةأما فيما يخص التصويت داخل المجلس نجد 
 ربما كان هذا الربط غير موفق، فالمادةالعضو من أسهم وسلطته في التصويت داخل المجلس، و 

اع الذي يترتب عليه إتب الأمرأكثر، أو كانية زيادة حصة عضو تنص على إم يةالإتفاقمن  08
أسلوب مختلف للتصويت في بعض اجتماعات المجلس، كما أن الأخذ بهذا الأسلوب قد يؤدي 

هي الفئة الغنية الحائزة على الجزء الأكبر من ب مصالح فئة معينة من الأعضاء، و تغلي إلى

                                                           
ي يبت مجلس المؤسسة بصفة نهائية ف: "أنهالخاصة بإنشاء المؤسسة العربية للضمان على  الإتفاقيةمن  34تنص المادة  (1)

و تفسير نصوص الإتفاقية أبين المؤسسة حول عاقدة أو بين الأعضاء أو بينهم و بين الأقطار المت تنشأالمنازعات التي 
   ."تطبيقها

، لمذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون أعماالأجنبية في الجزائر"  الإستثماراتميكانيزمات ضمان " ،عينوش عائشة (2)
 .   84ص ،2003 جامعة مولود معمري، تيزي وزو،

 . 43المرجع السابق، صنفس عينوش عائشة،  (3)
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ى التي قد تكون أولالحائزة على الجزء الأقل، و  قيرةرأسمال المؤسسة على مصالح الفئة الف
  (1)بالرعاية.

مجلس بمهام ال الأمرأخيرا تصدر قرارات مجلس المؤسسة بالأغلبية المطلقة، أما إذا تعلق و 
    (2) القرارات تصدر بأغلبية ثلثي مجموع أصوات أعضاء المؤسسة. فإنالمذكورة، 

 لجنة الإشراف:  (2
ني طجنسيات مختلفة من بين موا يختار المجلس خمسة منهم منتتألف من ستة خبراء، و 

ذلك بناءا على ترشيح أعضاء المؤسسة بينما العضو السادس الدول الأعضاء في المؤسسة، و 
ة للبلاد الصناعة والزراعتحاد العام لغرف التجارة و مجلس المؤسسة بناءا على ترشيح الإفيعينه 

تتولى الإشراف على سير و  (3) ،لاث سنوات قابلة للتجديديعين أعضاء اللجنة لمدة ثالعربية، و 
بداء الرأي لمجلس نشاطات ا لمؤسسة دون التدخل في إدارتها، وذلك عن طريق تقديم توصيات، وا 

 تتلخص بذلك مهامها فيما يلي:المدير العام، و المؤسسة، و 

إليها  لالتي تحاأو المذكرات التي قد تطلبها من المدير العام، و  بحث التقارير، -
 حساباتها.الخاصة بأعمال المؤسسة و 

اللوائح المعمول بها في )الضمان( للنظم و  التأمينعمليات التحقق من مطابقة  -
 المؤسسة.

 (4) عرضها على مجلس المؤسسة.ع تقارير نصف سنوية عن أعمالها و وض -

                                                           
عربية، لدار النهضة ا ،ات الأجنبية في الدول الآخذة في النمو"للإستثمار النظام القانوني " ،عصام الدين مصطفى بسيم (1)

 . 408، ص1972مصر
 .   الإستثمارإنشاء المؤسسة العربية لضمان  إتفاقيةمن  10/07انظر المادة  (2)
 . الإستثمارإنشاء المؤسسة العربية لضمان  إتفاقيةمن  09/02انظر المادة  (3)

 .الإستثمارإنشاء المؤسسة العربية لضمان  إتفاقية من 11/01انظر المادة  (4)
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كون الذي ين رئيسها، ة كل أربعة أشهر، بناءا على دعوة مأحدتجتمع لجنة الإشراف مرة و و 
نائبه لحضور جلسات لجنة الإشراف دون أن يكون لهما من بينهم، ويجوز دعوة المدير العام و 

   حق التصويت.

 أما فيما يخص إصدار القرارات فيكون بإجماع أصوات الحاضرين.  

 إدارة المؤسسة:  (3
 (.الإداري )جالعام )ب(، أعضاء الجهاز الفني و تتكون من المدير العام )أ(، نائب المدير و 

: يختاره المجلس من بين من يرشحهم الأعضاء من مواطني الدول الأعضاء / المدير العامأ
القرارات التي يضعها إدارة المؤسسة في حدود النظم، و  يتولىو  (1) ،سنوات قابلة للتجديد 5لمدة 

 المجلس بما في ذلك: 

 إبرام عقود الضمان مع المستثمرين. -
 تحديد مرتباتهم وفقا للنظام الذي يعتمدهالفني، والإداري، و تعيين أعضاء الجهاز  -

 المجلس.
، وأوضاعها في الدول الإستثمارلمتعلقة بتحديد فرص وضع برامج البحوث ا -

 (2) .يعتبر المدير العام الممثل القانوني للمؤسسةالعربية، و 
 ب/ نائب المدير العام:

سنوات  05مواطني الدول العضوة، لمدة يختاره المجلس من بين من يرشحهم الأعضاء من 
يقوم بمساعدة المدير العام في إدارة  (3) ،قابلة للتجديد، على أن يكون من غير جنسية المدير العام

                                                           
  .الإستثمارإنشاء المؤسسة العربية لضمان  إتفاقيةمن  09/03انظر المادة  (1)
 .نفس الإتفاقيةمن  12انظر المادة  (2)
 .  الإتفاقيةمن نفس  09/04انظر المادة  (3)
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جانب إمكانية تفويضه من طرف المدير العام للقيام  إلىالمؤسسة، كما يحل محله عند غيابه، 
 (1) ببعض صلاحياته.

لك يراعي في ذتعيينهم من طرف المدير العام، و  يتمالإداري: ج/ أعضاء الجهاز الفني و 
لمواطني الدول العربية الأخرى، ويشترط منح الأولوية لمواطني دول الأعضاء في المؤسسة، ثم 

 (2) الصفات الشخصية المناسبة.فيهم توفر الكفاءة، والمؤهلات العلمية، و 

 الإستثمارأهداف المؤسسة العربية لضمان الفرع الثاني: أنشطة و 

في الدول  الإستثماري  بهدف تحسين المناخ الإستثمارلقد أنشئت المؤسسة العربية لضمان 
 تشجيع انتقال رؤوس الأموال فيما بينها.الأعضاء، و 

دورين نصت أو المؤسسة نشاطين  إلىتحقيق هذا الهدف، اسند  إلىالوصول  أجلمن و 
تثمر المس تأمينالمنشئة لها كما يلي: "الغرض من المؤسسة هو  يةالإتفاقمن  02عليهما المادة 

العربي بتعويضه تعويضا مناسبا عن الخسائر الناجمة عن المخاطر غير التجارية المحددة بالمادة 
18. 

اط لنشجه ابين الأقطار المتعاقدة أو  الإستثماراتتشجيع  أجلكما تمارس المؤسسة من 
أوضاعها و  الإستثمارالمتعلقة بتجديد فرص خاصة تنمية البحوث المكملة لغرضها الأساسي، و 

 في هذه الأقطار". 

قيق تح أجلالذي تلتزم بأدائه من لدور المزدوج المنوط بالمؤسسة، و من هنا يظهر لنا او 
رويج تجانب نشاط تحديد و  إلىها )أولا( كنشاط أصلي ل الإستثمارهدفها، المتمثل في ضمان 

 كنشاط مكمل )ثانيا(. الإستثمارفرص 

                                                           
 .  الإستثمارإنشاء المؤسسة العربية لضمان  إتفاقيةمن  13راجع المادة  (1)
 .  الإتفاقيةمن نفس  14راجع المادة  (2)
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 كنشاط أصلي للمؤسسة: الإستثمار ضمان -أولا

قا لنصوص إدراكه وف إلى الإستثمارن الهدف الرئيسي الذي تسعى المؤسسة العربية لضمان إ
مائية نلإودها اهإنشائها، هو تشجيع انتقال رؤوس الأموال العربية بين الأقطار المتعاقدة، لتمويل ج

دراكا لهذا الهدف أفي إطار التعاون الفعال، و  الإقتصاديةدعم علاقاتها لصالح شعوبها، و  كدت ا 
على دور المؤسسة في ضمان المستثمر العربي ضد المخاطر غير التجارية التي قد  يةالإتفاق

لا وهي المخاطر التي كانت، و يعترض لها استثماره في دولة عربية أخرى عضو في المؤسسة، 
 (1) تزال من أهم العوائق التي تواجه حركة انتقال رؤوس الأموال فيما بين الدول.

الذي يبرم بين طرفين هما:  الإستثماريسمى عقد ضمان يتم الضمان هنا بموجب عقد و 
لضمان ا المستثمر العربي طالبوتسمى بالطرف الضامن، و  الإستثمارمؤسسة العربية لضمان ال
 يطلق عليه المستثمر المضمون.و 

إذ تلتزم المؤسسة بموجب هذا العقد تعويض المستثمر المضرور نتيجة تعرضه لخطر غير 
و أعمل مادي صادر ضده من الدولة العربية المضيفة لاستثماره أو تجاري سببه تصرف قانوني 

 (2) الغير مقابل قسط معلوم.

 لأموالتشجيع انتقال رؤوس ا أجلتظهر أهمية هذا الدور الذي تقوم به المؤسسة من و 
 العربية لتنمية اقتصاديات الدول الأعضاء خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار الحقائق التالية:

تمتاز بفائض كبير من رأس المال اهما أحدمجموعتين،  إلىإن الدول العربية تنقسم  /01
جموعة لماها إمكانيات ضخمة لتصديره، و لديالدول النفطية، أي دول الخليج و  تمثل أساساو 

 بين ةوالإستثماريالعلاقات المالية  فإنورغم ذلك حالة فقر، الأخرى تعاني من عجز فيه و 

                                                           
 . 48، مرجع سابق، ص"الإستثمار"النظام العربي لضمان  ،هشام علي صادق (1)
 . 17، ص1988، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، دراسة قانونية" الإستثمار"المؤسسة العربية لضمان هشام خالد،  (2)
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دلا أن ب الإقتصاديةهاتين المجموعتين هي علاقات متدهورة، غلب عليها طابع المساعدات 
 ات المالية العربية.للإستثمار يكون هناك مخطط استراتيجي 

 عدة عوامل وأسباب إلىول العربية راجع عدم توظيف رؤوس الأموال العربية داخل الد /02
به الدول  الذي تمتاز الإقتصاديساسا في عدم الاستقرار السياسي و محددات كثيرة تتمثل أو 

 (1) العربية.

الحقيقة الثالثة نستشفها من خلال تحليل ذهنية المستثمر العربي، حيث أن هذا الأخير  /03
ير قادر على القيام بدور المقاول فهو عبارة عن تاجر يهدف من وراء نشاطه تحقيق غ

أقصى ربح ممكن، مما يجعل المبادرة الخاصة في الأقطار العربية ضعيفة جدا، فالمستثمر 
مل لهذا يجب العل ليس مستعدا لتحمل أي مخاطرة، و العربي في الدول المصدرة لرأس الما

 العربي. الإستثمارالثقة في مناخ في نفس هذا المستثمر و  على بعث الطمأنينة

ي كضمان مالي يمكن للمستثمر العرب الإستثمارإن في وجود المؤسسة العربية لضمان  /04
أن يحصل منها على التعويض في حالة حدوث ضرر له ناتج عن خطر غير تجاري، يعد 

لأعضاء فيها ية اداخل الدول العرب وسيلة مهمة لتشجيع المستثمر العربي في استثمار أمواله
تقوم المؤسسة  بنصها على: " يةالإتفاقمن  22دة وهذا ما أكدته الما ،ترددأو دون خوف 

حسب  ةيالإتفاقوجب هذه على الأموال المستثمرة بم التأمينب الإستثمارالعربية لضمان 
 لإستثماراة لضمان إنشاء المؤسسة العربي إتفاقيةالمنصوص عليها في  الأحكامالشروط، و 

 القواعد الصادرة بموجبها". ظمة و لأنوتعديلاتها، وا

 

 

                                                           
، 09 العربية، السنة الإقتصاديةمجلة البحوث  الحلول("،الإستثمارات العربية في الخارج )المحددات و " ،حسن علي خربوش (1)

 . 16، ص2000، 19 العدد
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 كنشاط مكمل للمؤسسة: الإستثمارترويج فرص و  تحديد -ثانيا

شطة لأنا إنشائها بممارسة أوجه إتفاقية إلىاستنادا  الإستثمارتقوم المؤسسة العربية لضمان 
  (1) .الإستثمارالمكملة لنشاط 

ونشر  ،الإستثمارشطة إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بعرض فرص لأنحيث تشمل هذه ا
ربية، ويكون للدول الع الإقتصادي، وكذالك رصد المستجدات المتعلقة بالمحيط الإستثماريةالمعرفة 

ئمة وبالتنسيق مع الملا الإستثماريةذلك عن طريق تعميق الخبرة الفنية العربية قصد تهيئة البيئة 
ذلك تقدم المؤسسة العربية  إلىهتمام المشترك، إضافة ة والدولية ذات الإهيئات الإقليميال

ت في الدول اللإستثمار المعلومات المطلوبة للمستثمرين بخصوص التشريعات العربية المنظمة 
 (2) .الإستثماري العربية الأعضاء فيها، وذلك بقصد نشر المعرفة وتعزيز الوعي 

ر دولة تغطى سبعة عش الإستثمارفوفرت بذلك مجموعة من الإصدارات المتعلقة بتشريعات 
 عربية وتشمل ما يلي:

 ات في الدول العربية. للإستثمار أدلة تشريعية عن المعاملة الضريبية  -
 أدلة تأسيس الشركات. -
 أدلة الرقابة على النقد...الخ. -

في  رالإستثماكما تقوم المؤسسة العربية كذلك بإعداد إصدارات دورية أهمها تقرير مناخ 
، ةالإقتصاديوكافة المتغيرات  الإستثمارالدول العربية السنوي، الذي يستعرض مكونات 

در شهريا ، والتجارة البينية. كما تصالإستثماراتوالتشريعية، والمؤسسية، وأنشطة الترويج، وحركة 
ترصد من خلالها التطورات والمستجدات التي تتعلق بأنشطة المؤسسة  " الإستثمار" ضمان نشرة 

 .الإستثماروحركة 

                                                           
 .الإستثمارإنشاء المؤسسة العربية لضمان  إتفاقيةمن  02/02راجع المادة   (1)
 .19ص  1988مؤسسة شباب الجامعة، مصر  ات العربية "للإستثمار " الحماية القانونية هشام خالد،   (2)
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، ومجاله ومشاكله تبدو لنا من أصعب المهام الإستثمارغير أن أهمية الكشف عن فرص 
تتمثل و التي قد تواجه المؤسسة ميدانيا لوجود حقيقة تتشارك فيها بوجه عام كافة الدول النامية، 

ة، دراسة كافي الإستثماريةفي عدم وجود أجهزة ومؤسسات متخصصة في دراسات المشروعات 
ود رفضها، لكن ذلك لا ينفى وجأو وجدية تمكن أصحاب القرار من قبول تمويل لكل المشروعات 

مشاريع تمت دراستها من قبل المؤسسة العربة للضمان تمهيدا لتمويلها خاصة وان هناك فائض 
 ثمارالإستيسمح لرجال الأعمال في الدول المصدرة لرؤوس الأموال القيام بتمويل فرص مالي 

 المتاحة.

يما بين الدول ف الإستثماراتهيئة لتشجيع  الإستثماربهذا تكون المؤسسة العربية لضمان و 
ب زيادة المالي وحده، بل تلع بالضمانوليس ا، بكافة الوسائل المتاحة لها، العربية العضو فيه

وث، ها ببحذلك من خلال قيامالعربية، و  الإستثماراتجيه حركة عن ذلك دور الوسيط في تو 
 .الإستثمارمجالات ودراسات حول تحديد فرص و 
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 الإستثمارالمبحث الثاني: آليات تسوية منازعات 

الأجنبي  الإستثمارتشجيع بحماية و ل المضيفة لرأس المال الأجنبي، والمهتمة تشترك الدو 
ما المضمون، كتحديد حقوق المستثمر الأجنبي، والتزاماته من حيث النطاق و  بالحرص على

ل بين المستثمر الأجنبي للتفاوض على كافة المسائمن جانب آخر على خلق جسر بينها و تحرص 
ريعات اية المقررة ضمن تشالحم، وعلى الرغم من تلك الضمانات، و الإستثماري المتعلقة بالمشروع 

نصبة أساسا الم، و الثنائية ياتالإتفاقتلك المحددة بموجب أو الدول المضيفة للمستثمر الأجنبي 
فاق في اتاشتراكها بين طر بشكل يؤكد ويوحي بوحدة المصالح، و  الإستثماراتاستقرار حول ضمان 

جة تعارض ار نتيذلك الاستقر تظهر بعض الخلافات التي تزعزع  سرعان ما أنه، غير الإستثمار
حقيقها الدولة ت إلىاصطدامها بمشكلة التوفيق بين هذه المصالح التي تسعى لمصالح الطرفين و 

ف بمعنى آخر حدوث اختلاأو الأهداف التي ينشدها المستثمر الأجنبي، المصالح و المضيفة، و 
لملقاة على عاتقه ا الإلتزاماتبين حقوق التي يتمتع بها المستثمر، و في تحديد المضمون الدقيق لل

 تنشأكما قد  فيها، الإستثمارالدولة التي يقوم بك نزاعات كثيرة بين هذا الأخير و مما ينتج عن ذل
ماتها، ها بصفة خاصة بنقض التزاالنامية منيجة قيام حكومات الدول المضيفة و تلك الخلافات نت

 اذ إجراءات انفرادية تؤدي بشكل مباشرذلك من خلال اتخداتها اتجاه المستثمر الأجنبي، و تعهو 
حرمان المستثمر من حقوقه الأصلية على استثماراته، كنزع الملكية الصريح  إلىغير مباشر أو 
ادرة بطريقة المصأو كذا التأميم دون تعويض ضع حد للأرباح بشكل مبالغ فيه، و و أو التدريجي أو 

ات السارية تغيير التشريعمبدأ السيادة العامة و  إلىستناد الإأو ، الإستثماريةتعسفية للممتلكات 
 بشكل قد يضر بالحقوق التي كانت ناشئة للمستثمرين بموجب التشريعات السابقة.

ظهور عدد كبير من التنظيمات الدولية  أمامبعدا زدادت أهمية هذه المسالة عمقا و اربما و 
الذي  الأمرو هها، وأهميتها، و بحسب نوع الإستثمارمتعلقة بتنظيم القضايا ال إلىالتي تسعى 

ى الدول حدأفعالة لتسوية أي نزاع استثماري ينشأ بين العمل على توفير وسيلة محايدة و  يستدعي
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طبيعة العلاقات التجارية بما يتلاءم و  الإتفاقف الآخر في مواطني الدول الطر المتعاقدة و 
 (1)الدولية.

الدولة المضيفة بالنسبة المستثمر و مام خاص بمخاوف كل من اهت أفي هذا الصدد نشو 
قا الوسائل المسخرة لتحقيق هذه الغاية، انطلاالنزاع، فتنوعت وتعددت الطرق، و لإجراءات تسوية 
متنوعة تراوحت بين الوسائل الرضائية من وسائل مختلفة و  الإستثمارنين مما أقرته قوا

 إلىوليا، دأو اء سواء كان وطنيا أجهزة القض إلىبين اللجوء لمفاوضات والتوفيق والوساطة، و كا
 متحررة.اللجوء للتحكيم كوسيلة محايدة، و تقرير 

المستثمرين  بين تنشأ التي قد الإستثماردراسة آليات تسوية منازعات  فإنعلى هذا الأساس و 
قسيم دولية، يكون وفقا للتأو ، داخلية إتفاقيةأو الدول المضيفة سواء كانت قضائية الأجانب، و 

 التالي:

 )الوسائل غير قضائية(. الإستثمارالمطلب الأول: الوسائل البديلة لحل منازعات 

 .الإستثمارالمطلب الثاني: الوسائل القضائية لتسوية منازعات 

 المطلب الثالث: التحكيم التجاري الدولي. 

 الإستثمارالمطلب الأول: الوسائل البديلة )الوسائل غير القضائية( لتسوية منازعات 

ل فض ئ، فقد تزايد الاهتمام بوساالإستثمارنظرا للطبيعة الخاصة، والأهمية البالغة لعقود 
العمل على حل الخلافات التي قد تطرأ أثناء تنفيذها، حتى لا تتحول هذه الخلافات منازعاتها، و 

حتى لا يتحول خلاف و  (2) فضها، أجلالتحكيم من أو القضاء  إلىلمنازعات تحتاج اللجوء 

                                                           
 . 186رفيقة قصوري، مرجع سابق، ص (1)
 . 142خالد كمال عكاشة، مرجع سابق، ص (2)
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كله، لذلك تم العمل على إيجاد حلول ودية تنهي  الإستثمارخلاف يقصف بعقد  إلىمحدود 
 .أحدالخاصة في آن و خلاف والنزاع في زمن قياسي، وتراعي فيه المصلحة العامة، و ال

حيث تم التركيز في السنوات الأخيرة على هذه الوسائل لفض المنازعات بطريقة ودية، حيث 
طراف، لأإذا قبلها اإلا الوسائل ملزمه  يتم التوصل إليها عن طريق هذه لا تكون التسوية التي

ابع ط يكون الحكم فيه ذونجده ينتهي بقرار ملزم للطرفين و القضاء الذي أو عكس التحكيم 
 قضائي.

 إذا فاعتماد هذه الوسائل راجع للأسباب التالية:

  إن العدالة هي أساس قيام الحقوق، لذلك باتت السرعة تشكل سمة من سمات العصر
جليزي الذي نلأالحالي، فالعدالة البطيئة لا تتماشى مع متطلبات هذا الأخير، استنادا للمثل ا

و معناه العدالة البطيئة هي إنكار  ، denied» «Justice delayed is Justiceيقول: 
  (1) لعدالة.ل
 ت، صــــبحت تزداد مع زيادة النزاعاالتكلفة البســــيطة التي كانت تتســــم بها العدالة أ كما أن

هذا ما ف المتنازعة، و العامة مما أصــــبحت تشــــكل عبء على الأطراوالخلافات الخاصــــة و 
 ذهب إليه المثل الفرنسي القائل بهذا الحضور:       

«La Justice cout cher c’est pour ça qu’ou l’économise » ،  و معناها
 العدالة تكلف غاليا، و يجب علينا أن نقتصد فيها.

م القوانين الداخلية والدولية، لحســـــــــــــــالوســـــــــــــــائل في الكثير من الهيئات و  عليه تم إقرار هذهو 
ماها بالطرق البعض الآخر س، وتم تسميتها بالوسائل البديلة و الإستثمارعات المتعلقة بمجال النزا 

الخيـــار الآخر بعيـــدا عن أو هي البـــديـــل و إلا ة أحـــددور حول فكرة و ميعهـــا تـــا جأنهـــإلا الوديـــة، 
 التحكيم.التقاضي و 

                                                           
، 2014، أكتوبر 24القانون، المغرب، العدد ، مجلة الفقه و "الطرق الودية لتسوية النزاعات في الميدان التجاري"نبهي محمد  (1)

 . 167ص
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يها ق عللكما يطأو سنحاول من خلال هذه الدراسة البحث عن ماهية هذه الوسائل الودية و 
)الفرع  ثمارالإســــــتالبعض بالوســــــائل البديلة )الفرع الأول( ثم إبراز أثرها في حل مختلف نزاعات 

 الثاني(.
 الإستثمارالفرع الأول: ماهية الوسائل البديلة لتسوية منازعات 

غير و ى الآليات غير القضائية، حدإ الإستثمارمنازعات  لحل-الودية-تمثل الوسائل البديلة
 (1) العقد المبرم بين طرفيه.أو  الإتفاقلحل مشكلة عدم الالتزام ب الرسمية
عات بين الأطراف على فض المناز  الإتفاقالوسائل الودية متى تم الرضا و  إلىيتم اللجوء و 
الأطراف  دأحالتخلي عن نتائجها إذا لم يرغب أو كذا إقرارها فيما بينهم بموجبها، و  تنشـــــــــــــــأالتي 

 الالتزام بهذه التسوية. 
شريعات ف تما استقر تبنيها ضمن مختلإلا وديا  الإستثمارتتعدد وسائل حسم منازعات و 

 الإستثمارد مختلف عقو ، و الإستثمارالمختلفة المتعلقة بالتنظيمات الدولية المقارنة، و  الإستثمار
ات ذلك لما تتمتع به هذه الآليات من امتياز زت حول حصرها عمليا في الوساطة والتوفيق، و ترك

ة بين قات الطيبالمحافظة على العلاهدفها في إبراز الروح الودية، و  إلىمشتركة، فبالإضافة 
الأطراف، تمتاز هذه الوسائل أيضا عند اختيارها لحسم النزاعات بين الأطراف بعدم المنع في 

عتمد ا من الوسائل التي تأنهوسائل قانونية أخرى لنفس الغرض، كما  إلىالوقت ذاته من اللجوء 
هيئات  أمامأو م المحاك أمامعلى السرعة و المرونة في الإجراءات مقارنة بإجراءات التقاضي 

تكاليف ا من الوسائل التي تمتاز بأنهالأولي، كما  الإقتصاديالتحكيم، و هو ما يستوجبه التعامل 
 (2).الإستثمارقليلة مقارنة بغيرها من وسائل فض منازعات 

 :ليفيما ي الإستثمارتبيان دورها في فض منازعات و  ىحدسنتولى دراسة كل وسيلة على و 

 

 

                                                           
 . 314مرجع سابق، ص ،الخاصة"في العلاقات الدولية  الاستثمار "عقود بشار محمد الأسعد، (1)
 . 200رفيقة قصوري، مرجع سابق، ص (2)
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 الوساطة: -أولا
بعد لا إالقضــــــــاء  إلىثمر اللجوء يمنع على المســــــــت هفإنفي حالة وجود نزاع بين الأطراف، 

من بين و  ،ديةئل الو قضــاء مدة معينة تعرف )بفترة تهدئة(، مما يتيح للطرفين حل النزاع بالوســاان
 شروطها من خلال ما يلي:التي سنعرفها مع تحديد خصائصها و هذه الوسائل هناك الوساطة 

 تعريف الوساطة:  (1
 منها: وتباينت نذكرلقد تعددت تعاريف الوساطة 

تعريف عبد الســـلام ديب بقوله: "الوســـاطة هي تكليف شـــخص محايد له دراية بالموضـــوع، 
لال وجهة نظرهم، من خســمى الوســيط، يكلف بســماع الخصــوم و بدون ســلطة الفصــل فيه ي ولكن

لهم حمتصــــــــال بينهم، و جاهية، قصــــــــد ربط الإغير و أو الدخول في محادثات، قد تكون وجاهية، 
 (1) على إيجاد الحلول التي ترضيهم".

ا: "آلية تقوم على تدخل طرف ثالث من تلقاء نفسه، ومن غير أنهعرفت الوساطة أيضا بو 
من الغير بـالعمـل على تقريـب وجهـات نظر المتنـازعين لحثهمـا أو بطلـب منهم أو أطراف النزاع 
و أبتقديم أســـــــــس لحل النزاع على شـــــــــكل نصـــــــــائح أو اســـــــــتئنافه عند انقطاعه أو على التفاوض 

 (2) توصيات لإزالة الخلاف بين أطرافه".

ا: "وســـــــــــــــيلة اختيارية غير ملزمة لحســـــــــــــــم الخلافات، يلجأ أنهكما عرفها البعض الآخر ب
حســــــــم الخلاف، عن محايد، يقوم بدور الوســــــــيط في محاولة ل لثطرف ثا إلىبموجبها الأطراف 

 (3) يساعدهم في التفاوض لحسم النزاع".طريق فحص طلبات وادعاءات الأطراف، و 

                                                           
ية كل "ممارسات الوساطة"،الملتقى الدولي حول التنظيمي للوساطة في الجزائر"، الإطار القانوني و  عبد السلام ذيب، " (1)

 . 01، ص2009جوان 16و 15الجزائر، يومي  الحقوق،
، 2007دار النهضة العربية، القاهرة، منظمة التجارة العالمية"،  إتفاقية"تسوية المنازعات في إطار فتحي خيري البصيلي،  (2)

 . 330ص
 . 315، مرجع سابق، صفي العلاقات الدولية الخاصة" الإستثمار"عقود سعد، بشار محمد الأ (3)
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من خلال هذه التعريفات يتبين لنا أن الفكرة من وراء الوســــــــــاطة تكمن في تمكين الأطراف 
زالة سحل المشكلات التي نشبت و  إلىهدف بعضهم البعض بطريقة ت إلىمن الحديث  وء الفهم ا 

 .ية لقراراتها على أطراف النزاعهم بشكل ودي دون أي إلزامحول النقاط التي ثارت بين

 :خصائص الوساطة  (2
عت محفزة، كما اســـتطاوجيز من تحقيق نتائج ايجابية، و  لقد اســـتطاعت الوســـاطة في وقت

لتي ظمة القانونية والقضــــائية الأنمكان لنفســــها، وتفرض وجودها بين مختلف الدول، واأن تضــــع 
 مزايا نذكر منها:تتمتع به الوساطة من خصائص و لما ذلك اعتمدت عليها، و 

تها تتميز باســـــتقلالي ا ذات طابع غير قضـــــائي، كماأنهأول خاصـــــية تتميز بها الوســـــاطة  -
 عن سلطة القضاء.عن الدولة و 

الوســاطة وســيلة اختيارية في اللجوء إليها غير ملزمة للأطراف المتنازعة في صــدد القرار  -
 (1) الصادر عنها.

حقق وتتعلى المتحكم في النتيجة مع نطاق واســـــــــــــــع من الخيارات،  نافالطر كما يحتفظ  -
الطرفين  ا توفر علىأنهللحفاظ على العلاقات التجارية بينهما، كما  أكبرفرصـــــــــــــــة  نللطرفي

 (2) جهودا قد تستمر لسنوات.باهضة، و  مصاريف
من  ضـــــــــــمانة هامةهذا ما جعل منها طة كذلك بالســـــــــــرية في إجراءاتها، و تميز الوســـــــــــاتو  -

شــــــجيع الأطراف على حرية الحوار، والبوح بما لديهم من أقوال، ا تأنهضــــــماناتها، إذ من شــــــ
يســـــــــــــــهل على الوســـــــــــــــيط مهمته في تقريب  الأمرهذا ديم تنازلات في مرحلة التفاوض، و تقو 

خذ به المشــــــــــروع الجزائري في نفس المادة أما هذا النظر بين الطرفين المتنازعين. و وجهات 

                                                           
 . 322، ص2003، منشورات الحلبي القانونية، لبنان، "عقود الأشغال الدولية والتحكيم فيها"محمد عبد المجيد إسماعيل،  (1)
، www.gafi.gov.eg، مقال نشر على الموقع الالكتروني "الوساطة كأسلوب لتسوية المنازعات التجارية"خالد الشلقاني،  (2)

  .17ص

http://www.gafi.gov.eg/
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الإدارية بقوله: "يلتزم الوســـــــــــــــيط بحفظ الســـــــــــــــر إزاء الإجراءات المدنية، و من قانون  5100
 (1)الغير".

ا تعتمد على الحلول الســـــــــــــــريعة، إذ أن هلأنالجهد تكفل الوســـــــــــــــاطة اســـــــــــــــتغلال الوقت، و  -
لى قف عهذا متو أربع ســـــــــاعات، و  إلىكثر من ســـــــــاعتين منازعاتها لا تســـــــــتغرق تســـــــــويتها أ

د أخذ قالمعتمدة من طرفه، والقدرة العملية والعلمية، و مهارات الوســــــــيط وخبرته، والأســــــــاليب 
الإدارية بمبدأ السرعة من قانون الإجراءات المدنية و  996المشروع الجزائري في نص المادة 

 (2) في فض المنازعات بطرق الوساطة.
 مامأحل النزاع  أجلالرســــــــــــميات المعقدة من إن الأســــــــــــاليب التقليدية وكثرة الشــــــــــــكليات و  -

ريع، السـالوسـاطة ذات الأسـلوب المرن و  إلىسـباب كلها جعلت أطراف النزاع تلجأ القضـاء، أ
 محددة.لعدم وجود إجراءات وأساليب مرسومة و وذلك 

فض  جلأسريعة من كوسيلة ودية بسيطة غير مكلفة، و  تبرزأهمية الوساطة و  من هنا تتجلىو 
 النزاع.

 الواقع العملي فإنان كان البعض يرى عدم جدوى الوســــــــاطة بصــــــــفتها غير ملزمة للأطراف، و 
هنا من و الناجم عنها،  الإتفاقثبت في العديد من المواقف اتفاق الأطراف مســـــــبقا على الالتزام بأ

عقود  مثالية لحسم الخلافات الناشئة عنساطة جديتها وجدواها باعتبارها وسيلة فعالة و أثبتت الو 
 .    الإستثمار

 :وصلاحياتهالشروط الواجب توافرها في الوسيط   (3
اتخاذ أي قرار بباعتبار الوســــاطة عملية طوعية بطبيعتها، فبالتالي لا يجوز للوســــيط القيام 

نما ينحصــر دوره في محاولة تقريب وجهات نظر الأطراف المتنازعة، بات في النزاع، و  تخفيف و ا 
                                                           

الصادرة  21، العدد ج ر الإدارية،يتضمن قانون الإجراءات المدنية و ، 2008فبراير سنة  25لمؤرخ في ا 08/09القانون رقم  (1)
 . 2008ابريل  23بتاريخ 

 ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون "الطرق البديلة لحل المنازعات المدنية في القانون الجزائري"سوالم سفيان،  (2)
 . 45، ص2014-2013خاص، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
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التوتر الناشــــــئ بينهما، بحيث يجب عليه البحث عن حلول مناســــــبة دون فرضــــــها على أي  حدة
 منهم.

وظيفة الوســـــــــيط تقتصـــــــــر على تيســـــــــير التواصـــــــــل  لأنطراف هم الذين يصـــــــــنعون النتيجة، فالأ
 الطرفين لا التحكيم بينهم. والتفاوض بين

توافرها  ان الشروط الواجبالذي يلعبه الوسيط في عملية الوساطة كان لابد من تبي ونتيجة للدور
 تحديد صلاحياته.فيه، و 

 القانونية للوسيط:أ/ الشروط الموضوعية و 

 ط هي:شرو به يجب أن تتوافر فيه عدة صفات و إن الوسيط في قيامه بالمهمة المنوطة 

 الســــــلوك والاســــــتقامة، وهو أمر خص المكلف بالوســــــاطة حســــــن يجب أن تتوفر في الشــــــ
لتخلي اأو نزاهته تفرض على الأطراف قبوله شــــخصــــية الوســــيط و  لأنجوهري ضــــروري و 
 (1) حل نزاعهم. أجلعنه من 

  لا و لعقوبة عن جريمة مخلة بالشــــــــــرف،  يكون قد تعرضإلا كما يشــــــــــترط فيه كذلك كون يا 
 998الجزائري في نص المادة هو ما أكده المشــــــرع منوعا من ممارســــــة حقوقه المدنية و م

 (2) الإدارية.لمدنية و من قانون الإجراءات ا
  أن يكون الوســـــــيط مؤهلا للنظر في المنازعة المعروضـــــــة عليه، بمعنى أن يكون الوســـــــيط

 (3) قادرا وذا كفاءة على حل النزاع.

                                                           
جراءات تعيين الوسيط وفقا للقانون الجزائري""شروط و حمد علي محمد الصالح، أ (1)  ، الملتقى الدولي حول ممارسات الوساطة،ا 

 . 04، ص2009جوان  16،15، يومي الجزائركلية الحقوق، 
بحسن شخاص المعترف لهم "يجب أن يعين الشخص الطبيعي المكلف بالوساطة من بين الأعلى:  998نصت المادة  (2)

لا و جريمة مخلة بالشرف، أو عقوبة  إلىيكون قد تعرض إلا ان تتوفى فيه الشروط الآتية: السلوك والاستقامة، و  كون ممنوعا يا 
   من حقوقه المدنية...".

 .09.08 والإدارية رقممن قانون الإجراءات المدنية  998/20انظر المادة  (3)
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  أولى ســـــــة الوســـــــاطة، حيث يعتبر الحياد منممار  ومســـــــتقلا فيأن يكون الوســـــــيط محايدا 
 (1) مبادئ الوساطة، فلا يجب عليه أن يخدم جهة على حساب جهة أخرى.

، فلا يمكن للوســـــــيط أن يكون خاضـــــــعا وظاهرةأما عنصـــــــر الاســـــــتقلالية فيجب أن يكون حقيقة 
 يضـــــع حلا مفروضـــــا تمت برمجته من أنهكو  لا يبدولتبعية الســـــلمية في ممارســـــة مهامه، حتى ل

  (2) قبل.

  درة ق تكون لهكبير من الاســـــــتماع، والإصـــــــغاء، والتحاور، و ســـــــيط على قدر أن يكون الو
كل طرف من الأطراف بكل نزاهة، وأمانة، وأن  نقل ما يتلقاه منعلى التحليل والإقناع، و 
 اللازمة في موضوع النزاع.تكون له الخبرة الكافية، و 

  الطرفين.  أحدعدم إفشاء سر بما يتعارض مع مصالح الوسيط ملزم بالسرية، و 

 التزاماته:لاحيات الوسيط و ب/ ص

على الوســــــــــــيط تنظيم عملية الوســــــــــــاطة، أما الأطراف فهم الذين يقومون بإعداد المحتوى، 
جهة نظرهم يقدر و ع، كما عليه أن يساند الأطراف، وأن يقوم باحترامهم، و باعتبارهم المالكين للنزا 

 حتى لو كان على خلاف معهم في وجهة نظرهم.

أن يخبرهم بكل أمانة شــــــرح إجراءات الوســــــاطة للأطراف، و  كذلككما يجب على الوســــــيط 
 عن توقعاته من هذه العملية.

 التزاماته:ذا يتبين لنا بوضوح دور الوسيط و من خلال هو 

  خلال توفير مناخ ذلك من الخلاف بين الأفراد، و أو النزاع المســـــــــــــــاهمة في تخفيف حدة
 دة.رشيمال تقنيات فعالة و الآخر، باستع نقل وجهة نظر الطرفمناسب، بتوضيح و 

                                                           
 . 08/09رقم  القانون  من 998/03انظر المادة  (4)
قانون ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الالإداري في تكوينها في الجزائر" ودور القاضيدولة القانون أنيس فيصل قاضي، " (2)

 . 181، ص2010-2009العام، جامعة منتوري قسنطينة، 
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 حثهم على ضــــــــرورة اتفاق و  إلىف بعواقب عدم توصــــــــلهم على الوســــــــيط أن ينذر الأطرا
 الحصول على حلول مناسبة للنزاع القائم بينهم.

 بر حاول القيام بالتوضــــــــــــيح و ي عض ليل من أهمية بقالتاز الجوانب الهامة في التســــــــــــوية، و ا 
 يد في حدة التوتر بين الطرفين. ز الجوانب التي ت

  الصعوبة، ة، و دق، وهذا الأخير هو وثيقة مستقلة وصياغتها عملية بالغة الالإتفاقصياغة
التباس قد يحدث لكل ومن الأفضـــــــــــل اختيار الصـــــــــــياغة البســـــــــــيطة، والواضـــــــــــحة تفاديا 

 (1) .القضاء إلىاللجوء أو مراجعة الوسيط  إلى، ويضطر أطرافه الإتفاقصعوبات بعد 

  دارة خطار المؤســســة، التي تتولى إإفي حالة قبوله التســوية أن يقوم بويجب على الوســيط
 عليه، ووقعه الأطراف. الإتفاقالوساطة بكل ما تم 

ؤسسة يخطر المو مكن أن ينهي الإجراءات، فيل الوسيط، ولم تجد كل محاولاته، أما في حالة فش
 الغير.ه بالسر إزاء حتفاظالمركز بذلك، مع اأو 

ســــتمرار فيها إذا خلي عن إجراءات الوســــاطة، وعدم الإكما يجوز للأطراف في أي وقت الت
 ثبت عدم جدواها.

الوساطة باتت تأخذ حيزا واسعا وهاما في حسم مختلف النزاعات ولاسيما  فإنعلى العموم و 
فضــل بالحديثة، وتدل الإحصــاءات على أن أربع من أصــل خمســة من القضــايا تنتهي بالتســوية 

 (2)الوساطة. 
 ع الجزائري من الوساطة:موقف المشر   (4

دية وســيلة و كلوســاطة لا أحكامأن المشــرع الجزائري أقر  إلىق تجدر الإشــارة في هذا الســيا
جعل قيدا لهذه الوســـــيلة مرتبطا بوجود شـــــخص القاضـــــي الذي  أنهإلا بديلة لحســـــم النزاعات، أو 

                                                           
 .318سابق، ص مرجع، "في العلاقات الدولية الخاصة الإستثمار"عقود ، بشار محمد الأسعد  (1)
 ،2010، منشورات الحلبي الحقوقية ،، الطبعة الأولىالتكنولوجي دراسة مقارنة" الإستثمار"عقد مرتضى جمعة عاشور،   (2)

 .441ص
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ر خل بصـــــــــــفة مباشـــــــــــرة في اختياالبديلة، كما يتديتحكم في ســـــــــــير، وتحديد إجراءات هذه الآلية 
ذه ل هفيما تجســــــــد منها بقبو إلا دون الأخذ بعين الاعتبار إرادة الأطراف في ذلك،  ،(1) الوســــــــيط
ذي تخوله القاضــي ال رفضــها، وفيما عداه تبقى الســلطة الأســاســية في يدأو حل نزاعهم لالوســيلة 

 (2) .السير الحسن لهاهذه الوسيلة متى قرر استحالة باء العمل أنه

وبذلك فالمشرع الجزائري أقر الاعتماد على الوساطة كوسيلة بديلة لحسم المنازعات، ولكن 
التي إن  الإســتثماربوصــاية قضــائية، وهو ربما يعيق الاســتعانة عليها كوســيلة في حل منازعات 

 الوطنية.ا تبتغي فيها المرونة والاستقلالية عن السلطة القضائية هفإنلجأت إليها 

 :التوفيق -ثانيا

، توجد وسيلة أخرى ناجحة هي الإستثمارجانب الوساطة، ودورها في تسوية منازعات  إلى
ادة وهي التوفيق، ويتم اللجوء إليها عإلا ، الإســـتثمارأيضـــا، ولها دور فعال في تســـوية منازعات 

 تفادي إجراءات التقاضي، والحفاظ على العلاقات الودية بين الأطراف أجلمن 

 لىإوعليه سنقوم بدراسة هذه الوسيلة، بالاعتماد على تحديد مفهومها وخصائصها، وصولا 
 من خلال الفقرات الآتية: ،إبراز الفرق بينها وبين الوساطة

 

 

 

                                                           
 .08/09من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم  994أنظر المادة   (1)
لب طبللقاضي في أي وقت أنهاء الوساطة "يمكن من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ما يلي:  1002نص المادة ت  (2)

 .من الخصومأو من الوسيط 
 لىإاء الوساطة تلقائيا، عندما يتبين له استحالة السير الحسن لها، وفي جميع الحالات ترجع القضية أنهويمكن للقاضي 

 الجلسة ويستدعى الوسيط والخصوم إليها عن طريقا أمين ضبط".
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 تعريف التوفيق:  (1
 تقريب وجهات النظر المتعارضـــة، بقصـــد إلىإجراء يرمي أو : "أســـلوب أنهيعرف التوفيق ب

ريق طرف ثـــالـــث يتميز بـــالحيـــاديـــة، ذلـــك عن طحـــل وســـــــــــــــط بين الأطراف، و  إلىلوصـــــــــــــــول ا
 (1) الاستقلالية".و 

ويقصـــــــــد بالتوقيف أيضـــــــــا: اتفاق طرفي النزاع على اختيار شـــــــــخص معين يدعى)الموفق( 
ل يرضــي وضــع ح إلىتهدف يبدي اقتراحات ب وجهة النظر بين طرفي النزاع، و يعمل على تقري

فيق اســـــــــــم على التو  الإتفاقهذا التقرير ليس إلزاما للطرفين." كما يجب أن يتضـــــــــــمن الطرفين، و 
في حـالـة مـا إذا نجحـت إجراءات التوفيق يجـب فـا للنزاع، ولمطـالـب الطرفين، و وصـــــــــــــــالموفق، و 

 (2) من الموفق".أو إثبات اتفاق التسوية في محضر التوفيق موقعا من الطرفين، 

طرق ال أحد تهفات بصــــــفل الخلالح" وســــــيلة من الوســــــائل الســــــلمية  :أنهكما عرف كذلك ب
ن م خمسة أعضاء معينين إلىالقانونية، حيث تمارس من قبل لجنة مكونة من ثلاثة السياسية، و 

و هتمهد الطريق لإجراء قانوني آخر و قانونية و  توفيق طريقة ســـــــــــــــياســـــــــــــــيةأطراف النزاع، والقبل 
 (3) التحكيم".

 من خلال مضمون هذه التعاريف يمكننا أن نستخلص ما يلي:

  .التوفيق طريق ودي لتسوية المنازعات 
  رغبة الأطراف.نابع عن إرادة و  هلأنيق اختياري طر 

 
 

                                                           
 ، المطبوعاتالأولى، الطبعة دوره المنشئ"العمل الجماعية، نطاق تطبيقية و  "التحكيم في منازعاتعبد الحميد عثمان الحنفي،  (1)

 .  39، ص1995 الكويت،الجامعية، 
 .412ص  مرجع سابق، عاشور،مرتضى جمعة  (2)
 .43، ص 2010دار الخلدونية،  ،، الطبعة الأولى" فض النزاعات الدولية بالطرق السلمية " العشاوي،عبد العزيز  (3)
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 التوفيق:  يزات الموفق و ممخصائص و   (2
ع هذا يقابله تمت طرف محايد من اختيارهم بغرض تسوية منازعاتهم أمامإن مثول الأطراف 

حياز نلإعدم االموفق بصفات ومميزات تجعل منه جهة نقد وضمان للأطراف، لتحقيق العدالة و 
 الآخر.لطرف على حساب الطرف 

م، عرض أفضل لأوجه التوفيق بينه إلىحيث يسعى الموفق دائما أثناء إجراءات التوفيق 
 المتعارضة.بين المواقف أو ثم يبدأ التوفيق بين وجهات النظر المختلفة، 

ذا قارنا بين المواصفاو  هما يتفقان من لاالوسيط نجد كت التي يجب أن تتوفر في الموفق و ا 
 لىإالعدل هي نفسها صفات يجب على الوسيط الالتزام بها، بالإضافة صاف، و لأنفيها، فالحياد وا

اولة اللازمة عن النزاع، ومحوجوب تمتعه بالقدرة على الحوار والإقناع، وجمع المعلومات الكافية و 
يجاد تسوية مناسبة لحكم و  ، ومساعدتهم على فهم مواقف بعضهمتقريب وجهات النظر  لنزاع.اا 

 يخص خصائص التوفيق فهي:   فيماأما 

 لىإالتكاليف الباهظة، فالموفق يصل نزاع إجراءات التقاضي المعقدة و تجنب أطراف ال 
 حل في مدة قصيرة مقارنة بالقضاء الذي تطول إجراءاته.

  قدة البعد عن الشكليات المعجانب بساطتها، و  إلىنة إجراءاته يتميز التوفيق بمرو
 المحاكم. أمامعكس إجراءات التقاضي 

 نهم، ت الأطراف بمشاركة فعالة مي رغبابلتتحقيق عدالة حقيقية،  إلىق يؤدي التوفي
 الجهد. الوقت و  وبالتالي فهو اختصار

  ،تهم في رغبيقوم على إرادة الطرفين دائما، و  هلأنيعتبر وسيلة ذات طابع اختياري
 التوفيق من عدمه. إلىالالتجاء 
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  :الوساطةالتمييز بين التوفيق و  (3

الوساطة نتيجة لتداخل مهام كل منهما، حيث نجد يق، و ليس من السهل التمييز بين التوف
حسم لعلى صعيد الفقه المقارن لم يفرق معظم الشراح بينهما، باعتبارهما وسيلتان متطابقتان 

 أوجه الاختلاف بينهما.بين أوجه الشبه و نلمنازعات بطريقة ودية، لهذا سوف تسوية او 

 :أوجه الشبه (أ
  التوفيق يعتمد بصورة أو الوساطة  إلىاللجوء  لأنكلاهما يقوم على إرادة الأطراف

 تسوية ودية للنزاع الناشئ بينهما. إلىأساسية على رغبة الأطراف في الوصول 
  رفضوه.أو كل من الوساطة والتوفيق لهما طابع غير إلزامي، سواء قبلوه 
 موفق لاختياريان من أشكال تسوية النزاع يتم عن طريق طرف ثالث )ا لأنيعتبران شك

تسهيل عملية المفاوضات بين الأطراف لتقريب وجهات النظر  أجل( من الوسيطو أ
 حل يرضي الطرفين. إلىبينهما، بغية التوصل 

 :أوجه الاختلاف (ب

  إن الموفق يقوم بتسوية النزاع القانوني، أما الوسيط يعمل على تسوية الخلاف غير
   (1) القانوني، فقد يكون سياسي مثلا.

 وم يق هلأنفعال، في دور كل منهما، ففي التوفيق يلعب الموفق دورا  فإنكما يختل
جد الحجج يقترح ويقدم المشورة، و يوالضعف في مواقف الأطراف، و  بفحص نقاط القوة

يث يقوم ، حيقوم بخلق أفكار جديدة تشجعهم على تسوية النزاعالمقنعة لكل طرف، و 
 (2) معقول لتسوية النزاع.لا و ناسبا، وعادتقديم حل يراه مو  الموفق بنفسه بوضع

                                                           
، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، دراسة مقارنة " التجارية،"الوسائل البديلة كل النزاعات  آباريان،علاء   (1)

 .69، ص 2008
ط، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر،  ، ب"دور الأطراف في تسوية النزاعات العقدية" قنديل،مصطفى متولي   (2)

 .126ص ،2005
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الوسيط يقوم بإقناع أطراف النزاع بتغيير مواقف كل منهم، أملا في التوصل  فإنأما الوساطة 
 مرحلة يمكن أن تتفق المواقف مع بعضها. إلى

ول بان الق إلىأن البعض يذهب إلا على الرغم من هذا الاختلاف بين التوفيق والوساطة، و 
لأولى، اهذا الاختلاف يكمن في الدرجة فقط، على نحو يسمح باعتبار الثانية شكلا من أشكال 

داخل بينهما، ة نتيجة التأحدة و الوساطة وسيلأن البعض يعتبر التوفيق، و  إلىة ينبغي الإشار  وهنا
   (1) .الموفقأن نفس الشروط الواجب توفرها في الوسيط هي نفسها الواجب توافرها في و 

 :المشرع الجزائري من التوفيق ( موقف4
اء سم المصالحة فقد جإه كما يطلق عليأو أما موقف المشرع الجزائري بخصوص التوفيق 

راف التصالح بين أط إلىمختلف من حيث مبدأ إقراره على أساس النص بإجازة اللجوء واضحا، و 
قواعد ، هذا الأخير حوله المشرع الجزائري من خلال (2)بسعي من القاضيأو النزاع بصفة تلقائية 

م ما مناسبين لإتماالوقت اللذين يراهمهمة تحديد المكان، و الإدارية قانون الإجراءات المدنية و 
زعات ي مناأساس الصلح فو  يه هذا النص القانوني عن مبدأيخرج ف روهو أم ،( 3)إجراءات الصلح

م في سير التحكأو رأي لأطراف النزاع في تحديد إجراءاته، أو يلغي أي دور الأجنبية، و  الإستثمار
ساؤل عن تالذي يدفع لل الأمرمعطيات النزاع ليصبح شبيها بإجراءات الصلح القضائي، وهو 

الصلح تحت باب الوسائل البديلة  غايته من إدراج و تنظيم إجراءاتموقف المشرع الجزائري و 
 تعارف عليها لطبيعة هذه الوسائل.المو  المبادئ المقررة، و بالأحكامتقيد النزاعات دون الل لح

                                                           

 
لحديثة ا الأولى، المؤسسةالطبعة )دراسة مقارنة( "الدولية  الإستثمار" الوسائل البديلة لتسوية منازعات  زاد شكور صالح،إ (1)

 . 382 ، ص2016، للكتاب، لبنان
ن بسعي مأو " يجوز للخصوم التصالح تلقائيا  على: والإدارية الجزائري قانون الإجراءات المدنية  من 990 تنص المادة (2)

 القاضي في جميع مراحل الخصومة ".
راهما ي والوقت الذي" تتم محاولة الصلح في المكان  على: والإدارية الجزائري من قانون الإجراءات المدنية  991تنص المادة  (3)

 . " ما لم توجد نصوص خاصة في القانون تقرر خلاف ذلك مناسبين،القاضي 
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 الإستثمارالوسائل البديلة في تسوية منازعات  أثرالفرع الثاني: 
محاولة خلق جسر من التواصل فيما بين أطرافها  إلىالدولية  الإقتصاديةتسعى المعاملات 

لتي التشنجات افي جو خال من الاضطرابات، و  الإستثماريةحتى تضمن استمرارية المشاريع 
أن طبيعة معظم عقود يرجى حصوله لاسيما، و لا اتضع حدا لها، وهو مأو مكن أن تعيقها ي

الذي يتطلب العمل على إبراز الروح الودية في  الأمرتمتاز بآجالها الطويلة عموما  الإستثمار
 حتى تضمن المحافظة على مستقبل العلاقات بين طرفي التعاقد. الإستثماريةإدارة هذه العقود 

فاق ايجابية آ توفره الوسائل الودية لحل النزاعات لما تتوافر عليه منولعل ذلك ما تضمنه و  
ط دولة غالبا ما ترب الإستثمار، ذلك أن عقود والسرية حيث المرونة، وقلة التكاليف والسرعة من

وافع ق عادة بقضاء الدولة المتعاقدة، ليقينه بتأثير القاضي الوطني بالدمعينة بمستثمر أجنبي لا يث
ة التعديل، متاز بسرعجانب القوانين في الدول النامية التي ت إلىالوطنية التي تخالف مصالحه، 

هي المخاوف التي لا يجد لها مكانا في نطاق الوسائل البديلة لتسوية و الإلغاء وعدم الاستقرار، و 
، التي أصبحت خيارات أفضل من القضاء كمرحلة أولى لأطراف منازعات لإستثمارامنازعات 
 مكنحسمها بالشكل الذي ياء النزاعات، و أنهلتميزها بسهولة إجراءاتها والسرعة في  الإستثمار

 .الأطراف من ضمان سرية معاملاتهم واستمرارها
لدولية، الدولية، والتنظيمات ا بالوسائل البديلة في العديد من العقود هتمامقد تجسد هذا الإو 

ضرورة تلك الوسائل في حسم النزاعات على الأمم المتحدة الذي اقر أهمية و  على رأسها ميثاقو 
التوفيق كأولى الإجراءات بهدف تجنب النزاعات قبل طريق الوساطة و  إلىوجوب اللجوء  أساس

   (1) تعقيدها.
يضا تجاه أالأجنبي هذا الإ الإستثمار حمايةالدولية المتعلقة بتشجيع، و  يةالإتفاقكما كرست 

 1996أوت  01الأردن المحررة فيو  لحماية المتبادلة بين الجزائراو  التشجيع إتفاقيةأين تقرر 

                                                           
ان استمراره أن يعرض حفظ " يجب على أطراف أي نزاع من ش على:من ميثاق الأمم المتحدة  01/  33حيث تنص المادة   (1)

ه بادئ ذي بدء بطريقة المفاوضة والتحقيق، والوساطة والتحكيم، والتسوية الأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حلالسلم و 
     .غيرها من الوسائل السلمية التي ينتج عليها اختيارها "الوكالات، والتنظيمات الإقليمية، و  إلىالقضائية، وأن يلجؤوا 
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 6بين الطرفين المتعاقدين يجب أن يسوى خلال مدة  الإستثماراتبعمان، بأن أي خلاف يتعلق ب
 (1) أشهر بقدر المستطاع بتراضي الطرفين المعنيين.

يع، الجماعية المعنية بتشج ياتالإتفاق أحكامكما حضيت الوسائل البديلة بنصيب ضمن 
وضع  لىإدت غرفة التجارة الدولية مالعربي، حيث عأو على المستوى الدولي  الإستثماراتحماية و 

مكن ي ، سميت بالقواعد البديلة لحل النزاعات، حيثقواعد مستقلة عن نظام المصالحة والتحكيم
سواء كان  اءالقضأو التحكيم  إلىتسوية خلافاتهم وديا، قبل اللجوء نازعين اللجوء إليها، و تللم

بين  تثمارالإسية صراعات ن تسو أبش البنك الدولي إتفاقية، وكذلك فعلت دولياأو النزاع محليا 
 ذلك من خلالل لحسم المنازعات بطريقة ودية، و مواطني الدول الأخرى، فوضعت وسائالدول و 

، ففتحت باب التوفيق  قبل التحكيم و نصت على يةالإتفاقمن هذه  35إلى28المواد من 
 (2)إجراءاته.

 تثمارالإسمان المؤسسة العربية لض إتفاقيةالإقليمي وضعت أما على الصعيد العربي و 
إليها المتنازعون  أحيث يلج 03و 02نزاع في المادتين التوفيق كوسيلة لحل المفاوضات الوساطة و 

 كانت مصر، السباقة في هذا المجال، حين وضع مركز القاهرة الإقليمي للتحكمقبل التحكيم، و 
 1990ذ مل منالع أبدالتجاري الدولي قواعد للوساطة والتوفيق والخبرة الفنية والمحاكم المصغرة، و 

المصالحة، لتولي إدارة الوساطة وغيرها من آليات حسم منازعات تحت عنوان مركز الوساطة و 
 .الإستثمارو التجارة 

بي بين دول المغرب العر  الإستثمارضمان تشجيع و  إتفاقيةص في نفس السياق كما تن
 نشأتتي تسوية النزاعات اليلي: " يقع بقدر الإمكان ماعلى  1990جوان  23لجزائر في الموقعة با

ذا تبالطرق الودية و  يةالإتفاقتطبيق أو الخاصة بتفسير بين الأطراف المتعاقدة و  عذر تسوية ا 

                                                           
افريل  05المؤرخ في  103 / 97الأردن بموجب المرسوم الرئاسي رقم من الإتفاق المبرم بين الجزائر و  07انظر المادة  (1)

ردنية الهاشمية لأحكومة المملكة االجزائرية الديمقراطية الشعبية و بين حكومة الجمهورية  الإتفاقية، المتضمن المصادقة على 1997
 .   1997، سنة 20، العدد ج ر ،1996أوت  01ات الموفقة في عمان بتاريخ للإستثمار الحماية المتبادلة حول التشجيع، و 

 .172، صنبهي محمد، مرجع سابق (2)
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ل الهيئة القضائية لدو  أمامدة الأطراف المتعاق أحدالخلاف بتلك الطرق يتم عرضه بطلب من 
 (1).على هيئة التحكيم ... "أو تحاد الإ

على ضرورة تبني هذه الآليات لحسم  الإستثمارهو ما أكدته، المؤسسة العربية لضمان و 
إنشاء المؤسسة الخاص بتسوية  إتفاقية" من 1ا أين تضمن الملحق "أنهالمنازعات التي تثور بش

ض و افعلى تسوية المنازعات عن طريق الت" منه 3" و"2المنازعات بالنص ضمن المادتين "
   (2) التوالي. والتوفيق على
بني اتجاه تها على تحمايو  الإستثماراتكل تلك التنظيمات الدولية الناظمة لتشجيع  فإجماع

 دليلإلا و الأجنبي، ما ه الإستثمارسلوك الوسائل الودية لتسوية ما قد يثور من منازعات تتعلق ب
تأكيد ، و ةالإستثماريلة لحسم النزاعات نجاعتها كوسائل بديو  ،على فعالية هذه الوسائلوتأكيد 

 ه.جاذبيتتعزيز وخلق المناخ الملائم و  الإستثماراتيجابي في تنمية إل مساهمتها بشك
ق هذه الطر  إلىفي المقابل نجد أن رجال الأعمال تولدت لديهم القناعة التامة باللجوء و 

لتي تضمن ال م يبحثون دائما عن الحلو هلأن، ن لهم استمرار علاقاتهم التجاريةبإيجاد حلول تضم
السريع لقضاياهم لاعتبار أن النظرة المالية تغلب على تصرفاتهم أكثر منها لهم الحل النهائي، و 

 أنهلى القضاء عماهو موجود كليا في التحكيم، و  جهد، عكست، ومال، و قانونية لما توفره من وق
تخرج بها  يات التيالتوصليها من حيث إلزامية القرارات، و يبقى لهذه الآليات البديلة ما يؤخذ ع

ول رادة الأطراف تبقى الحكم الأإ فإنسم النزاع المطروح عليها، لذلك كل وسيلة تم اختيارها لح
الوحيد على مصداقية هذه القرارات و هو بمثابة الصيغة التنفيذية له، و هو ما يقلل من ضمانات و 

  (3) تحقيق الغاية المرجوة لها.

                                                           
المؤرخ في  420/  90دول المغرب العربي التي وقعتها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  إتفاقيةمن  20المادة  (1)

 بين دول المغرب العربي الموقعة في الإستثمارضمان ة على الإتفاقية الخاصة بتشجيع و المتضمن المصادق 22/12/1990
 . 1990، لسنة 06، العدد ج ر ،23/07/1990

 السابق ذكرها.  الإستثمارالمؤسسة العربية لضمان  إتفاقيةمن  03و 02راجع في ذلك المادتين  (2)
  .209ص  سابق،رفيقة قصوري، مرجع  (3)
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الحل  إلىتفصيلا في التوصل الوسائل الودية جملة و مسالة فشل تبقى  الأمروأيا كان 
دعي ضرورة طرق هو ما يستمطروحا و أو ي النزاع أمرا واردا المرغوب للأطراف فأو المناسب 
، لإستثماريةااستمرار المشاريع سبل أخرى لتسوية هذه النزاعات حتى لا تبقى عائقا في أبواب و 

 لأول، والمعتاد في مثل هذا الوضع.ولعل القضاء بلا شك هو الوسيلة، والخيار ا
 الإستثمارالمطلب الثاني: الوسائل القضائية لتسوية منازعات 

الأجنبي،  الإستثمارلا يكفي أن تحدد الدول القواعد الموضوعية التي يتم على أساسها معاملة 
 الدولة بينمر عند حدوث أي نزاع ينشأ بينه و بل لا بد من وجود وسائل أخرى تضمن للمستث

مر المستث نلأدولية، أو سواء كانت هذه الوسائل داخلية  ،المضيفة له يتولى من خلالها فض النزاع
ها مد عليكثر حرصا اتجاه الوسيلة التي يعتأقد يكون  أنهإلا التزاماته، حتى ولو كان يعي حقوقه و 

ية الحما فإنمصالحه مع مصالح الدولة المضيفة، لذلك فض نزاعه عندما تصطدم حقوقه و 
ر فقط تأثلا ي الإستثماري المناخ  لأنأهميتها عن الحماية الموضوعية، الإجرائية لا تقل من حيث 

ابط كم رو المتضمنة للقواعد التي تح ياتالإتفاقفي اعد السائدة في الدولة المضيفة و القو بالنظم و 
وية عند ساليب التأسبل يتأثر هذا المناخ أيضا بطرق و السكون، في مرحلة الثبات و  الإستثمار

أن التسوية قد تكتنفها صعوبات بسبب التفاوت في المراكز القانونية ، خاصة و الإستثمارتنفيذ 
 الآخر شخص طبيعي لا يتصفهما الدولة صاحبة السيادة والسلطة و أحدن لطرفي النزاع إذ يكو 

ئية هذا الأخير في طرق باب الوسائل القضا أمامالذي يفتح المجال  الأمر، (1)بصفة الدولية
 يثق في مصداقيتها أكثر من المحاكم الوطنية. الدولية التي يطمئن إليها، و 

حسم  فاعليتها فيدور الوسائل القضائية، و نحاول من خلال ذلك تبيان وتحديد وعليه س
قا ة على حدى وفحدادولية بدراسة منفردة لكل و أو سواء أكانت وطنية  الإستثماريةالمنازعات 

 للتقسيم التالي: 
 

                                                           
لعدد بجامعة باتنة، ا والعلوم السياسيةمجلة صادرة عن كلية الحقوق  ،الأجنبي " الإستثمارطر فض منازعات أ"  علاوة،هوام  (1)

  .123، ص2016، السنة 06
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  الإستثمارالفرع الأول: القضاء الوطني لتسوية منازعات 
 ،الإستثمارالأصيل في منازعات  الإختصاصكقاعدة عامة يعد القضاء الوطني صاحب 

نتيجة  أضرارا الإستثماري الأساسي للمستثمر الأجنبي الذي لحق مشروعه فهو الخيار الأول و 
للإجراءات التي تكون حكومة الدولة المضيفة قد أخذتها ضده ما لم يكن هناك اتفاق يقضي 

  (1) .بخلاف ذلك
الأمم  ه ميثاقتأييدا على المستوى الدولي من خلال ما أكدوهو الالتزام الذي وجد له سندا و 

ها على ممارسة سلطتأين اقر بحق كل دولة في تنظيم و  الإقتصاديةالواجبات المتحدة للحقوق، و 
دافها، هوفقا لألتشريعي بما يتفق مع قوانينها، ولوائحها، و الأجنبي داخل نطاقها ا الإستثمار

 (2) أولوياتها القومية.و 

 لهذه الدعوة مؤكدين على الإستثمارولقد استجابت مختلف القوانين المقارنة الخاصة ب
انون الأجنبية، كق الإستثماراتني بالفصل في المنازعات الناجمة عن اختصاص القضاء الوط

ة القضاء الوطني بدليل نص الماد إلىاللجوء الأولى الجزائري الذي يقضي بالدرجة  الإستثمار
 التي جاء فيها ما يلي: ، و الإستثمارالمتعلق بتطوير  03-01رقم  الأمرمن  17

بسبب و أالدولة الجزائرية يكون بسبب المستثمر كل خلاف بين المستثمر الأجنبي و  "يخضع
في حالة وجود اتفاقيات إلا ضده، للجهات القضائية المختصة،   إجراء أخذته الدولة الجزائرية

حالة وجود و أالتحكيم، أو متعددة الأطراف أبرمتها الدولة الجزائرية، تتعلق بالمصالحة أو ثنائية 
لى تحكيم اتفاق بناء ع إلىيسمح للطرفين بالتوصل  بندأو اتفاق خاص ينص على بند تسوية 

 القضائي التي نصت عليها المادة الإختصاصخاص"، وهو بذلك يتماشى مع القاعدة العامة في 
التي جاء فيها ما يلي: و  09 – 08قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري رقم  من 41

ائية الجهات القض أمامكن مقيما بالجزائر لو لم يأن يكلف بالحضور كل أجنبي حتى و  "يجوز

                                                           
كتوراه، أطروحة دات الأجنبية الخاصة في الدول الآخذة في النمو " للإستثمار " النظام القانوني بسيم،عصام الدين مصطفى  (1)

  .167. ص 1972 ،عين شمس، القاهرة حقوق، جامعة
 . 1974ديسمبر  12المؤرخ في  29/  3281من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  02/02راجع المادة  (2)
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اء التي تعاقد عليها في الجزائر مع جزائري"، وهو ما يفيد أن ولاية القض الإلتزاماتالجزائرية لتنفيذ 
ا نهأأطرافها أجنبي، وثار بش أحدالتي يكون  الإلتزاماتالوطني الجزائري تسري على جميع 

 خارج الإقليم الجزائري.  الإلتزاماتلو عقدت منازعات حتى و 
 لتزاماتالإلم يكتف المشرع الجزائري بهذا الحد بل مد من ولاية القضاء الوطني لتشمل و  

 حكامأما تقضي به  وذلك وفقأطرافها جزائريا،  أحدالتي وقعت خارج التراب الوطني متى كان 
أن يكلف بالحضور  الإدارية حيث نصت على: "يجوزمن قانون الإجراءات المدنية و  42المادة 

التزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي مع  بشأنالجهات القضائية الجزائرية  أمامكل جزائري 
 جزائريين". 

يح بتمسك الدولة الجزائرية بمبدأ سيادتها على إقليمها بتطبيق ر هو بحسب رأينا إقرار صو 
على أطرافه أجنبي، و  أحدالقانون الجزائري عن طريق جهاز القضاء الوطني على كل التزام كان 

 التي ينشئها المواطنين الجزائريين حتى ولو خارج الإقليم الوطني.  الإلتزاماتكافة 
ات صلاحية القضاء الوطني كوسيلة لحسم منازعبالإقرار هذه التزكية، والتأكيد و  أماموعليه و 
الأجنبية بموجب التشريع الوطني، حتما سيجعل المستثمر الأجنبي في وضع مماثل  الإستثمارات

تق داخليةللمستثمر المحلي من حيث افتراض علمه بالقواعد القانونية ال هو و  ل بها،التعام أنهوا 
لق بعض خلوضع من طرف المستثمر الأجنبي، و الذي يثير بعض الإشكال في تقبل هذا ا الأمر

مانا بحسب ضأو وسائل بديلة قد تكون أكثر مرونة  إلىالتهرب من هذه الوسيلة  الأعذار لديه في
 (1) معتقداته.

النزاع  م خضوععلى عد الإتفاقوانطلاقا من ذلك وجد المستثمر الأجنبي منفذا له بجوازية 
 للإستثماريفة بين الدولة المضاطه كبند في العقد المبرم بينه و عتماد على اشتر للقضاء الوطني بالإ

دولة لتي تبرم بين الدولة الجزائرية و الجماعية االثنائية و  ياتالإتفاقعتماد على عن طريق الإأو 
 هذا الأخير الذي ينتمي إليها بجنسيته. 

                                                           
 .215ص ،مرجع سابق قصوري،رفيقة  (1)
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 :إلى هذا النوع من المنازعات راجعلستبعاد تطبيق التسوية الداخلية إولعل مبررات وأسباب 
  .عدم حياد القضاء الوطني باعتبار أن دولته طرف في النزاع 
 بيعة يتناسب مع طإلا هو مو  ،ضاء الوطني بسبب درجات التقاضيبطء الإجراءات في الق

التي تتطلب السرعة في حسم منازعاتها خاصة في المسائل  الإستثمارمنازعات عقود 
 (1)المالية.

  التي  ،الأجنبية الإستثماراتالخبرة اللازمة لحسم منازعات  إلىافتقار القضاء الوطني
ن الداخلية مستواه القواني إلىخبراء ذوي تقنيات عالية في هذا المجال لم تصل  إلىتحتاج عادة 

لاسيما النامية منها بدرجة يتعذر معها توفير الحد الأدنى اللازم لمعاملة  ،للدول المضيفة
يشكل صعوبة مزدوجة لدى القضاة المطبقين لهذه القوانين  ماالأجنبية، وهو  الإستثمارات

ت طبيعة فنية مركبة و هي أسباب بسبب قلة كفاءتهم، و خبرتهم في حسم منازعات ذا
شكوك قد تجد مبررا لها عند المستثمر الأجنبي لتخوفه من معاملته بتمييز عن المستثمر و 

 (2) المحلي بسبب كونه أجنبيا.
جنبي من الأ الإستثمارلهذا عملت الدول المصدرة لرؤوس الأموال على إخراج منازعات و 

رأينا هذا  بحسبو  ،لقضاء الدولي بمختلف تنظيماتها إلىتحويله اختصاص القضاء الوطني، و 
خاصة النامية منها على أساس المبادرات ساهمت في تعزيزه الدول المضيفة و المسعى الغربي 

ى بالمستوى الذي يتماش الإقتصاديةمواكبة التطورات إصلاح هيكل العدالة و  جلاضعة لأالمتو 
ب المعرفة غيرها من العقود التي تتطلعقود نقل التكنولوجيا، وعقود استغلال الثروات الطبيعية و و 

 لوطني.يتوافر في القضاء اإلا موهو المتخصصة في حسم منازعاتها  والخبرة القانونيةالفنية، 

 

 

                                                           
 .124 – 123 ص ص سابق،مرجع  علاوة،هوام  (1)
 .216ص السابق،المرجع  رفيقة قصوري، (2)
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  الإستثمارالفرع الثاني: القضاء الدولي لتسوية منازعات 

ادة هم مظاهر ممارسة السيمن أ  الإستثمارالقضاء الوطني لتسوية منازعات  إلىيعد اللجوء 
غير و حيث تحرص جميع الدول على إخضاع ما يتواجد على إقليمها من أموال منقولة،  الوطنية
قوانينها بما فيها إخضاع منازعات عقود محاكمها، و  إلىأجانب أو وطنيين  من أشخاص، و منقولة

 ة.عن تنفيذ عقود داخل إقليم هذه الدول تنشأالوطني أسوة بالمنازعات التي للقضاء  الإستثمار

ضاء لسلطان الق الإستثمارترجيح إخضاع عقود  إلىالوطني  هالفقورغم رغبة المشرع، و 
أن إلا ا، حماية مصالحهو  للإستثمارادة الدولة المضيفة الوطني لما يترتب عليه من صيانة لسي

ا القوة التي تفوق فيه الإستثماراتلاسيما في عقود ع العملي يصطدم بعراقيل عملية، و الواق
د هذه الشركات ، إذ تتردللإستثمارنفوذها على الدول المضيفة ، و الإستثماريةللشركات  الإقتصادية
نها كون ذرائع مو  وتحت مبررات القضاء الوطني لحسم منازعاتها،قبول سلطان  على في الغالب

تتخوف من  اأنهغير مألوفة بالنسبة لها، كما  للإستثمارإجراءات التقاضي في الدولة المضيفة 
لمستثمر ا كذلك تخوفف القاضي الوطني لمصالح دولته، وبالتالي عدم التزامه بالحيدة، و تخو 

 ....  الأحكامالبطء في إصدار أو القضاء الوطني  أمامي الأجنبي من بطء إجراءات التقاض

ستثمر تبديد مخاوف المالأجنبية، و  الإستثماراتفي جذب  الإستثماررغبة من الدولة طالبة و 
مكانية عرض المنازعات ن القضاء الوطني، أقرت بجوازية و الأجنبي م و أوسائل قضائية  إلىا 

لمساهمة في االأجنبية، و  الإستثماراتي تشجيع جديتها فهيئات دولية مختصة تعبيرا منها عن 
 ا على إقليمها. أنهضم

قانون ، كالإستثمارتبنته العديد من القوانين المقارنة الخاصة بوقد تأكد هذا الاتجاه و 
 إلىجنبية الأ الإستثماراتالجزائري الذي برغم إقراره على إناطة مهمة تسوية منازعات  الإستثمار

جعل لهذا الخيار استثناءات تكون سارية النفاذ  أنهإلا ي كخيار في المركز الأول، القضاء الوطن
اءات متعددة الأطراف تنص على إجر أو في حالة وجود الدولة الجزائرية طرفا في اتفاقيات ثنائية 
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ار اختي إلىفي حالة توصل الأطراف أو م، يالتحكأو أخرى بحسم هذه المنازعات كالمصالحة 
 (1) على تحكيم خاص. ااتفاق بناء إلىطريقة تسمح لهما بالتوصل 

تخاذ وسيلة تضمن تلك الأهداف، وتكون قادرة المحاولات الدولية لاوقد تعددت المقترحات، و 
عجز القضاء الوطني للدولة المضيفة من توفيره للمستثمر الأجنبي، حيث كانت  على تحقيق ما

ل في الفص أجلالهيئات الدولية المتخذة من  أبرزوقت من الأوقات من محكمة العدل الدولية في 
المنازعات القضائية بين الدول، ليتم بعد ذلك تأسيس عدة هيئات أخرى أنيطت لها نفس المهام 

نها في دور كل م إلىسنتطرق العربية، و  الإستثمارضائية كمحكمة التعليم الدائمة، ومحكمة الق
 :الإستثمارتسوية منازعات 

 : العدل الدولية محكمة -أولا

لك ا في ذأنهالأجهزة الستة الرئيسية للأمم المتحدة، ش أحدإن محكمة العدل الدولية هي 
، مجلس الوصاية، الإجتماعي، و الإقتصاديشان كل من الجمعية العامة، مجلس الأمن، المجلس 

تعتبر جميع ثاق الأمم المتحدة، و من مي 92لنص المادة  االأمانة العامة، حيث تم تأسيسها وفق
قاضيا يمثلون  15تتألف من أطرافا في النظام الأساسي لها، و الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 

ءا على ذلك بقرار من الجمعية العامة بنايتم انتخابهم لمدة تسع سنوات، و  ثقافات قانونية متنوعة،
  (2)تسعة من أعضائه من بينهم الدول الخمس الكبرى. توصية من مجلس الأمن بموافقة

 34نجد أن المادة  الإستثمارفيما يتعلق بمدى سلطان هذه المحكمة في حسم منازعات و 
المنظمات أو عطاء الحق للأفراد إ من النظام الأساسي حددت نطاقا محجوزا للدول فقط، دون 

للدول وحدها الحق في  يلي: "ها، حيث نص مضمون المادة على ماأمامالدولية حق التقاضي 

                                                           
 .  المتعلق بتطوير الإستثمار 01/03 رقم الجزائري  الإستثمارمن قانون  17انظر المادة  (1)
جهزة اختصاصات الأوتطوير سلطات و  تفسيرودورها في  الإفتائية لمحكمة العدل الدوليةالوظيفة " الرشيدي،حمد حسن أ (2)

 . 54، ص1993، ب ط، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة ،"ة للأمم المتحدةالسياسي
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 مامأالمحكمة، شريطة قبول باقي الدول المثول  أمامأن تكون أطرافا في الدعاوى التي ترفع 
 المحكمة". 

بالتالي و المحكمة مباشرة،  أمامإذا فالمستثمر الأجنبي فردا كان أم شركة لا يستطيع المثول 
ا دالوسيلة الوحيدة لعقد اختصاصها هو قيام دولة المستثمر بعرض النزاع على المحكمة استنا فإن
 لدولة في حماية مصالح رعاياها،حيث يعترف الفقه الدولي بحق ا( 1)، مبدأ الحماية الدبلوماسية إلى
حقوق للة حصول اعتداء على هذه االقضاء الدولي في حا أمامبالتالي أهميتها في رفع الدعوى و 
المصالح، إذ يعتبر نظام الحماية الدبلوماسية ضمانا مهما لحماية حق المستثمر الأجنبي في و 

 (2) حالة تعرضه لأضرار من قبل الدول المضيفة لاستثماره.

لدولة ا اطر بالنسبة للمستثمر الأجنبي، لأنأن مثل هذا الضمان يكون محفوفا بالمخإلا 
ف قرارها على وقيتهذه المحكمة، و  أمامقبول تمثيله التي يحمل جنسيتها تتمتع بحرية مطلقة في 

فالثابت أن الحماية  ،(3) اقتصادية متباينة، نتيجة تداخل المصالح بين الدولاعتبارات سياسية، و 
 نهأأساس ذلك أن هذه الدولة قد ترى وليست واجبا عليها، و  لوماسية هي حق للدولة المعنيةالدب

من الملائم أن تباشر هذه الحماية ضد الدولة المضيفة المعنية حفاظا على حقوق مستثمرها 
دولة  إنفبعبارة أخرى ر الملائم أن تستعمل هذا الحق، و من غي أنهالمضرور، كما يمكن أن ترى 

زمها ق من عدمه ، لعدم وجود نص يلجنسية المستثمر لها السلطة التقديرية في استعمال هذا الح
 (4) بذلك.

ه المستثمر ما يبتغي أماما غير منتجة لآثارها أنهالوسيلة أو بالتالي فحكمنا على هذا الجهاز و 
تي تشكل نتيجة الإجراءات ال هو بين الدولة المضيفة،لحسم النزاعات التي تثور بينه و  الأجنبي

                                                           
، بحث مقدم إلى مؤتمر كلية الحقوق  ،"دولي في تسوية منازعات الإستثمارالتحكيم الدور القضاء و  " ،سامي محمد عبد العال (1)

 . 05ص ،2015افريل  30 إلى 29في الفترة من جامعة طنجة 
 .418، ص6919دار النهضة العربية، القاهرة  ،المبادئ العامة للقانون الدولي العام "" سرحان،عبد العزيز محمد  (2)
 .312، مرجع سابق ص دريد محمود السامرائي (3)
 .98مرجع سابق، ص ات العربية "للإستثمار " الحماية القانونية هشام خالد:  (4)
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 عنلا إهذه المحكمة  إلىالمستثمر الذي لا يمكنه اللجوء مباشرة  أمامفي واقع تطبيقها عائقا 
 طريق نظام الحماية الدبلوماسية.

  :لتحكيم الدائمةا محكمة -ثانيا

ها مؤتمر التسوية السلمية التي اعتمد إتفاقية إلىيرجع تاريخ تأسيس محكمة التحكيم الدائمة 
مؤتمر السلام الدولي الثاني الذي  إلى، وكذلك 1899السلام الدولي، الذي انعقد في لاهاي سنة 

 (1) أين تم تعديل النظام الأساسي لهذه المحكمة. 1907انعقد في لاهاي سنة 

نتهي ن كونها هيئة يهذه المحكمة لا تخرج عف الإستثماريةأما عن دورها في حل المنازعات 
دورها بمجرد فصلها في النزاع المعروض عليها، فهي لا تعتبر محكمة بالمعنى الفني الدقيق، كما 

أن المجلس الإداري لهذه إلا ا تختص أصلا بالنظر في المنازعات بين الدول المتعاقدة، أنه
 أحدو  ن الدولةالتي تقوم بيمنازعات التحكيم لتسوية الو  وافق على قواعد التوفيقق وأن المحكمة سب

بذلك و ( 2)أشخاص القانون الخاص، حيث تشكل لجان من ثلاثة محكمين يختارهم أطراف النزاع،
 ثمارللإستأصبح بإمكان المحاكمة الفصل في المنازعات التي تثور بين الدولة المضيفة 

هذه  لىإفي اللجوء  كل المستثمرين أمامأن ذلك لا يعني فسح المجال إلا المستثمرين الأجانب، و 
أمر يعقد  ، وهويةالإتفاقفا في المحكمة إذ لابد أن تكون الدولة التي ينتمي إليها المستثمر طر 

 هذه الهيئة. إلىيصعب من التفكير في اللجوء و 

 العربية:  الإستثمار محكمة -ثالثا

ة في ربيالموحدة لاستثمار رؤوس الأموال الع يةالإتفاقبموجب  الإستثمارأنشئت محكمة 
تعد هذه المحكمة في الواقع جهازا مؤقتا يختص بتسوية المنازعات و ( 3)، 1980الدول العربية لعام 

                                                           
  .321ص  السابق،المرجع  السامرائي،دريد محمود  (1)
 .  cpa. org –www. pcaانظر الموقع الالكتروني الرسمي لمحكمة التحكيم الدائمة  (2)
إنشاء محكمة العدل العربية،  حين" ل :الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية على الإتفاقيةمن  28/01تنص المادة  (3)

 العربية ... ". للإستثمارمحكمة  تنشأ وتحديد اختصاصاتها
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حديد تحين إنشاء محكمة العدل العربية و  إلىذلك ، و يةالإتفاقتلك  أحكامعن تطبيق الناشئة 
ها، في القاهرة مقرا لتتخذ هذه المحكمة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية و  ،اختصاصاتها

ة وظائفها في محل آخر بقرار ممارسيحول دون قيامها بعقد جلساتها و  يوجد ما لا أنهبيد 
عدد من الاحتياطيين صليين على الأقل، و أن خمسة قضاة ، و تتكون المحكمة عموما م(1)مسبب

التابع  ماعيالإجت، و الإقتصاديفة، يختارهم المجلس جنسية عربية مختل إلىمنهم  أحدينتمي كل و 
فاءة العلمية ممن يتمتعون بالك لجامعة الدول العربية من بين القانونيين العرب الذين ترشحهم دولهم

 (2) الصفات الخلقية الرفيعة.و 

للمحكمة بتاريخ  النظام الأساسي ،(3) الإستثمار تفاقيةقد أصدرت الهيئة العربية لإو 
حتها الإجرائية في للمحكمة بوضع لائ، كما قامت الجمعية العامة 22/02/1985
في  122/490رقم  الإقتصاديقد تم تشكيل المحكمة بمقتضى قرار المجلس ، و 03/03/1986
، حيث أدى قضاتها اليمين القانونية خلال انعقاد جمعيتها العامة في 04/09/1991
دخل ما يللنظر فيا مهيأة هفإنمانة العامة للجامعة العربية، ومن ثم في مقر الأ 21/01/1992

  (4) في اختصاصها من موضوعات.

ا هفإناء فتوى، ففي ما يتعلق بالقضالعربية بمثابة هيئة قضاء و  الإستثمارتعتبر محكمة 
 حكامأمن منازعات تتعلق بتطبيق  الإستثمارطرفي  أحدتختص بالنظر فيما يعرضه عليها 

تدخل  ا تقدم الآراء الاستشارية في المسائل القانونية التيهفإن، أما فيما يتعلق بالفتوى يةالإتفاق
و أ، يةالإتفاقضمن اختصاصها، عندما يطلب منها ذلك من طرف أي دولة عربية طرف في 

                                                           
 .الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية الإتفاقيةمن  05/  28نظر المادة ا (1)
 . الإتفاقيةنفس من  28من المادة  02انظر الفقرة  (2)
تضطلع و الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية،  الإتفاقيةمن الدول العربية الأطراف في  للإستثمارتتألف الهيئة العربية  (3)

 . يةالإتفاقذ تنفيية فيما يتعلق بشؤون الاستعمار و للجامعة العرب اصات المجلس الإقتصادي والإجتماعياختص بكل
 .05ص  1999سنة  ،130العدد  ،17السنة  (الإستثمار)المؤسسة العربية لضمان  الإستثمارضمان  نشرة:انظر  (4)
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، (1)الإجتماعي للجامعة، و الإقتصاديمن طرف المجلس أو  مين العام لجامعة الدول العربيةالأ
شترط أن تكون ي هفإنللمحكمة للفصل في النزاعات التي تعرض عليها  الإختصاصو لكي ينعقد 

 تلك المنازعات: 

 ت العامة الهيئابين دولة عربية طرف وبين المؤسسات و أو رى، قائمة بين دولة عربية وأخ
 التابعة للدول العربية الأخرى.

  من المستثمرين العرب. أحدقائمة بين الأطراف المذكورة أعلاه وبين 
 ثماراتهم تبين المستثمرين المؤمنين على اسو  الإستثمارمؤسسة العربية لضمان بين ال قائمة

ين أي من ببين المؤسسة المذكورة، و  تنشأتي للنظر في المنازعات ال لديها، كما لها صلاحية
 (2) استثمار مؤمن لديها. بشأنالدول الأعضاء في اتفاقياتها 

 إلىية، شخصالأن تمكين المستثمر العربي من اللجوء المباشر بصفته  الأمرالواقع من و 
يعد تطورا  ثمارللإستالمضيفة  وبين الدولالعربية للنظر في النزاع القائم بينه  الإستثمارمحكمة 

 .الإستثماريةمهما في سبيل إيجاد وسيلة محايدة للفصل في المنازعات 

و ما هطار مجموعة الدول العربية فقط، و تم في إ أنهلعل أهم ما يلاحظ على هذا التطور و 
على  اصالإختصالتساؤل عن السبب في قصر  إلىيدفع قلل من اختصاصها كمحكمة دولية، و ي

أو ل العربية، الدو بين المستثمرين الأجانب و  تنشأن باقي النزاعات، التي يمكن أ إلىفئة دون مده 
يات الإجرائية، تملك من الإمكانا أنهالأجنبية، لاسيما و لمستثمرين العرب والدول بين ا تنشأتلك التي 

الذي سيلقي ، و الإستثماريةفي نظر المنازعات التنظيمية ما يخولها من توسيع نطاق اختصاصها و 
ستقلال، فيه من خصائص مميزة كالحياد والإ فرحتما قبولا من جانب المستثمرين الأجانب لما تتو 

لى، و الإستثماريةر في فض منازعاته ه المستثمر الأخيالتي تتلاءم وطبيعة ما يبحث عنو  غاية  ا 
تحقق ذلك يبقى المستثمر الأجنبي دائم البحث عن تلك الوسيلة المرنة التي تتجاوب مع الطبيعة 

                                                           
 . 1980الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية سنة  الإتفاقيةمن  36انظر المادة  (1)
 . الإتفاقيةنفس من  29ة من الماد 02راجع في ذلك الفقرة  (2)
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 بتعاد عن الإجراءات المعقدة الطويلة التي تميز عادةتلبي رغبته في الإالخاصة لاستثماراته، و 
 القضاء الوطني. 

نظام التحكيم التجاري كنظام قانوني بديل لتسوية المنازعات بين المستثمر  إلىولعل اللجوء 
تقدة في الوسائل المفالأجنبي والدولة المضيفة له قد تكون فيه الغاية المرجوة للمستثمر الأجنبي، و 

ل كشف هو ما سنحاول التطرق له من خلالسابق عرضها لتسوية المنازعات، و ة ايالدولو  القضائية
من  لإستثمارامدى فاعلية هذه الوسيلة في تحقيق ما لم تستطع غيره من وسائل تسوية منازعات 

 ي المطلب الثالث من هذه الدراسة.تحقيقه ف

 الإستثمارالمطلب الثالث: التحكيم التجاري الدولي كوسيلة لتسوية منازعات 

قضائها  لىإقد يحجم المستثمر الأجنبي بصفة عامة استثمار أمواله في دولة يعلم أن اللجوء 
الوطني هو الوسيلة الوحيدة لاقتضاء حقوقه في حالة النزاع، وعلة ذلك تكمن عموما في عدم 

ه، وقد يعوق تلك الإجراءات مبدأ حصانة الدولة أماممعرفة المستثمر للإجراءات الواجب الإتباع 
 للقضاء الوطني للدولة للفصل في الإختصاصإناطة  فإنالمحاكم الداخلية، فضلا عن ذلك  مامأ

، حدأالمنازعات القائمة بينها و بين المستثمر، إنما يجعل من تلك الدولة خصما وحكما في آن و 
لقضاء الدولي، محاكم ا إلىبشكل مباشر يستطيع اللجوء بصفته الشخصية، و  وبما أن المستثمر لا

يا اعتماد نظام التحكيم  التجاري  بوصفه نظاما قانون إلىفقد اتجه الفقه، وقواعد السلوك الدولي 
ما بثقة ظام التحكيم عمو المستثمر الأجنبي، حيث يحظى ن لتسوية المنازعات بين الدولة و بديلا

 وتكاليفه. المستثمر وتأييده، وذلك لمرونة إجراءاته واختصار وقته

يتوخون  نما يخوله لأطراف النزاع من حرية كافية في اختيار قضاتهم الذي إلىهذا بالإضافة 
المعرفة اللازمة لموضوع النزاع، كما أن لهم حرية تحديد الإجراءات الواجبة و  فيهم الثقة والخبرة

ختيار القانون إفإن التحكيم يمنح الأطراف حرية كل ما تقدم  إلىهيئة التحكيم، إضافة  أمامالإتباع 
 يحكم النزاع. الذي
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شاع  ثماريةالإستالتحكيم يعد في الواقع وسيلة قانونية لفض المنازعات  فإنوبناءا عليه 
شجيع، الدولية الخاصة بت ياتالإتفاق، وفي الإستثمارالنص على استعمالها في قوانين وعقود 

الأجنبية، وتصادف هذه الوسيلة بصفة عامة قبولا واسعا لدى الأطراف  الإستثماراتوحماية 
وسع، بينها، ولقد ازداد اللجوء إليه مع ت فيماالاختياري  الإتفاقالمتقاعدة باعتبارها تقوم على 

ه حكامأية، والجماعية لتنظيم إجراءاته و الثنائ ياتالإتفاقمعدلات التجارة الدولية، فعقدت وزيادة 
 ما أنشئت مراكز التحكيم في مختلف دول العالم.، كوآثاره

روط شنتناول بالبحث والتحليل مفهومه، وصور التحكيم و  ولدراسة التحكيم توجب علينا أن
جراءاته من خلال اختيار  يتم من  هيئةأو المراكز الذي يعتبر وسيلة أو الهيئات  أحدانعقاده، وا 

موقف المشرع الجزائري من نظام التحكيم  إلىوصولا  الإستثمارخلاله التحكيم في منازعات 
 قانونا.

 وذلك من خلال الفروع الآتية: 

 الفرع الأول: مفهوم التحكيم

ي ي وفتعريف التحكيم في التشريع الجزائري، وفي التشريع الفرنس إلىسنتطرق في هذا الفرع 
شابهة باعتمادنا م المي تميزه عن غيره من المفاهيمميزاته، والتأهم خصائصه و  إلىالفقه، لنخلص 
 التقسيم التالي:

  :التحكيم تعريف -أولا

قروا مشروعيته قبل ظهور الإسلام، حيث كان النظام القبلي ألقد عرف العرب التحكيم و 
يرها من وفي علاقاتها مع غ والقبائل، تحكم كافة العلاقات داخل العشائرالسائد في تلك العصور 

، حيث لم (1)مظاهر العدالة في المجتمعات البدائية قبل الإسلامفهو من أهم  القبائل المجاورة،
                                                           

ة الأولى، دار الفرقان، عالطب ،القانون الوضعي"عقد التحكيم في الفقه الإسلامي و " ،قحطان الدوري عبد الرحمان (1)
 .37، ص2001الأردن،
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ية وعلى الرغم من ذلك فقد كانوا يلجؤون للتحكيم كتسو  تكن لهم سلطة تشريعية تسن القوانين،
للنزاعات التي تحدث بينهم، حيث يتم إبرام اتفاق بين المتخاصمين يحددون فيه موضوع النزاع، 

أسماء الأشخاص الذين يتولونه من بين الأشخاص أو واسم الشخص الذي سيتولى الفصل فيه 
قاليد تانة، والعدل، والإيمان بعادات و كالذكاء، الأم الذين اشتهروا وسط قبائلهم بالصفات الحميدة

 ،(1)بن سنان"إلجاهلية "الحارث بن عوف"، "وهرم من أشهر المحكمين في ا القبائل، وقد كان
هنالك العديد  كما كانت الغبراء،تين التي دارت بينهما حرب داحس و اللذان صنعا السلام بين القبيل

كمون إليهن في منازعاتهم مثل "هند بنت الحسن" و "سحرة بنت من النساء اللواتي كان الناس يحت
صاله من تجاها معاكسا نحو انفإليساير  هوانتشر نطاق وفي القرن العشرين ذاع التحكيم، (2)لقمان"

لفض  (3) ،قبضة سلطان القضاء العادي، ليصبح قضاءا خاصا ينصبه أطراف النزاع بأنفسهم
ايته حل شرط تحكيمي غ وأدرج فيهإلا خلافاتهم التجارية فلا يكاد يخلوا عقد من العقود الدولية 

 النزاع الناشئ من هذا العقد.

وبذلك أضحى التحكيم كيانا خاصا مستقلا عن كيانات الدول، خال من وجود سلطة عامة 
 تقيم العدل بين أفراده.أو تسيطر عليه 

التحكيم التجاري فقد حاول الكثير من الباحثين القانونين تحديد معناه من  ونظرا لأهمية
الذي جاء فيه "التحكيم نظام  robertخلال جملة من التعريفات نذكر منها تعريف الفقيه "روبرت" 

أشخاص  لىإللقضاء الخاص تقضي فيه خصومه معينة عن اختصاص القضاء العادي، يعهد بها 
 . )4(يختارون للفصل فيها"

                                                           
 .65، ص1980الجزء الخامس، الطبعة الثانية،  ،"المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام" ،جواد علي (1)
 .127، ص1965ط  ،لقاموس"ا "تاج العروس من جواهر ،السيد محمد مرتضى الحبشي الزبيري الحنفي (2)
ات ور الطبعة الأولى، منش ،الداخلية"و  حكيم في العلاقات الخاصة الدولية"التمصطفى جمال عكاشة، محمد عبد العالي،  (3)

 .05ص ،1998لبنان، بيروت، ،الحلبي الحقوقية
(4) Jean robert. « L’ arbitrage droit interne privé ». Edition dalloze 5.1983.p03  
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ين مام علاقات بلمسألة تكون محل اهتإعطاء حل  إلىتقنية ترمي  : "أنهوهناك من عرفه ب
محكمان، يستمدون سلطتهم من اتفاق أو أكثر محكم أو الذي يتولاه شخص أكثر، و أو شخصين 

 .(1)خاص يحكمون على أساسه دون أن تقلدهم الدولة هذه المهمة"

نظام عدالة خاصة من خلالها ينتزع النزاع من  : "أنهأما محمد بجاوي فقد عرف التحكيم ب
أو اختصاص المحاكم العادية ليعهد لأشخاص خواص يختارون مبدئيا من قبل الأطراف 

 (2) .مساعدتهم"ب

دائما في إطار تحديد مفهوم التحكيم، نجد أن المشرع الجزائري حاول هو الآخر تعريف و 
ي: يلوالإدارية التي جاء فيها مامن قانون الإجراءات المدنية  1007التحكيم من خلال نص المادة 

ادة متصل بحقوق متاحة بمفهوم المه الأطراف في عقد الذي يلتزم بموجب الإتفاق"التحكيم هو 
 ."هذا العقد على التحكيم بشأنأعلاه، لعرض النزاعات التي قد تثار  1006

مفهوم بالتي للأطراف مطلق التصرف فيها  المقصود هنا بالحقوق المتاحة هي الحقوق و 
 . 1006المادة 

طة محكمة س"إجراء خاص لتسوية بعض الخلافات بوا أنهأما المشرع الفرنسي فقد عرفه ب
 (3) .تحكيم، يعهد إليها الأطراف بمهمة القضاء فيها بمقتضى اتفاق التحكيم"

 إعطاء لىإهو تقنية قانونية تهدف إذا من خلال هذه التعريفات يمكننا القول بان التحكيم 
ذلك القضاء و أو محكمين(، تتمتع بسلطة الحكم أو النزاع من قبل هيئة )محكم أو حل للمسألة 

 من سلطة تشريعية، بل تستمد ولايتها من اتفاق الأطراف.  دولة، ولاليس تفويضا عن 

                                                           
(1) David(R). « L’ arbitrage dans le international » ،paris économisas 1982 .p 06. 

(2) BEDJAOUI (Mohamed). «L’évolution des conceptions et la pratique algérienne en matiére 

d’arbitrage international » in Actes du séminaire sur l’arbitrage commercial Alger 14-15 

décembres 1992.de chambre nationale du commerce, P 16. 
 المتعلق بالتحكيم. 1993لسنة  42من القانون الفرنسي رقم  01المادة  (3)
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ختار فيه الأطراف قضاتهم، ويعهدون إليهم ييه فالتحكيم هو نظام قضائي خاص، وعل
 تنشأد قأو أكثر مهمة الفصل في المنازعات التي نشأت أو بموجب اتفاق مكتوب بين طرفين 

 قرار تحكيم مماثل للحكم القضائي الملزم.أو مستقبلا عوضا عن القضاء العادي بحكم 

 التحكيم:مميزات  -ثانيا

 ةراف هذه العقود، الدولة من ناحيبطبيعة خاصة ناجمة عن طبيعة أط الإستثمارعقود  تتسم
ستغرق يضخم والمستثمر الأجنبي من ناحية أخرى، والعملية محل العقد، حيث تتعلق بمشروع 

م بما يتمتع به لتحكيا فإنمع تلك الخصوصية عدة سنوات لتنفيذه، ويتطلب خبرات فنية عالية، و 
 من مزايا يمثل القضاء الطبيعي لفض منازعات هذه العقود.

 وتتمثل هذه المميزات في:

 سرعة إجراءات التحكيم:  (1
 لأمراقوم أطراف النزاع بتحديد تلك الإجراءات، وهو يإن إجراءات التحكيم بسيطة، حيث 

 سرعة إصدار قرار التحكيم. إلىالذي يؤدي 

تلك السرعة التي لا تتوفر عادة في النظم القضائية التقليدية المقيدة ببعض النصوص 
، لإستثماراالقانونية المعوقة للفصل السريع في النزاع، وهو ما يحتاجه الفصل في منازعات عقود 

مبالغ نقدية كبيرة مجمدة في انتظار صدور حكم القضاء، ومن ثم يث تكون هناك استثمارات و ح
ا، فالأطراف نهأتكون خسارة محققة نتيجة تعطيل تلك المبالغ التي تنتظر الفصل في النزاعات بش

ية وهذه الخاص ،التحكيم لما يقدمه من عدالة سريعة إلىتفضل اللجوء  الإستثمارفي عقود 
 (1) عاملين: إلىة( التي يقدمها التحكيم ترجع )السرع

                                                           
 .167 سابق، صخالد عكاشة، مرجع  (1)
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إلزام المحكم بالفصل في النزاع المعروض عليه في زمن محدد من طرف الأطراف كأصل  (أ
 عام.

 لأمراعن المحكم يتمتع بحجية  ة، فالحكم الصادرأحدضي في درجة و التحكيم نظام للتقا (ب
المقضي فيه، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن العادية، باستثناء الطعن 

ذ لا توقف تنفي لأنالذي يكون في حالات محددة قانونا مع العلم أن دعوى البط لأنبالبط
  (1) الحكم كأصل عام.

 التحكيم قضاء متخصص:  (2
يرى بعض الفقهاء أن مواضيع التحكيم عادة ما تمس معاملات مالية وفنية دقيقة تحتاج 

نا إنفخبرة، ومعلومات تفوق في كثير من الأحيان ما يمكن للقضاء العادي الإحاطة به، لذلك  إلى
 لىإالصناعة غالبا ما يفضلون اللجوء الاتجاه العام لدى المستثمرين، ورجال الأعمال، و نجد أن 

الدراية ، و والقانونية الكفاءة العلميةتحكيم الذي يمكنهم من اختيار محكمين ممن تتوفر فيهم ال
 (2) الخاصة بالمجالات المتعلقة بالنزاع.

 السرية في التحكيم:  (3
رية، ما يتميز به من س إلىإن اختيار الأطراف للتحكيم كوسيلة لفض المنازعات، مبعثه 

د، تضل الأسرار المرتبطة بالعق تنشر، حيث ه لاأحكامتحكيم فيه غير علنية، و فجلسات ال
ينهم، عرفة المنازعات الناشئة بترغب في عدم م الإستثمارالمقترحات سرية، فالأطراف في عقود و 
و أة من المساس بمراكزهم المالية أسبابها، ودوافعها نظرا لما قد تؤدي إليه هذه المعرفو 

 (3) .الإقتصادية

                                                           
، ، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقيةالتجاري الدولي""الموجز في النظرية العامة في التحكيم حفيظة السيد الحداد،  (1)

 .18، ص2004بيروت، 
ة عن كلية الحقوق بجامعة "، مجلة الحقوق، صادر "النظام القانوني للتحكيم الأجنبي في القانون الداخليجورج حزبون،  (2)

 .188، ص 1987، سنة 04، العدد 11السنة  الكويت،
 .352، مرجع سابق، صفي العلاقات الدولية الخاصة" الإستثمارعقود بشار أحمد الأسعد، " (3)
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 حياد التحكيم: (4

خضوع التحكيم لأية جهة رسمية ذات مصلحة يؤمن من وجهة نظر المستثمرين إن عدم 
الضمانة الضرورية لحماية استثماراتهم على خلاف القضاء الرسمي اللازم، و  الأجانب الحياد
الدوافع لا بالقاضي الذي من السهل عليه التأثر بالمضيفة التي لا يثق بقوانينها و التابع للدولة 

 (1) تخالف مصالح المستثمر.الوطنية الذي قد 
 حرية الأطراف في ظل التحكيم:  (5

اختيار نوع بداية ب فمرونة التحكيم تسمح للمتنازعين بتشكيله على النحو المناسب لهم،
يم تحكيما مؤسسيا، كما يفصح التحكأو التحكيم، فلهم أن يختاروا أما أن يكون التحكيم خاصا 

 هالقانون الذي يطبق، و نهامكان انعقاد التحكيم، وزم إرادة الأطراف في اختيار أمامالمجال 
 (2) موضوع المنازعة محل التحكيم.المحكمون على اتفاق التحكيم، و 

 التحكيم: أنواع -ثالثا

 مامأتعتمد على اتفاق الأطراف، و  الإستثماريعتبر التحكيم وسيلة خاصة لحسم منازعات 
هم يمكن للأطراف عند الموافقة على اللجوء إليه لتسوية منازعات هفإنهذا الطابع التعاقدي للتحكيم، 

و أوهو ما يطلق عليه التحكيم الخاص  ،على أن يستقلوا في إدارة العملية التحكيمية الإتفاق
ى المؤسسات التحكيمية الدائمة لتتولى إدارة هذه العملية، وهو ما يطلق عليه حدإ إلىالإشارة 

 بالتحكيم المؤسسي.

 :التحكيم الخاص  (1
إن أطراف النزاع في هذا النوع من التحكيم يقومون هم بتحديد المواعيد، وتعيين المحكمين 

 ردهم، كما يقومون بتحديد الإجراءات اللازمة في قضايا التحكيم.أو عزلهم أو 

                                                           
 189السابق، صجورج حزبون، المرجع (1)

 .352، المرجع السابق، صفي العلاقات الدولية الخاصة" الإستثمار"عقود بشار محمد الأسعد، (2)



 الإستثمار منازعات وتسوية حماية آليات: الثاني الفصل

 

340 
 

عد لحالة خاصة بعينها، سواء من حيث أ فإن التحكيم الخاص هو تحكيم وبعبارة أخرى 
طبق عليه، ت والإجراءات التي من حيث القواعدأو ة التي تتولى الحكم في النزاع، تشكيل الهيئ

ص بقلة كما يتميز التحكيم الخا ،ولهذا أطلق البعض على هذا النوع عبارة "نفذ التحكيم بنفسك"
ويلجأ إليه في بعض القضايا كما هو الحال في  ،فض منازعاته والمرونة والسرعة فيالتكلفة 

 (1) .التأمينمنازعات إعادة 

 التحكيم المؤسسي:  (2
لتحكيم، ى مؤسسات احدإالتحكيم، وفقا لقواعد  إلىتقوم الأطراف في هذا النوع بإحالة النزاع 

، بدءا من تعيين هيئة التحكيم، ومرورا بإجراءات التحكيم، )أي منظما( فيكون التحكيم مؤسسيا
 (2) تبليغه للأطراف.وانتهاءا بصدور حكم التحكيم، و 

ع ة هي من تضتحكيم مؤسسي متى جرى في ظل منظم أمامحيث يرى البعض بأننا نكون 
الهيئات  من بين هذهو ، الإدارية تحت تصرف أطراف النزاعخدمتها تبها، و مكاقواعدها التنظيمية و 

 في واشنطن. الإستثمارنجد المركز الدولي لتسوية منازعات 

التحكيم الأجدر بتسوية هذا النوع من المنازعات  فإن الإستثمارخصوصية منازعات  أمامو 
من مزايا  هانطلاقا من المفاضلة بين مزايا كل من التحكيمين، هو التحكيم المؤسساتي لما يحقق

ذات الطبيعة و  ات المنازعات الكبيرة القيمةالتي تجعله الأكفأ في إدارة تحكيمالتحكيمية، و للعملية 
مجموعة من القواعد المعدة سلفا، وكذا  إلىذلك من خلال كونه يضمن اللجوء و  ،الفنية المعقدة

م على قوائم بأسمائهم، يسة التحكتوفر مؤست ن صلاحيات مناسبة للمحكمين الذينضما
 إلىا بمسائل فنية يحتاج فهمه الأمرفي مختلف أنواع المنازعات خاصة إذا تعلق  المتخصصينو 

                                                           
 .175 سابق، صخالد كمال عكاشة، مرجع  (1)
لتحكيم، الصادرة عن مركز اليمني للتوفيق و ، بحت منشور في مجلة التحكيم، اتسوية المنازعات"، "دور التحكيم في حمزة حداد (2)

 .17ص  ،2000، سنة 05العدد 
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كما يعتبر التحكيم المؤسساتي الأكثر تلبية للتوقعات المشروعة للأطراف في ظل  (1)،خبرة خاصة
استقرار سوابق التحكيم الصادرة تحت رعاية المؤسسة على مبادئ معروفة مسبقا، علاوة على أن 

 (2)ذ.حتاجها من صدر حكم التحكيم لصالحه في التنفييت التحكيمية توفر المساعدة التي المؤسسا

 التحكيم: إتفاقية مفهوم -رابعا

التحكيم طريق استثنائي لفض النزاعات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية، فهو 
عرضه على هيئة التحكيم، يستوي في ذلك أن  إلىمقصور على ما تنصرف إرادة المحتكمين 

ات التي جميع المنازع إلىانصراف أو على التحكيم في نزاع معين بوثيقة خاصة،  الإتفاقيكون 
فض  لىإعقد لم تنصرف إرادة الطرفين  إلىعن تنفيذ عقد معين، فلا يمتد نطاق التحكيم  تنشأ

 صورها: إلىرق التحكيم ثم التط إتفاقيةوبالتالي وجب التعريف ب عن طريق التحكيم، أنهالنزاع بش

 التحكيم: إتفاقيةتعريف   (1
من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي أعدته  02الفقرة  07لقد عرفت المادة 

اق "اتف :اأنهم بيالتحك إتفاقية 1985يونيو  21لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة في 
التي و أبعض المنازعات المحددة التي نشأت أو التحكيم جميع  إلىالطرفين على أن يحيلا بين 
التحكيم  فاقيةإتجوز أن تكون تعاقدية، ويغير أو ونية محددة تعاقدية كانت بشأن علاقة قان تنشأقد 
 في صورة اتفاق منفصل".أو في عقد أو صورة شرط تحكيم وارد في 

رفي طيستوجب اللجوء إليه بوجود اتفاق حكيم يقوم على مبدأ الرضائية ولهذا إذا فنظام الت
تخلفت تلك الموافقة تعذر عرض النزاع على التحكيم، وهذا المفهوم يستفاد  فإنالنزاع على ذلك، 

                                                           
اه في رسالة لنيل شهادة الدكتور  الأشخاص الأجنبية "،وني للعقود المبرمة بين الدول، و "النظام القانعدلي محمد عبد الكريم،  (1)

 .178ص  ،2010/2011لمسان، السنة الجامعية:وق، جامعة أبي بكر بلقايد، تالقانون الخاص، كلية الحق
 الطبعة الأولى، منشورات الحلبي ،الدولية " الإستثمار"الفعالية الدولية للتحكيم في منازعات عقود  ،بشار محمد الأسعد (2)

 .28، ص 2009الحقوقية، لبنان، 
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 ، حيث نصت المادة الثانية الفقرة الثالثة منها على(1)1958نيويورك لسنة  إتفاقيةمن نصوص 
ها نزاع حول موضوع كان محلا لاتفاق أماممحكمة الدولة المتعاقدة التي يطرح على  : "أنه

تبين التحكيم ما لم ي إلىهم أحدعلى التحكيم أن يحيل الخصوم بناءا على طلب  أنهالأطراف بش
 غير قابل للتطبيق".أو باطل، ولا أثر له  الإتفاقللمحكمة أن هذا 

 :التحكيم إتفاقيةصور   (2
 ى الصورتين:حدإالتحكيم  إتفاقيةتأخذ 

 شرط التحكيم: (أ
بية التحكيم بمقتضى شرط يرد في العقد يقضي بوجو  إلىعلى اللجوء  الإتفاقيمكن أن يكون 

تسوية النزاع الذي نشأ بمناسبة هذا العقد عن طريق التحكيم، و يجب أن يكون شرط التحكيم 
بمناسبة  أتنشالتي أو اتجاه نية الأطراف لتسوية النزاعات الناشئة  إلىقاطعا في دلالة ألفاظه 

مجرد النص على جوازية اللجوء للتحكيم لا يلزم الأطراف باللجوء  لأنالعقد عن طريق التحكيم، 
التحكيم وكما هو معروف طريق استثنائي لفض النزاعات،  لأنالتحكيم لتسوية منازعاتهم،  إلى

يتعلق بمناسبة تفسير شرط التحكيم كونه غير واضح في دلالته على فعند حدوث أي خلاف قد 
ه الأصل، القضاء الوطني باعتبار  إلىبالنظر في النزاع  الإختصاصإحالة النزاع للتحكيم، ينعقد 

 (   2) استثناء عن هذا الأصل.إلا التحكيم ما هو و 

 تفاق التحكيم:إ  (1
هو تصرف قانوني مستقل يتخذ شكل اتفاق مكتوب، وسمي كذلك )مشارطة التحكيم(: و 

موضوع النزاع و أسماء المحكمين، ومكان و إجراءات التحكيم، وعادة ما  فإنويحدد فيه الطر 
                                                           

المؤرخ  233-88رقم  المرسوم الرئاسيي صادقت عليها الجزائر بموجب الت 10/06/1958نيويورك المؤرخة في  إتفاقية (1)
التي صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك والخاصة  الإتفاقية إلىضمام بتحفظ لأنيتضمن ا ،1988نوفمبر  05في 

 .1988نوفمبر  23، المؤرخة في 48 ، العددج ر تنفيذها،د القرارات التحكيمية الأجنبية و باعتما
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، شعبة قانون  ،"دور القضاء في قضايا التحكيم التجاري الدولي" ،حسان كليبي (2)

 .21، ص2013-2012خاص، تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق بجامعة أحمد بوقرة بومرداس، السنة الجامعية 
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من القانون رقم  1011هذا ما أكدته المادة  و  (1) لاحقا على نشوب النزاع، الإتفاقيكون هذا 
 لإتفاقاالمتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بنصها على: "اتفاق التحكيم هو  08-09

ذهب تأسيسا على ذلك ينزاع سبق نشوؤه على التحكيم"، و  عرض هالذي يقبل الأطراف بموجب
لتحكيم على ا الإتفاقالتمييز بين النوعين من التحكيم: تحكيم اختياري وهو  إلىجانب من الفقه 

 كيم إجباري تحمشارطة التحكيم، و أو اق التحكيم الذي يتخذ صورة اتفو  ،اللاحق على نشوب النزاع
 الذي يتخذ صورة شرط التحكيم.الخلاف و  وهو اتفاق سابق على نشوب

ضع  يستقيم في الواقع قانونا، ذلك أن التحكيم يخهذا التصور لا فإنمن وجهة نظرنا  أنهيبد 
تمد يس أنهلإرادة الأطراف، ويتأسس على مبدأ الرضائية، فكل تحكيم هو إذا اختياري طالما 

ة ر سواء اتخذ صو لاحقا له، و أو نزاع مصدره من رضا الأطراف، سواءا كان سابقا على نشوب ال
 فاق التحكيم.تإأو شرط التحكيم 

 الفرع الثاني: إجراءات التحكيم 
المبالغة  إخفاقه، ولا يعد منأو تتمتع إجراءات التحكيم بأهمية بالغة في إنجاح نظام التحكيم 

ضمن يم، وهي السياج الذي يعتبار هذه الإجراءات بمثابة العمود الفقري الذي يقيم نظام التحكإ 
حكم تحكيم قابل  إلىالوصول  أنهمراعاة هذه الإجراءات على نحو صحيح من ششرعيته، و 

 (2) تنفيذه.للاعتراف به و 

ة، مما تقرره التشريعات الوطني وتبدو أهمية المسائل الإجرائية كذلك في مجال التحكيم،
لا و  من ضرورة مراعاة هذه المسائل الدولية، وكذلك لوائح مراكز التحكيم الدائمة ياتالإتفاقو  ترتب ا 

 تنفيذه.أو به  الإعترافالحكم، ورفض  نلاعلى مخالفة هذه الإجراءات بط

                                                           
 .343دريد محمود السمرائي، مرجع سابق، ص (1)
ة ، الطبعة الأولى، دار النهض"سائل الإجرائية في مجال التحكيممال"القانون الواجب التطبيق على أبو العلاء علي النمر،  (2)

 .67ص دون تاريخ نشر، ،لقاهرة، االعربية
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نما هي وسيلة لتحقيق غاية معينة، هي كفالة  والقواعد الإجرائية ليست غاية في حد ذاتها، وا 
 (1) من يتولى الفصل فيه. أمامإظهار جوانب الحقيقة في النزاع المطروح 

 دراسة هذا الفرع على النحو التالي: الأمرلهذا يستوجب 

 هيئة التحكيم: تشكيل -أولا

يتّأسس نظام التحكيم كمبدأ عام على مبدأ الرضائية الذي يمنح أطراف النزاع المساهمة 
 لمقارنة تحيلالقوانين او  الإستثماربعض من عقود  فإنذلك الفعالة في تشكيل هيئة التحكيم، ومع 

حكيم، القواعد الإجرائية الخاصة ببعض محاكم الت إلىتنظيمها في كيفية تشكيل هيئة التحكيم، و 
 إلىو أقواعد إجراءات محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية  إلىكأن تقوم بالإحالة مثلا 

وفي هذه الحالة تخضع محكمة ، 1980رؤوس الأموال العربية لعام  الموحدة لاستثمار يةالإتفاق
 (2)للقواعد القانونية التي تمت الإحالة إليها.التحكيم في تشكيلها، وتنظيمها 

مقتضاها  الدولية تأخذ بصيغة شائعة ياتالإتفاقالمقارنة، و  الإستثمارمن قوانين أن الكثير إلا 
هما، حدأأن يجري تشكيل هيئة التحكيم من محكمين اثنين يقوم كل من طرفي النزاع باختيار 

والذي  ،يصلالفأو على تعيين حكم ثابت لهما، يطلق عليه اسم المرجح  الإتفاقيقوم المحكمان بو 
عال الذي الفو  الدور الرئيسي إلىذلك عموما  يحتل مكانة مهمة في هيئة التحكيم، ويرجع سبب

في حالة اختلاف وجهات النظر بين المحكمين المعنيين من  أنهيضطلع به في حسم النزاع، إذ 
 لذي يؤيدهالرأي ا فإنا، هنلافي الغالب لاختلاف المصالح التي يمث فإنقبل الأطراف، وهما يختل

بمجرد اكتمال تشكيل هيئة التحكيم تبدأ الهيئة بمباشرة مهامها و  ،المحكم الثالث يرجح لا محالة

                                                           
 دون  ،"والداخلية "التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية  العال،محمد الجمال وعكاشة محمد عبد  ذلك مصطفىراجع في  (1)

 .208، ص 1998الطبعة الأولى  الإسكندرية،ناشر، 
التحكيم في  إلىعلى اللجوء "إذا اتفق الأطراف  يلي:من نظام غرفة التجارة الدولية على ما  01-08حيث تنص المادة  (2)

 .ا تخضع لهذا النظام"فإنهغرفة التجارة الدولية 
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فق عليها المتلمحددة، و المتركزة أساسا في نظر النزاع المطروح عليها وفقا للإجراءات القانونية ا
 الأطراف.من قبل 

 :هيئة التحكيم أمامسير النزاع  إجراءات -ثانيا

 يل هيئة التحكيمأتباعها بعد تشك يقصد بإجراءات سير النزاع تلك القواعد الإجرائية التي يتعين
الجهة و  ك الإجراءات باختلاف نوع التحكيمولحين صدور القرار الفاصل في النزاع، وتختلف تل

لا مراكز التحكيم الدائمة فى هيئات، و حدإ إلىمهمة التحكيم  التي تضطلع به، فإذا ما أنيطت
راءات تحكم إجو  القواعد الإجرائية التي تنظم يكون لإرادة الخصوم عندئذ دور حاسم في صياغة

متثال للإجراءات المقررة في المراكز الدائمة يتطلب ضرورة الإ إلىسير المنازعة، فاللجوء 
 (1)لوائحها.

يكون لهؤلاء  هفإنأما في التحكيم الحر، حيث يضطلع أطراف النزاع بتعيين أعضاء التحكيم، 
ير كم سفي اختيار القانون الذي يحأو الأطراف دور رئيسي في صياغة القواعد الإجرائية، 

كما يلعب قانون محل التحكيم دورا احتياطيا  ،ضمنياأو ختيار صريحا المنازعة، أيا كان ذلك الإ
 (2) في هذا الصدد.

هذه الإجراءات تبدأ بعد تشكيل هيئة التحكيم، ولا بد من استمرار هذه  فإنوكما ذكرنا سابقا 
 التحكيم، ومن هنا تحرص القوانين ولوائح مختلف الاجراءات، وهو ما يعبر عنه بتداعي إجراءات

هي ا، و قد التحكيم أهم سمة يتميز بهمراكز التحكيم على تحقيق هذه الاستمرارية التي دونها يف
 (3) سرعة الفصل في المنازعات.

                                                           
 .88ص  ،1981 القاهرة،دار الفكر العربي،  التحكيم التجاري الدولي"،"الأسس العامة في  ،راجع في ذلك أبو زيد رضوان (1)
ة القانون الدولي )دراس حكامالأجنبي وفقا لأ الإستثمار"التحكيم الدولي في منازعات  طالب،فؤاد محمد أبو  راجع في ذلك (2)

 .366، ص 2010ماجستير،  الجامعي، رسالة، دار الفكر مقارنة( "
 .258مرجع سابق، ص  عكاشة،خالد كمال  (3)
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ويعتبر كذلك من أهم المبادئ التي يجب أن يحرص عليها المحكم عند اضطلاعه بتسيير 
الخصوم بعضهم بعضا، إجراءات التحكيم ضرورة احترام مبدأ المواجهة، بمعنى مواجهة 

 دفاعهم، لتحقيق المساواة بين أطراف النزاع.بإدعاءاتهم و 

 ستثمارالإالمعاهدة الدولية الخاصة بإنشاء مركز تسوية منازعات إلا وتجسيدا لذلك نجد مث
لمضيفة الدولة اع الناشئ بين المستثمر الأجنبي و النزا  إلىمنحت للجنة التحكيم التي تنظر 

عدة سلطات تمكنها من مباشرة عملها على نحو يمكنها من تحقيق المساواة بين أطراف  للإستثمار
 النزاع نذكر منها:

 غير ما  أخرى ف الدعوى بتقديم مستندات، وأدلة تستطيع لجنة التحكيم أن تطلب من أطرا
 قدم من قبل.

  لمعروض االذي يدور حوله النزاع  الإستثماري كما تملك هيئة التحكيم أن تزور المشروع
 (1) حقيقة معطيات النزاع. إلىها، لإجراء تحقيقات تمكنها من التوصل، أمام

اشرة، التحكيم بصفة مب أحكامالذي أقرته بعض التشريعات الخاصة بتنظيم  الإختصاصوهو 
سم المهمة في التوصل لحمة البحث عن الأدلة المساعدة، و صريحة لهيئة التحكيم لتوليها مهو 

  (2) النزاع.

 :التحكيم قرار -ثالثا

راءات ، وعندئذ تتخذ الإجوتبليغه للأطرافتنتهي إجراءات التحكيم عموما بإصدار القرار 
إصدار ي فدراسة قرار التحكيم تقتضي منا أن نتناول بالبحث أولا  فإن بتنفيذه، لذلكالخاصة 

 القرار.هذا في فقرة ثانية دراسة تنفيذ ى القرار ثم نتول

                                                           
مجلة الحقوق  ،لحل منازعات الإستثمار المباشر" كطريق الإستثمار"المركز الدولي لتسوية منازعات خالد محمد جمعة:  (1)

 .232، ص 1998، 03، العدد والعشرون الثانية  الكويت، السنةالصادرة في جامعة 
تتولى محكمة التحكيم البحث  " :أنهعلى  09-08الإدارية رقم ة و من قانون الإجراءات المدني 4710حيث نصت المادة  (2)

 .عن الأدلة"
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 إصدار قرار التحكيم:  (1
بعد استنفاذ ما لدى للأطراف من دفوعات وادعاءات تقوم هيئة التحكيم بدراسة القضية، 

ظ أن الكثير ويلاح ،ةعا ختام المرافهنلاحددته عند إعإصدار القرار في الوقت الذي  وتدقيقها بغية
والقوانين المقارنة تحدد مدة معينة ينبغي أن يصدر خلالها قرار التحكيم،  الدولية ياتالإتفاقمن 

وهو اتجاه جدير بالتأييد، وذلك حتى لا يتراخى المحكمون في نظر النزاع فتضيع ميزة السرعة 
متنازعان ال نافالأصل أن يتفق الطر و  ،التحكيم إلىنزاع من وراء اللجوء التي ينشدها أطراف ال

ي تحكم يتم تحديدها وفقا للقواعد القانونية الت هفإن لم يتفقا على ذلك فإنالمدة، على تحديد هذه 
انتهاء : "بأنهإجراءات التحكيم، حيث يقرر قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري مثلا ب

 (1) أشهر". 04المدة المقررة للتحكيم، فإذا لم تشترط المدة، فبانتهاء مدة 

 الإستثمار اتمنازع لتسوية الدولي المركز إنشاء إتفاقية فإن الدولية ياتالإتفاق صعيد على أما

 انعقاد أول تاريخ من يوما 90 تتجاوز لا مدة خلال التحكيم قرار صدور توجب 1965 لسنة

  (2)للهيئة.

 لتحكيما هيئة قرارات صدور ضرورة إلى الإستثمار عقود و الدولية ياتالإتفاق معظم تذهبو 

 من طريقة بأي فيه الطعن يجوز لا بحيث وملزما نهائيا القرار هذا ويكون  ،(3) الأصوات بأغلبية

 تأسس إذا مالتحكي قرار في الطعن كاستثناء الدولية ياتالإتفاق بعض تجيز ذلك ومع الطعن، طرق 

 العام. للنظام مخالفة أسباب على القرار هذا

 

                                                           
 ، السابق ذكره.09-08من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري رقم  02الفقرة  1024أنظر المادة  (1)
، بواشنطن، صادقت عليها الجزائر بموجب 1965مارس  18في  الإستثمارالمركز الدولي لتسوية منازعات  إتفاقيةأنشأت  (2)

تسوية المنازعات المتعلقة  إتفاقيةالمتضمن المصادقة على  30/10/1995المؤرخ في  346-95المرسوم الرئاسي رقم 
 .05/11/1995الصادرة بتاريخ  66بين الدول ورعايا الدول لأخرى، ج ر، العدد  الإستثماراتب
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المذكور أعلاه. 09-08من القانون رقم  0261أنظر المادة  (3)
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 قرار التحكيم: تنفيذ  (2
لتالي باضاء تحوز الحجية بمجرد صدورها، و الق أحكامالتحكيم ك أحكامالمبدأ العام هو أن 

اتفاق و أفي الحدود التي يسمح بها القانون إلا تمنع على الهيئة التي أصدرتها أن تعود إليها، 
 الطرفين.

ئة هيأو ويعرف هذا المبدأ باستنفاذ ولاية المحكمين، وهو مبدأ مقرر في شأن المحكم 
 التحكيم.

وحجية الحكم المقضي به في بعض التشريعات يسمو على النظام العام كالتشريع الجزائري 
التحكيم حجبية الشيء  أحكام: "تحوز أنهعلى  09-08من القانون رقم  1031حيث تنص المادة 

 يه بمجرد صدورها فيما يخص النزاع المفصول فيه".المقضي ف

ذا   ؟ليس هنالك استثناءات ترد على هذا المبدأ أنهكان ذلك هو المبدأ العام فهل يعني ذلك وا 

نجد أن لهيئة التحكيم  09-08قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم  إلىلا طبعا فبالرجوع 
 وهي: 1056في المادة  أن تعود على حكمها في حالات منصوص عليها

  قضاء مدة إن أوباطلة  إتفاقيةبناءا على أو تحكيم  إتفاقيةإذا فصلت محكمة التحكيم بدون
 .يةالإتفاق

  تعيين المحكم الوحيد مخالفا للقانون.أو إذا كان تشكيل محكمة التحكيم 
 .إذا فصلت هيئة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة إليها 
 مبدأ الوجاهية. ىإذا لم يراع 
  ،إذا وجد تناقض في الأسباب.أو إذا لم تسبب محكمة التحكيم حكمها 
 ".إذا كان حكم التحكيم مخالفا للنظام العام الدولي 
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إذا ثبت توفر حالة من هذه الحالات وجب على المتضرر من أطراف النزاع بحكم الهيئة 
 لأنلبطضاء الداخلي تختص بنظر دعوى االصادرة من الق حكامالتحكيمية الطعن فيه، فبالنسبة للأ

بتداءا ، إأحدالمجلس القضائي، وذلك خلال شهر و  أمامالدرجة الثانية، أي عن طريق استئنافها 
 (1) المحكمة.من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر رئيس 

و الآخر أقر ه الإستثمارأما إذا كان التحكيم دوليا فنجد أن المركز الدولي لتسوية منازعات 
والتي نصت  (،52/01الحكم في حالات معينة وذلك بموجب المادة ) لأنالحق في الدفع ببط

الحكم  السكرتير العام لإلغاء إلىعلى ما يلي: "يجوز لأي طرف من الطرفين أن يقدم طلبا كتابيا 
 لأي سبب من الأسباب التالية:

 .خطأ في تشكيلة المحكمة 
  زائدة عن اختصاصها.استعمال المحكمة سلطة 
 .إهمال خطير لإجراء أساسي من إجراءات المحكمة 
 .عدم صلاحية عضو من أعضاء المحكمة 
 .فشل المحكمة في ذكر الأسباب التي بني عليها 

 يوما من تاريخ النطق بالحكم.  120ويجب تقديم الطلب خلال 

 الفرع الثالث: موقف القضاء الجزائري من التحكيم 

التحكيم الدولي غداة الاستقلال، وتجلت هذه  إلىعارضت الجزائر بشدة فكرة اللجوء 
دتها الوطنية ياوهذا لحرصها الشديد على ممارسة س ،ضة بغياب نصوص قانونية متعلقة بهالمعار 

 خاصة تلك المتصلة بالقضاء. على جميع الأصعدة

                                                           
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري. 08/09من القانون رقم  175راجع المادة رقم  (1)
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اننا لم لا إى النصوص التشريعية لكن بالرغم من موقف الجزائر الرافض للتحكيم على مستو 
والقبول،  ضالرفبين نرى نفس الموقف على مستوى علاقاتها الدولية، حيث ترواح موقف الجزائر 

يصعب التكهن بموقف الجزائر الحقيقي من التحكيم  عبر عنه الاستاد الطيب زيروني " وهو ما
 (1). "الدولي على الصعيد الرسمي

ولكن بفرض خيار الجزائر لنظام الاقتصاد المفتوح، قام المشرع بإجراء تعديلات أساسية 
على قوانينها بتكييفها مع توجهها الجديد تقرر فيها موقف الجزائر من التحكيم في المرسوم 

في حال  منه على: " 41والذي نص بموجب المادة  ،الإستثمارالمتعلق بترقية  93/12التشريعي 
 إذالا إال النزاع على المحاكم المختصة، والدولة الجزائرية يحزاع بين المستثمر الأجنبي وث النحد

متعددة الأطراف تضمنت شرط التحكيم، ففي هذه أو وجدت هناك اتفاقيات سواء كانت ثنائية 
الحالة، يحال النزاع للتسوية عن طريق التحكيم"، اذ مثلت هذه المادة الأرضية الخصبة التي 

نمية تحقيق الت أجلشرعت الجزائر في اعدادها لتوفير المناخ الملائم لجذب المستثمرين من 
 .الإقتصادية

سوم لم يحقق هذا المر  ،الإستثمارف الدول لجذب وبحكم شدة التنافس بين مختل أنهغير 
صدار إ إلىالأمر الذي أدى بها مستوى تطلعات الدولة الجزائرية،   03-01رقم  الأمرلغائه، وا 

 كسب ثقة المستثمرين بتقديم جملة من الضمانات. أجلمن  الإستثمارالمتعلق بتطوير 

التحكيم  لىإالمشرع الجزائري على خيار اللجوء  أبقىهذه الضمانات،  أحدوباعتبار التحكيم 
 بين المستثمر الأجنبي والدولة الجزائرية. تطرأالتي قد  الإستثمارالدولي لتسوية منازعات 

هذا  لأنم يوبالرغم من هذا الخيار، والتحفيز يبقى للقضاء الوطني له دور فعال في التحك
التواصل بين النظامين القضائي والتحكيم، حيث وان كان التحكيم ذو طبيعة رضائية  أينفي مبد لا

                                                           
لخاص، ، رسالة لنيل درجة دكتوراه في القانون االمقارن""النظام القانوني للعقود الدولية في القانون الجزائري الطيب زيروني،   (1)

 .421، ص1991كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
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يذ، كذلك ذو طبيعة قضائية يفرضها عنصر الالتزام في مرحلة التنف هفإن، الإتفاقها عنصر يفرض
التي تصدرها هيئة التحكيم، لذلك يقال ان القضاء الوطني يمارس  الأحكامتحديدا على مستوى 

وهو دور المساعدة، ومرحلة لاحقة للحكم وهي  لى التحكيم في مرحلة سابقة للحكمعدور مزدوج 
البحث في عناصر تداخل القضاء الوطني في التحكيم التجاري الدولي  أجلالرقابة البعدية ومن 

 اعتمدنا التقسيم التالي:

 :ملجزائري كمساعد في مجال التحكيالقضاء ا دور -أولا

داخل ي تهو لتفادي أ ،من القضاء الداخلي الإختصاصبنزع ان استئثار الهيئة التحكيمية 
تنظيمات ذلك اتجهت معظم اللختصاص الهيئة التحكيمية، وحدود ا بين صلاحيات الجهة القضائية

كل  وتحديد قواعد اختصاص د عامة تنظم العلاقة بين الطرفينوضع قواع إلىالخاصة بالتحكيم 
ان هذا المبدأ ليس مطلق، بل إلا الاعتداء عليه، أو  الإختصاصجهة، وتمنع الخروج على هذا 

اضي الوطني عاد القيبقى للقاضي الوطني دور لا يستهان به في مساعدة هيئة التحكيم، فاستب
لقانون الدولي ر عليها في االعقد شريعة المتعاقدين، باعتباره من المبادئ المستق أهو تكريس لمبد

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على هذا المبدأ  1045كدت المادة أحيث  ،(1) للعقود
 ذا كانت الخصومةإالفصل في موضوع النزاع بنصها على: " يكون القاضي غير مختص ب

 الأطراف". أحدذا تبين له وجود اتفاق تحكيم، على ان يثار من إأو التحكيمية قائمة 

ولكن هناك استثناءات على هذا المبدأ، بحيث يمكن للقاضي الوطني التدخل في هيئة 
سيرها،  خلالأو التحكيم اين يبرز دوره كمساعد، سواء عند انعقاد الخصومة التحكيمية الدولية 

 وهذا ما سنبرزه في النقاط التالية:

 

                                                           
رية، ، دار الفكر الجامعي، الإسكند، " الفعالية الدولية لقبول التحكيم في منازعات التجارة الدولية "صلاح الدين جمال الدين (1)

 .17، ص 2004مصر 
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 دور القضاء الجزائري عند انعقاد الخصومة:  -1

 اصالإختصوفي هذه المرحلة تتضح مساعدة القضاء الجزائري من خلال رد الدعوى لعدم 
 المحكمين:وتعيين 

 :الإختصاصأ/ رد الدعوى لعدم 

يكون القاضي : "أنهعلى  09-08ه من القانون رقم المذكورة أعلا 1045لقد نصت المادة 
ين له تب إذاأو كانت الخصومة التحكيمية قائمة،  إذاغير مختص بالفصل في موضوع النزاع 

 ".الأطراف أحدن يثار من أحكيم على تفاق تإوجود 

يكون مختص بالفصل في النزاع في حالتين:  إذ يتبين من خلال هذا النص ان القاضي لا
رة معلقة تحكيم، هذه الحالة الأخي إتفاقيةتبين له وجود  إذاأو كانت الخصومة التحكيمية قائمة،  إذا

 في حالة عدم إثارة الدفع من هفإنوبمفهوم المخالفة،  الأطراف أحدعلى شرط ان تثار من قبل 
يعتبر  سكوت الأطراف لأنالقاضي سيكون مختص بالفصل في موضوع النزاع، وذلك  فإن همأحد

 التحكيم. إتفاقيةتنازلا ضمنيا عن 

 08مكرر 485كثر وضوحا من نظيرتها السابقة المادة أبر يعت 1045كما ان نص المادة 
ا تحتوي أنه، كما رالسالف الذك (1)25/04/1993المؤرخ في  93/09من المرسوم التشريعي رقم 

، يكون الأطراف التهرب منه أحدالتحكيم، واراد  إلىكلما كان هناك لجوء  أنهعلى جديد يتمثل في 
 تفاقيةإان هناك  تبين للقاضيأو القاضي غير مختص متى كانت الخصومة التحكيمية قائمة، 

 1045الأطراف، وفضلا عن ذلك تعتبر المادة  أحدمن قبل  الإختصاصثير عدم أأو م يحكت
ي تنص في فقرتها الثالثة على ( منه الت02في المادة ) 1958نيويورك لعام  إتفاقيةمنسجمة مع 

                                                           
 الأطرافأحد " تكون دعوى التحكيم معلقة عندما يرفع  :أنهعلى  93/09 مكرر من المرسوم التشريعي رقم 485تنص المادة  (1)

 الأطراف اجراء في تأسيس محكمة التحكيم أحدعندما يباشر أو التحكيم،  إتفاقيةو المحكمين المعنيين في أدعوى أمام المحكم 
 .في حالة غياب مثل هذا التعيين، يكون القاضي غير مختص للفصل في الموضوع متى كانت دعوى التحكيم معلقة "
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ها نزاع حول موضوع كان محل اتفاق من أمام" على محكمة الدولة المتعاقدة التي يطرح ن:أ
كيم، التح إلىهم أحدالأطراف بالمعنى الوارد في هذه المادة ان تحيل الخصوم بناءا على طلب 

 قابل للتطبيق....".غير أو لا اثر له أو باطل  الإتفاقوذلك ما لم يتبين للمحكمة ان 

 ب/ تعيين المحكمين:

ان القاضي الوطني يملك صلاحية إلا الأصل ان التعيين هو من اختصاص الأطراف    
 1041/02نص المادة  إلىوبالرجوع  أنهعليه، حيث  الإتفاقعدم أو التدخل في غياب التعيين 

في غياب التعيين، وفي حالة " أنهة والإدارية نجدها نصت على من قانون الإجراءات المدني
 :ليياستبدالهم يجوز للطرف الذي يهمه التعجيل القيام بماأو عزلهم أو صعوبة تعيين المحكمين 

  كان  اإذرئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها التحكيم،  إلى الأمررفع
 التحكيم يجري في الجزائر.

  يم يجري في الخارج، واختار كان التحك إذامحكمة الجزائر، رئيس  إلى الأمررفع
 ."الأطراف تطبيق قواعد الإجراءات المعمول بها في الجزائر

ن يطلب أع سمح للطرف الذي يهمه التعجيل بومن خلال هذا النص نجد ان المشر  إذا
 في حالة ثبوت عدمإلا المساعدة من القاضي الوطني هذا الأخير لا يمكنه التدخل والتصدي 

من بسبب عدم وجود طريقة لتعيينهم ضأو قيام الأطراف بتعيين المحكمين بسبب عدم اتفاقهم 
عدم وجود طريقة لتعيين المحكمين ضمن النظام القانوني أو شرط التحكيم، أو التحكيم  إتفاقية

 (1) .لهيئة التحكيم التي اتفق الأطراف على اللجوء اليها

هذا يلعب دور القاضي المساعد، وهذا مفهوم جديد لوظيفة القاضي  ن القاضي وبتدخلهإ
 الوطني إزاء خصومة التحكيم.

                                                           
ة ، مجلة بعنوان الدفاتر السياسي" الدور المساعد للقاضي الوطني في مجال التحكيم التجاري الدولي " الدين،زرقون نور   (1)

 .67 ، ص2015 ، جانفي12 والقانون، العدد
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من  هأنففي مرحلة تشكيل محكمة التحكيم يتخذ هذا التدخل مظهرا مساعدا فقط، أي  إذا
يلعب قاضي الدولة دور رقابي، فمهمته تنحصر أساسا في هذه المرحلة في  حيث الأصل لا

مهمة الفصل في النزاع، فالطبيعة  إليهممساعدة الأطراف على تعيين المحكمين الذين يعهد 
يتدخل  لا نهألتين مهمتين، الأولى أاضي الوطني تفرض عليه التقيد بمسالمساعدة لاختصاص الق
يخرج عن حدود تعيين المحكمين حيث لا يسوغ له ان يتعدى هذه  لا أنهمن تلقاء نفسه، والثانية 

 للفصل في مسائل تتعلق بموضوع الحق محل النزاع.أو ، الإختصاصالمسالة للفصل في مسالة 

 دور القضاء الجزائري خلال سير الخصومة التحكيمية: -2

جد دوره ن ،جانب دور القاضي المساعد لهيئة التحكيم في انعقاد الخصومة التحكيمية إلى
البارز كذلك خلال سير الخصومة حيث يستطيع ان يتدخل في هذه المرحلة على سبيل الاستعجال 

ولية والأمور جانب المسائل الأ إلىوالتحفظية، وجمع الأدلة  سائل المتعلقة بالتدابير الوقتيةفي الم
 مستعجلة.ال

 أ/ تدخل القضاء الوطني في اتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية:

من قانون  1046نظم المشرع الجزائري مسألة الإجراءات الوقتية والتحفظية في المادة 
الإجراءات المدنية والإدارية حيث جاء فيها مايلي: " يمكن لمحكمة التحكيم ان تأمر بتدابير مؤقتة 

 الأطراف، ما لم ينص اتفاق التحكيم على خلاف ذلك. أحدعلى طلب  تحفظية بناءاأو 

لم يقم الطرف المعني بتنفيذ هذه التدابير اراديا، جاز لمحكمة التحكيم ان تطلب تدخل  إذا
 في هذا الشأن قانون بلد القاضي.ويطبق القاضي المختص، 

لضمانات تحفظية لتقديم االأو القاضي ان يخضع التدابير المؤقتة أو يمكن لمحكمة التحكيم 
 الملائمة من قبل الطرف الذي طلب هذا التدبير".
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حكيم لهيئة الت الإختصاصنلاحظ من خلال الفقرة الأولى من هذه المادة ان المشرع قد منح 
وجب اللجوء يت أنهعلى الجهة المختصة بالفصل في طلب التدبير و  الإتفاقحتى في حالة عدم 

 قبل تشكيل هيئة التحكيم حتى ولو اشتمل اتفاق ير في مرحلة ماللقضاء لطلب اصدار التداب
ر هذه الحالة لم ينص عليها المشرع لكن لا مفبذلك، و  الإختصاصمنح هذه الهيئة التحكيم على 

 منها.

اتفاق التحكيم  شتملابير حتى ولو رادي للتدتنفيذ الإالكما يمكن الاستعانة بالقضاء عند عدم 
 الإختصاصر بقأن القانون الجزائري أيمكن القول على اسناد اصدار هذه التدابير لهيئة التحكيم، و 

لك بمنح التحفظية، وذأو المشترك بين التحكيم والقضاء في مجال الإجراءات والتدابير المؤقتة 
 (1) .قدر من الفاعلية أكبرنظام التحكيم 

وتدخل السلطة القضائية يأتي تلبية للاهتمام بحسن سير التحكيم، وتدخلها يقف عند حدود 
أمور تتصل بحسم النزاع الذي هو مهمة المحكمين،  إلىمساعدة المحكمين، ولا يمكن ان يتجاوزها 

توفر شرطان  إذا إلاوبالتالي فتدخل القضاء الوطني في اتخاذ التدابير الوقتية، والتحفظية لا يتم 
 هما:

 .عنصر الاستعجال 
 .عدم المساس بأصل الحق 

 ب/ مساعدة هيئة التحكيم في مجال تقديم الأدلة:

ى الحق الدليل علتهيئة الظروف لإقامة  إلىتمتد مساعدة القضاء في الخصومة التحكيمية 
رق الجائزة على القاضي بالط أمامثبات بمعناه القانوني هو تقديم الدليل ثباته، والإا  المتنازع فيه و 

ليس ثبات ينصب على صحة الواقعة القانونية و نية متنازع فيها بين الخصوم، والإوجود واقعة قانو 
المحكمين  القضاء لسبب بسيط، وهو ان إلىالتحكيم يحتاج  فإنعلى الحق المتنازع فيه، وبالتالي 

                                                           
، ص 2012 الحلبي، بيروت، لبنانالطبعة الأولى، منشورات  ،" الرقابة القضائية على التحكيم التجاري الدولي" ،مال بدرأ  (1)

96. 
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قاضي تبط بالعقد التحكيمي، فاللا يملكون السلطة التي يملكها القاضي على أي شخص غير مر 
بحضور الخصوم للاستجواب ، والتحقيق في الاجوال التي  الأمرو  يمكنه توجيه اليمين المتممة،

ه، وكل هذا تقال لمعاينة المتنازع فيلأنيجوز فيها الاثبات بالبينة، والحكم بندب خبير وتقرير ا
 (1) .للقاضي ان يقوم به من تلقاء نفسه

 في مجال الوسائل الأولية:ج/ تدخل القضاء 

 لىإعند مباشرة الهيئة التحكيمية لعملها قد تحدث أمور تخرج عن سلطة المحكم فيلجأ 
الطعن بالتزوير في مستند مقدم أو المحكمة المختصة للفصل فيها كحصول عارض جنائي، 

يقاف  إلىهنا يجب على محكمة التحكيم إحالة الأطراف (2) ،للهيئة الجهة القضائية المختصة، وا 
حين صدور حكم نهائي، وبالتالي وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم  إلىإجراءات التحكيم 

ثم يستأنف سريان ميعاد التحكيم بعد الفصل في المسائل العارضة، لذلك سميت  (3) ،التحكيم
لا صل الدعوى، و أل الأولية، وعلى أساسها يحكم في بالمسائ الطعن  لىإتعرض الحكم التحكيمي ا 
 ، ومن امثلة المسائل الأولية نذكر منها:نلابالبط

  يرها.اتخاذ اجراء جنائي بشأن تزو أو الطعن بتزوير في ورقة متعلقة بموضوع النزاع 
 .إذا كان القانون الواجب التطبيق يوجب أداء اليمين قبل الإدلاء بالشهادة 
  الأطراف تقديم مستند جوهري  أحدإذا كان من المقرر ان تطلب هيئة التحكيم من

 الخ. في النزاع ....
سبق ذكره فاختصاص القضاء بالفصل في المسائل الأولية مرهون بتوافر  إذا من خلال ما

 شروط وهي:

 ن تثار مسألة أولية في الدعوى أ. 
                                                           

 السالف ذكره. 09-08من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم  1047انظر المادة  (1)
 من نفس القانون. 1021انظر المادة   (2)
 من نفس القانون المذكور أعلاه. 1018راجع في في ذلك المادة   (3)
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 تكون المسألة الأولية من اختصاص هيئة التحكيم. لاأ 
 ن تقرر هيئة التحكيم ان الفصل في هذه المسألة لازم للفصل في النزاع.أ 

 يثانيا: دور القضاء الجزائري كمراقب للحكم التحكيم

النزاع، بحيث يسعى الطرف الذي صدر  أطرافينتج الحكم التحكيمي آثارا مختلفة بين 
ة به وتنفيذه، في حين يبحث خاسر الدعوى عن كيفي الإعتراف إلىالحكم في صالحه للتوصل 

 الطعن في القرار التحكيمي لتفادي تنفيذه ضده.

 ون دور القاضي الوطني كمراقب في:وبالتالي يك

 التحكيمية الدولية الأحكاموتنفيذ  الإعتراففي مجال القضاء دور  -1
التنفيذ به من قبل السلطة القضائية، ف الإعترافالتحكيمي لا يتم بدون طلب  ن تنفيذ الحكمإ
إلا بطان، ما مرتأنهوك نلاوالتنفيذ يستعم الإعترافنظرا لكون مصطلحي أو ، الإعترافيسبقه 

 ما متميزان عن بعضهما البعض.أنه

 التحكيمية الدولية: الأحكاموتنفيذ  الإعترافأ/ مفهوم 

  التحكيمية الدولية: بالأحكام الإعترافمفهوم 
ذكر ان هناك تعاريف فقهية نإلا التحكيمية  بالأحكام الإعترافلم يعرف المشرع الجزائري 

م تسليم المحاك إلىيرمي  الإعتراف: " أنهب الإعترافالذي عرف  (1) منها: تعريف مصطفى تراري 
 إلىؤدي يقتصر على مراقبة ثانوية ت الإعترافالجزائرية بقرار تحكيمي دون تنفيذه "، ومعناه ان 

قبول القرار الصادر عن الهيئة التحكيمية في النظام القانوني للدولة المعترف به عن طريق 
 التنفيذية.غة عطائه الصيارغام القاضي على إ أو سلطاتها القضائية دون إعطاء قوة التنفيذ الجبري، 

 
                                                           

 1993افريل 25المؤرخ في  09-93صدور المرسوم التشريعي رقم  إثر"التحكيم التجاري الدولي ، تراري الثاني مصطفى  (1)
 .51، ص2002 الأول، جوان القانونية، العدد، مجلة الدراسات المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية "
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  التحكيمية: الأحكاممفهوم تنفيذ 
بالتنفيذ هو ذلك الاجراء الذي يصدر من القاضي المختص قانونا يأمر بمقتضاه  الأمرن إ

لتنفيذ في اجنبيا بالقوة التنفيذية، فيعتبر اأو بتمتع حكم التحكيم، سواء كان حكم التحكيم وطنيا 
 ما بعد صدور الحكم التحكيمي. إلىمجال التحكيم التجاري الدولي امتدادا لدور القاضي 

وينحصر دور القاضي في التأكد من مدى توفر الشروط اللازمة في الحكم لتنفيذه دون 
وله فقط السلطة في التأكد من صحة اجراءاته  (1) ،لايعد هيئة استئنافية هلأنالتدخل في الموضوع 

مكانية تنفيذه دون ان يتعارض مع القانون الوطني  مادة لان يخالف النظام العام بحسب نص اأو وا 
 ق بالإجراءات المدنية والإدارية.المتعل 09-08من القانون رقم  1006

 التحكيمية: الأحكاموتنفيذ  الإعترافب/ شروط 

يذ، التأكد والتنف الإعترافالقاضي قبل منح  المدنية والإدارية الجزائري  اءاتألزم قانون الإجر 
: أنهلى ع 09-08من القانون  1051من توفر الشروط القانونية لهما، فجاء في نص المادة 

ثبت من تمسك بها وجودها، وكان هذا أ إذاالتحكيم الدولي في الجزائر  أحكامب الإعتراف"يتم 
 غير مخالف للنظام العام الدولي. الإعتراف

التي  صادر عن رئيس المحكمة الشروط، بأمروتعتبر قابلة للتنفيذ في الجزائر وبنفس 
كيم حكان مقر محكمة الت إذامحكمة محل التنفيذ أو التحكيم في دائرة اختصاصها،  أحكامصدرت 

"يثبت حكم التحكيم  أنهمن نفس القانون على  1052"، وتنص المادة موجودا خارج الإقليم الوطني
مادة ال بنسخ عنهما، تستوفي شروط صحتها "، كما نصتأو التحكيم  إتفاقيةبتقديم الأصل مرفقا ب

تودع الوثائق المذكورة أعلاه بأمانة ضبط الجهة القضائية  "من نفس القانون على: 1053
 .عجيل"المختصة من الطرف المعني بالت

                                                           
نعقدة حامو المستقبل المورقة عمل مقدمة لندوة م التحكيم التجاري كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات التجارية"،" حداد،حمزة   (1)

 .46 ، ص1998الأردن تشرين الأول  ،في عمان
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 فمن خلال هذه المواد يتبين لنا ان المشرع وضع شرطين للاعتراف والتنفيذ هما:

 التحكيم  قيةإتفاالحكم مع اثبات وجود  أصلثبات وجود حكم التحكيم، ويكون بتقديم إ
 القاضي من ان حكم التحكيم صدر بناءا على اتفاق تحكيم مكتوب. ليتأكد
  شرط قانوني يثيره الدولي، وهوعدم مخالفة حكم التحكيم الدولي للنظام العام 

القاضي من تلقاء نفسه على عكس الشروط الشكلية، بحيث لا يمكن لحكم التحكيم 
 1051ينفذ طبقا لنص المادة أو المخالف للنظام العام الدولي في الجزائر ان يعترف به 

  المذكورة أعلاه.
 التحكيمية: الأحكاموتنفيذ  الإعترافج/ إجراءات 

ن المشرع نص أنجد  09-08لإدارية الجزائري رقم قانون الإجراءات المدنية وا إلىبالرجوع 
 التحكيم الدولية كمايلي: أحكاموتنفيذ  الإعترافعلى إجراءات 

يها المحكمة المختصة يطلب ف أمامي بالتعجيل بتقديم عريضة كتابية يقوم الطرف المعن
لتحكيم والقرار ا إتفاقيةمهاره بالصيغة التنفيذية، ويكون مرفقا بإأو بالقرار التحكيمي  الإعتراف

مانة أدى اللغة العربية، وتودع ل إلىالتحكيمي، ويجب ان تكون الوثيقتين مصحوبتين بالترجمة 
ة من قانون الإجراءات المدني 600-1053-1035 للمواد ضبط الجهة القضائية المختصة طبقا

 والإدارية.

لى طالب التنفيذ، ويتعين ع إلىبعد ذلك تحرير محضر الإيداع وتسليم نسخة منه ويتم 
احبه مرا بالتنفيذ، ويقوم صأيصدر  رئيس المحكمة مراقبة هذه الوثائق، فاذا استوفت الشروط

يوم  15 جلأرئيس المجلس في  أمام الأمرله استئناف  المعني بالتنفيذ والذي يحق إلىبتبليغه 
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 1035/02من تاريخ الرفض طبقا للمادة 
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 التحكيمية: الأحكامطرق الطعن في  -2
 لأحكاماالتحكيمية الأجنبية وبين الطعن ضد  الأحكامميز المشرع الجزائري بين الطعن ضد 

 التحكيمية الصادرة في الجزائر في مجال التحكيم التجاري الدولي:

 :التحكيمية الأجنبية الأحكامأ/ الطعن في 

 في حالتين: ويكون ستئناف الإ 
 وبرفض تنفيذ الحكم التحكيم الأجنبي:  الإعترافمر القاضي برفض أستئناف إ
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، نجد ان المشرع لم يحدد  1055المادة  إلىبالرجوع 

ض تنفيذ ، ورفالإعترافالقاضي برفض  الأمرالحالات التي يمكن فيها رفع الاستئناف ضد 
ون استئناف ويك، والتنفيذ الإعترافالحكم التحكيمي الأجنبي، بل ترك المجال مفتوحا لطالب 

 رافالإعتبرفض  الأمرالجهة القضائية التي تعلو المحكمة التي صدر عنها  أمام الأمرهذا 
 من نفس القانون. 1035رفض التنفيذ طبقا لنص المادة أو 

 المشرع  نإالأجنبي:  وتنفيذ الحكم التحكيمي الإعترافالقاضي ب الأمرستئناف إ
يل الحصر ثناءا وعلى سبأجاز ذلك استوالتنفيذ و  الإعترافالقاضي ب الأمرستئناف إمنع مبدئيا 

 وهي: 09-08من قانون  1056حالات نصت عليها المادة  06في 
أو طلة با إتفاقيةبناءا على أو تحكيم  إتفاقيةكيم بدون حالتإذا فصلت محكمة  -

 .يةالإتفاقانقضاء مدة 
 تعيين المحكم الوحيد مخالفا للقانون.أو إذا كان تشكيل محكمة التحكيم  -
 التحكيم بما يخالف المهمة المسندة اليها.إذا فصلت محكمة  -
 لأمراإذا لم يراع مبدأ الوجاهية اثناء سير الخصومة التحكيمية، وليس عنده اصدار  -
 ، والتنفيذ.الإعترافب
 إذا كان حكم التحكيم مخالفا للنظام العام الدولي. -
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 :تكون  أنهعلى  09-08من القانون رقم  1061نصت المادة  الطعن بالنقض " :
أعلاه قابلة للطعن بالنقض "، وبالتالي  1058و 1056و 1055القرارات الصادرة تطبيقا للمواد 

رفض بستئناف المرفوع ضد رئيس المحكمة القرارات الصادرة عن المجالس القضائية في الا فإن
المشرع لم  نأالنقض، غير بالتنفيذ قابلة للطعن بأو  الإعترافالقاضي بأو التنفيذ أو  الإعتراف

 لىإيحدد الحالات التي يجوز فيها الطعن بالنقض الخاصة بالتحكيم، لذلك لابد من الرجوع 
العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وهي الحالات الواردة  الأحكام

 من نفس القانون. 358في المادة 
في  09-08من قانون  354المحكمة العليا وطبقا لنص المادة  أمامويرفع الطعن بالنقض 

 03 إلىدد تم شخصيا، ويم إذاشهرين ابتداءا من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم المطعون فيه  أجل
 المختار.أو تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي  إذا أشهر

 التحكيمية الصادرة بالجزائر في مجال التحكيم الدولي:  الأحكامب/ الطعن ضد 

التحكيمية الدولية الصادرة في الجزائر يمكن ان  الأحكامان  إلىذهب المشرع الجزائري 
لطعن ا تكون قابلة لأنهوان قرارات المجلس القضائي الصادرة بش نلاتكون موضوع طعن بالبط

 بالنقض.

 يمكن أنهعلى  09-08 رقم قانون المن  1058تنص المادة  :نلا الطعن بالبط" :
نصوص في الحالات الم نلان يكون حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعن بالبطأ

 أعلاه. 1056عليها في المادة 
ن أ ، غيرعنطالذي يقضي بتنفيذ حكم التحكيم الدولي المشار اليه أعلاه أي  الأمرلا يقبل 
كمة عن تخلي المحأو مر التنفيذ أكيم يرتب بقوة القانون الطعن في حكم التح نلاالطعن ببط

 لم يتم الفصل فيه." إذاالفصل في طلب التنفيذ، 
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تقرر هذه النصوص ما تجري عليه جميع التشريعات تقريبا، من تقرير الحق لمن صدر 
 وهذه ضمانة أساسيةضده حكم التحكيم في طلب إبطال ذلك الحكم للأسباب المحددة أعلاه، 

 .وهي الضمانة الوحيدة المتاحة لمن يصدر ضده الحكم

 :إن القرارات الصادرة عن المجالس القضائية عند فصلها في الطعن  الطعن بالنقض
المتعلق  09-08من القانون رقم  1061تكون قابلة للطعن بالنقض طبقا للمادة  نلابالبط

السالف  358الأوجه الواردة في المادة  أحدبالإجراءات المدنية والإدارية، ويؤسس الطعن على 
 ذكرها.
شهرين بدءا من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار  أجلالمحكمة العليا في  أمامويرفع الطعن   

الرسمي  تم التبليغ إذا أشهرثلاثة  إلىالطعن بالنقض  أجليه إذا تم شخصيا، ويمدد المطعون ف
 المختار.أو في موطنه الحقيقي 
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حماية و بترقية  والهيئات المكلفةالأحكام القانونية الناظمة للأجهزة  الباب الثاني:
 الإستثمار

ن م ق الاهداف التي تسعى إليها الدول خاصة النامية منهان درجة تحقألقد أكدت التجارب 
لمسموح بها، ا الإستثماراتالأجنبية ،لا يتوقف فقط على أشكال  الإستثماراتوراء فتح الباب أمام 

نما الأمر يتوقف أيضا على عوامل أخرى ترتبط أساسا في التحكم، و  ذه حسن تنظيم معاملة هو ا 
ي يقصد التو ات، للإستثمار ما يعرف بالمعاملة الإدارية  وخاصة من جانبها الإداري، أ الإستثمارات

بها، عموما كافة الإجراءات الإدارية اللازمة التي يقوم بها المستثمر بغية انجاز مشروعه 
 لإستثمارانجد أن الدول تلجا عادة من خلال تشريعاتها المتعلقة ب في هذا السياقو ، الإستثماري 

للعملية  الضرورية هياكل إدارية مع تكليفها بمهمة اتخاذ كل الإجراءات الإداريةو إلى إنشاء أجهزة 
 (1) .الإستثمارية

الدولية على تحديد حقوق  الإتفاقياتو  الإستثماررغم حرص قوانين و وفي هذا الإطار 
تلك الالتزامات و  بيد أن تنفيذ هذه الحقوق  والمضمون، التزاماته من حيث النطاقو المستثمر 

ولة التي يقوم الدو تطبيقها على الواقع العملي قد يثير منازعات كثيرة بين المستثمر الأجنبي و 
فيها، وترجع تلك المنازعات في الواقع الى الاختلاف  في تحديد المضمون الدقيق  الإستثمارب

نقض بسبب قيام الدولة ب وللحقوق التي يتمتع بها المستثمر، والالتزامات الملقاة على عاتقه، أ
ذا تعيين و  كان المستثمر يهتم بتحديد حقوقه والتزاماته التزاماتها، وتعهداتها اتجاه المستثمر، وا 

الة سياسة قانونية مستقلة، ومحايدة، وفعو يهتم كذلك باتجاه  أنهمداها، والمضمون الدقيق لها، ف
 .مارللإستثبين الدولة المستقطبة و يمكنه اللجوء إليها يحسم ما قد يثور من نزاع بينه 

                                                           
الأكاديمية للبحث القانوني، صادرة عن كلية  المجلة، "الإستثمارات في قانون للإستثمار "المعاملة الإدارية معيفي لعزيز،  (1)

 . 245، ص 2012، السنة 06، المجلد 02بجاية، العدد  ةالسياسية، جامعة عبد الرحمان مير الحقوق والعلوم 
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حاجة يمكننا القول بأن المستثمر ب والفقرة الثانيةمن خلال ما سبق ذكره في الفقرة الأولى 
لإجراءات اوتسهيل لضمان تبسيط  للإستثمارداخل الدولة المستقطبة  وهيئات إداريةإلى أجهزة 
يلجأ إليها  ايتهبحاجة إلى هيئات دولية مستقلة لحم أنه، كما الإستثماري مشروعه  لإنجازالإدارية 

من حقوقه، ليحتكم امامها، دون خوف، لحرصها على تطبيق المساواة القانونية  أنهفي حالة حرم
 .للإستثمارالدولة المستقطبة  وهرف الآخر و بينه وبين الط

، لإستثماراهنا الباب لدراسة أهم الأجهزة والهيئات المكلفة بتنظيم وتوجيه  وعليه خصصنا
من جهة أخرى الهيئات التحكيمية التي يلجأ إليها المستثمر طلبا للحماية في ظل اختلاف و 

من  معنوي  وأطبيعي شخص  دولة ذات سيادة والآخر فأحدهماالمراكز القانونية لطرفي النزاع 
 معتمدين على التقسيم التالي: (1)، أشخاص القانون الخاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 62دريد محمود السامرائي، مرجع سابق، ص  (1)
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 الإستثمار وتوجيه ودعمالفصل الأول: الأجهزة الوطنية المكلفة بترقية 

 شؤونه،وكالة متخصصة تهتم ب كإنشاءالمستثمر  لإغراءليات آقر المشرع الجزائري عدة ألقد 
وتسهل عليه مختلف الإجراءات القانونية والإدارية، وذلك من خلال انشاء شباك وحيد يضم 

ذا المحاور الوحيد له، هو ممثلين عن مختلف المصالح التي يتعامل معها المستثمر، ويكون ه
اد يضم ممثلي مختلف القطاعات المرتبطة بالاقتص للإستثماربالإضافة الى تأسيس مجلس وطني 

 .للإستثمارالوطني، ويتكفل بتحديد السياسة الوطنية 

ى لتمويل أجهزة أخر  الإستثماردعم وتشجيع  إطارالمشرع الجزائري في  أنشأاق وفي هذا السي
طة االوطنية للوس ، والوكالةالإستثماربعض الامتيازات الممنوحة للمستثمرين كصندوق دعم 

والضبط العقاري، وكذلك الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، والتي سنخصصها بالدراسة من 
 خلال المبحثين التاليين:
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وجيه وتالأجهزة المكلفة بتنظيم ) الإستثمارمباشرة الناظمة لعملية المبحث الأول: الأجهزة ال
 (الإستثمار

متخصصة تتولى عموما مهمة تشجيع  أجهزةو لقد اهتمت الكثير من الدول بإنشاء هيئات أ
ن اختلفت، الإستثمار تسمياتها من دولة إلى أخرى، ففي تونس أنشأت وكالات النهوض  وا 

وفي ، ستثمارللإفي السعودية الهيئة العامة ، و الإستثمارالأردن مؤسسة تشجيع ، وفي الإستثمارب
يث تكن الجزائر بمنأى عن هذه الجهود حولم  ،....ات الدوليةللإستثمار الوكالة الفرنسية  فرنسا

التي أصدرتها خلال مراحل متعاقبة على إرساء إطار مؤسساتي  الإستثمارعملت من خلال قوانين 
 اختلفت مهامه تبعا لخصوصية كل مرحلة. للإستثمار

الأمر رقم و ، (1)63/277رقم  ثمارالإستفخلال مرحلة الستينات صدر كل من قانون 
خلال  نم الإستثمارقد تميز كل منهما بتقييد حرية و ، الإستثمارالمتضمن قانون ( 2)66/284

ة من لفئة محدد هتمييزي، حيث كان كلا منهما موجبطابعهما الو  تبني نظام الاعتماد المسبق
ا دور التي كان له للإستثمارالقانون الأول عن ظهور اللجنة الوطنية قد اسفر و المستثمرين، 

لوطنية ترتب عن القانون الثاني إنشاء "اللجنة او ، الإستثماريةاستشاري فيما يخص اعتماد المشاريع 
" التي لعبت فضلا عن دورها الاستشاري دورا أساسيا في الموافقة على بعض طلبات للإستثمار

 الاعتماد المقدمة من قبل المستثمرين.

المتعلق ( 3)82/11أما في مرحلة الثمانينات فقد شهدت بدايتها صدور القانون رقم 
ان لجالوطنية و  الذي تضمن إنشاء لجنة الاعتمادالاقتصادي الخاص الوطني، و  الإستثمارب

الاعتماد الولائية، التي لم تحمل اختلافات بارزة مقارنة مع اللجان المنشأة في ظل قانون 
 .1966لسنة  الإستثمارات

                                                           
  .السالف ذكره ،26/07/1963المؤرخ في  36/277القانون رقم (1)
 .السالف ذكره، 15/09/1966المؤرخ في  66/284الأمر رقم  (2)
  .السالف ذكره، 1982أوت  21المؤرخ في  82/11قانون رقم  (3)
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الثمانينات، وفي ظل الاصلاحات الاقتصادية التي جاءت استجابة للمستجدات  ومع نهاية
في  تمثل للإستثمارالخارجي صدر إطار تشريعي جديد التي طرأت على الصعيد الداخلي، و 

اء الذي جالاقتصادية الخاصة الوطنية، و  الإستثماراتالمتعلق بتوجيه ( 1)88/25القانون رقم 
رغبة الدولة في التخلي عن مراقبة المؤسسة الخاصة من خلال إلغاء نظام الاعتماد، كما ليكرس 

يقه إلى الغرفة تنس، ومتابعته، و الإستثماريوان الوطني لتوجيه تم ضمنيا تحويل اختصاصات الد
 الوطنية للتجارة التي أعيد تنظيمها. 

 ستثمارللإروف المناسبة في مرحلة التسعينات بدت رغبة الدولة واضحة في تهيئة الظو 
لدولية ا الإتفاقياتو الخارجي معا، حيث تم إبرام العديد من المعاهدات، و على الصعيدين الداخلي 

ي الذو ،  الإستثمارالمتعلق بترقية  93/12كما صدر المرسوم التشريعي رقم  ،الإستثمارفي مجال 
 لىأن ظل مهمشا لفترة طويلة استو ع في إعطاء مكانة متميزة للقطاع الخاص بعد كرس إرادة المشر 

قد تضمن هذا المرسوم إنشاء مؤسسة جديدة سميت و سد، فيها القطاع العمومي على حصة الأ
في ظروف  1995متابعتها، الذي انطلق نشاطها سنة و دعمها، و ، الإستثماراتبوكالة ترقية 

يع نجاز المشار تسهيل او قد كان الغرض منها هو الأمني و تميزت بعدم الاستقرار السياسي، 
 المساعدة لكل المستثمرين.و كبر قدر من الدعم أتقديم و ، الإستثمارية

لبيات نظرا لاعتبارات عديدة تعلقت أساسا بالسو بعد خمس سنوات تقريبا من النشاط،  أنهغير 
بالحصيلة المتواضعة للوكالة السابقة، صدر و  ،93/12التي رافقت تطبيق المرسوم التشريعي رقم 

لينقل رغبة السلطة في إحداث نقلة نوعية في مجال  الإستثمارالمتعلق بتطوير  01/03رقم الأمر 
رادتها في إصلاح الإطار المؤسساتو ، الإستثمار  بذلك بإنشاء مؤسسة أخرى تتناسو السابق،  يا 

طوير سميت الوكالة الوطنية لت الإستثمارة الجديدة للدولة في مجال السياسو الأوضاع المستجدة و 
هي  رالإستثماقد تدعمت هذه الوكالة بإنشاء هياكل أخرى لها أهميتها في مجال و ، ستثمارالإ

                                                           
الاقتصادية الخاصة الوطنية، ج ر، العدد  الإستثمارات، المتعلق بتوجيه 1988ويولي 12المؤرخ في  88/25القانون رقم  (1)

    .1988، عام 28
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التدابير اللازمة الإستثمار، و الذي يتولى اقتراح الإستراتيجية المتعلقة ب للإستثمارالمجلس الوطني 
 لإستثمارليد السياسة الوطنية لتعمل على تحد الإستثمارترقية لتنفيذها، وكذا وزارة المساهمة، و 

غالات المتعاملين تنطلق بذلك جملة الاصلاحات التي قامت بها السلطة للتكفل بانش،و 
إجراءات  محدودة، ووفق في آجالمن انجاز مشاريعهم بأقل تكلفة، و ذلك بتمكينهم الاقتصاديين، و 

 مساعدتهم للتغلب على العوائق التي تعترضهم.بسيطة، و 

ي المجلس الوطنو ل هطلبين، موضوع المطلب الأو عليه آثرنا تناولها بالبحث ضمن مو 
 :الإستثمارالمطلب الثاني يتضمن الوكالة الوطنية لتطوير ، و للإستثمار

 للإستثمارالمطلب الأول: المجلس الوطني 

طابع استراتيجي يتولى  و، الذي كان يفتقد لجهاز ذ1993لسنة  الإستثماراتخلافا لقانون 
أوت  20الأجنبية، فان الأمر المؤرخ في و الوطنية  الإستثماراتإعداد سياسات الدولة في مجال 

، لتوحيد مركز القرار (1)(CNI) للإستثمارقد سد هذا الفراغ من خلال إنشاء مجلس وطني  2001
 2006ويولي 15لمؤرخ في ا 08-06من الأمر رقم  12، حيث نصت المادة الإستثمارالمتعلق ب
 ،الإستثماراتلدى الوزير المكلف بترقية  أ: " ينشأنهعلى  03-01المتمم للأمر رقم المعدل و 

ئيس رئاسة ر و يوضع تحت سلطة و يسمى في صلب النص )المجلس(  للإستثمارمجلس وطني 
، لإستثماراتابسياسة دعم و  الإستثماراتيكلف المجلس بالمسائل المتعلقة بإستراتيجية مة، و الحكو 

بصفة عامة كل الوسائل أعلاه، و  12صوص عليها في المادة المن الإتفاقياتبالموافقة على و 
 .لمتعلقة بتنفيذ أحكام هذا الأمرا

 صلاحياته عن طريق التنظيم."، وسيره، و للإستثمارتحدد تشكيلة المجلس الوطني  

 من خلال هذا النص يستلزم لدراسة المجلس التطرق لنقطتين هما: تشكيلته، وصلاحياته:

                                                           
(1)CNI : Conseil national de l’investissement. 
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 للإستثمارالفرع الأول: تشكيلة المجلس الوطني 

 وتفاديا لتعدد مراكز القرار، وانعدام تنسيق كاف بينها، تفعيلا للدور الذي يلعبه المجلس
ان يؤدي إلى تضارب الاختصاصات، التي قد تصل إلى دخول هذه المراكز في  أنهش والذي من

كيلة ن تشأنازع الصلاحيات، نجد ن الوقت بسبب تصراعات، يهدر معها المسثمر الكثير م
 (1)التالي: وعلى النح الإستثمارالمجلس تضمنت أعضاء يمثلون جميع القطاعات المعنية بعملية 

 .الوزير المكلف بالجماعات المحلية 
 .الوزير المكلف بالمالية 
  الإستثماراتالوزير المكلف بترقية. 
 .الوزير المكلف بالتجارة 
  المناجم.الوزير المكلف بالطاقة و 
 .الوزير المكلف بالصناعة 
 .الوزير المكلف بالسياحة 
 المتوسطة.وزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة و ال 
 البيئة.  و  الوزير المكلف بتهيئة الإقليم 

هذا ما كان مقرر بموجب نص المادة و أعضاء،  09ا تضمنت أنهالملاحظ في هذه التشكيلة 
قبل التعديل، إلا أن هناك مستجدات أحدثها المشروع  (2)281-01من المرسوم التنفيذي رقم  05

المذكورة أعلاه، حيث قام بتعديل طفيف  355-06من المرسوم التنفيذي رقم  04بموجب المادة 
على أعضاء التشكيلة بإضافة وزير السياحة الذي لم يكن موجود بموجب المرسوم السابق، مكان 

ي بعض المسميات، كالوزير المكلف بالمساهمة الوزير المكلف بالتعاون، كما احدث تعديل ف
                                                           

حيات المجلس الوطني المتعلق بصلا 2006أكتوبر سنة  09المؤرخ في  355-06 من المرسوم التنفيذي 04المادة  (1)
 .12، ص 2006أكتوبر  11الصادرة بتاريخ  ،64العدد  ،سيره، ج رللإستثمار، وتشكيلته، وتنظيمه، و 

، يرهوستنظيمه، كيلة المجلس الوطني للإستثمار، و ، المتعلق بتش24l09l2001المؤرخ في  281-01المرسوم التنفيذي رقم  (2)
 . 26l09l2001الصادرة بتاريخ  ،55ج ر، العدد 
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كذلك الشيء و  ،الإستثماراتتنسيق الإصلاحات، حيث استبدل التسمية بالوزير المكلف بترقية و 
 تهيئة الإقليمالوزير المكلف بهي و بالنسبة للوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، بالتسمية الجديدة 

والملاحظ  ،الإستثماراهتماماتها بمجالات ة ونظرتها و ذا مرده إلى تغير سياسة الدولهو البيئة، و 
كما يغيب على  (1) ،الإستثمارغياب وزير العدل رغم دوره في تنشيط  وعلى هذه التشكيلة ه كذلك

خر مكانة أساسية في إطار قانون الاستصلاح، الآ وله هوالذي هذا المجلس وزير الفلاحة، 
خدمة الأجنبي ل والوطني أ الإستثمارخاصة وان برنامج الإنعاش الاقتصادي ركز على تسخير 

هذه  يع فالقطاع السياحي الذي أشركه المشر وطنية إلى جانب القطاع الصناعي و الفلاحة ال
 خر.لآا والتشكيلة بعد ما غيب ه

ل وتشكعن هاته الملاحظات نجد أن تركيبة المجلس منسجمة إلى حد ما،  وبغض النظر
لىالوقت ذاته مجلس حكومة مصغر  في جانب التشكيلة السابق ذكرها، يمكن أن يشارك في  وا 

أشغال المجلس وزير القطاع المعني، ووزراء القطاعات المعنية بجدول الأعمال في أعمال 
 (2) .المجلس

كذا المدير العام للوكالة، لدراسة مجلس كل من رئيس مجلس الإدارة، و يحضر اجتماعات الو 
 (3) .03-01من الأمر رقم  12للمجلس وفقا للمادة  الإتفاقياتمشاريع 

كفاءات في ميدان متخصصين و  وعند الحاجة، بخبراء أستعانة كما يستطيع المجلس الإ
 .الإستثمار

في إطار التعديل الذي عرفه المجلس أوكلت مهام أمانة المجلس للوزير المكلف بترقية و 
 ، في حين كانت الوكالة الوطنية هي التي تتولى أمانته سابقا.الإستثمارات

                                                           
 .683عجة الجيلالي، مرجع سابق، ص  (1)
  .06/355 رقم التنفيذيمن المرسوم  04/02المادة  (2)
  .المرسومنفس من  04/03المادة  (3)
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لى نقترح ذلك عطار بضبط جدول أعمال الجلسات، وتاريخها، و تختص الأمانة في هذا الإو 
تسهر تتابع تنفيذ مقرراته، وتوصياته، و غال المجلس، و رئيس المجلس، كما تكلف بتحضير أش

ومات ، كما تزود المجلس بالمعلالإستثمارعلى إعداد تقارير دورية لتقسيم الوضعية المتعلقة ب
 (1) .الإستثمارالدقيقة ذات الصلة بوالدراسات 

يمكن استدعائه أشهر على الأقل، و  03كون مرة كل أما فيما يخص اجتماع المجلس في
دورات لهذا الحجم المعتبر لأعضائه، و  أحدبطلب من و عند الحاجة بناءا على طلب من رئيسه أ

صرار اليعبر في الواقع عن رغبة و   مراقبة تطوره.، و الإستثمارسلطة في تحسين مناخ ا 

والتعبير عن  منح ضمانات إضافية للمستثمر، وما يمكن استخلاصه من هذا التنظيم هو 
ي بدليل حرص الدولة بوجود مجلس حكوم الإستثمارمحاولة استقطاب حقيقية في تفعيل و ة رغب

 بأغلبية أعضائه فيه لتحقيق التنمية الاقتصادية.

 للإستثمارالفرع الثاني: صلاحيات المجلس الوطني 

 ا عداد لسياسات الحكومة في مجالو  باعتباره هيئة تصور، للإستثماران المجلس الوطني 
 355-06من المرسوم التنفيذي رقم  03، نجده يكلف وفقا لما جاء في نص المادة الإستثمار

 ية: ، وتشكيلته، وتنظيمه، وسيره، بالمهام التالللإستثمارالمتعلق بصلاحيات المجلس الوطني 

 : ذات طابع استراتيجي مهام -أولا

ي تتضمن وتحديد أولوياته، والت الإستثمارحيث يكلف المجلس باقتراح إستراتيجية تطوير 
، وتحديد القطاعات المرتبطة به وايجاد المعايير الملائمة لتوجيه للإستثمارالسياسة العامة 

 الأهداف التي تنسجم مع برنامج الحكومة وأولوياتها.  ونح الإستثمار

                                                           
 . سيرهو تنظيمه حيات المجلس الوطني للإستثمار وتشكيلته، و المتعلق بصلا 355 /06من المرسوم التنفيذي رقم  07لمادة ا (1)
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لة يللمساهمة في توضيح الرؤيا، ورسم إستراتيجية اقتصادية كف وكما أن هذا المجلس مدع
بتحقيق الأهداف المرسومة انطلاقا من الإمكانيات، والوسائل المالية، والبشرية المتاحة، ولا يتأتى 

 اخل الاختصاصات،إلا بإزالة تد الإستثمارتحقيق رؤية إستراتيجية شاملة لمجال نشاطات 
نوات سالتي أحدثت تذبذبا واضطرابا على مراكز القرار في هذا المجال في ال واختلاف الأدوار

 الأخيرة. 

  ذات طابع استشاري: مهام -ثانيا

 ويقترح في هذا الشأن التدابير التحفيزية المختلفة، ويراعي مدى توافقها مع التطورات الحاصلة
ة ومة كل القرارات الضروريوالخارجية، كما يقترح على الحك على الساحة الاقتصادية الداخلية

 وتشجيعه. الإستثماروترتيب إجراء ودعم  لتنفيذ

  ذات طابع تنفيذي: مهام -ثاثال

والهادفة  التي تبرمها الوكالة مع المستثمرين، الإتفاقياتويتكفل في هذا الإطار بالفصل في 
ذات  تاللإستثمار ، خاصة بالنسبة الإستثمارا أن تسهل أنهإلى منح مزايا إضافية التي من ش

الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني، كما يفصل المجلس كذالك على ضوء تهيئة الإقليم 
فيما يخص المناطق التي يمكن أن تستفيد من النظام الاستثنائي المقرر في الفصل الثاني من 

 قروضكما يقوم المجلس بتقييم ال ،الإستثمارالمتعلق بتطوير  03-01الباب الثاني من الأمر رقم 
قات كما يضبط في هذا الإطار قائمة النف ،الإستثمارالضرورية لتغطية البرنامج الوطني لترقية 

 ترقيته.و  الإستثمارالتي يمكن اقتطاعها من الصندوق المخصص لدعم 

، مارالإستثيمكن تمديد مهام المجلس إلى كل مسألة ذات صلة بحقل  أنه والجدير بالذكر
 السالف الذكر. 06/355تنفيذي رقم الفقرة الأخيرة من المرسوم ال 03كما تقضي بذلك المادة 
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 الإستثمارالمطلب الثاني: الوكالة الوطنية لتطوير 

تم إنشاء الوكالة  الإستثمارالمتعلق بتطوير  03 -01من الأمر  06بموجب أحكام المادة 
المنشأة في ظل المرسوم  الإستثمار، محل وكالة ترقية (1)(ANDI) الإستثمارالوطنية لتطوير 
تم وضع هذه الوكالة تحت سلطة رئيس و ، الإستثمارالمتعلق بترقية  12-93التشريعي رقم 

المؤرخ في ( 2)01/282ع بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم قد نظمها المشر و الحكومة، 
الذي يرها، سو تنظيمها و ، الإستثمارالمتعلق بصلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير  24/09/2001

المتضمن كذلك  09/10/2006المؤرخ في  (3)06/356الغي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 تنظيمها، وسيرها، حيث احتفظ المشروع بنفسو ، الإستثمارصلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير 

قلال المالي الاستو الطبيعة القانونية للوكالة كونها مؤسسة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية، 
قضي بذلك الفقرة ، كما تالإستثماراتثناء تبعيتها من الناحية العملية للوزير المكلف بترقية باست

يعد هذا الاستثناء الجديد و ، (4)الأخيرة من المادة الأولى من المرسوم التنفيذي المشار إليه أعلاه
المؤرخ في  94/319الذي أتى به المرسوم الحالي على خلاف المرسوم التنفيذي رقم 

 بعد هذا التعديل المراقب الأول لأعمال الإستثماراتحيث أصبحت وزارة ترقية ، (5)17/10/1994
هياكل غير مركزية على المستوى المحلي، على و الوكالة، كما تتوفر الوكالة على مقر مركزي، 

ر محلية مسالة خاضعة لتقدي ونقيض التنظيم السابق، الذي جعل مسألة إنشاء مكاتب جهوية أ
يفهم ذلك من خلال عبارة "يمكن"، بينما أصبح إنشاء هذه المكاتب بمقتضى و السلطة الوصية، 

                                                           
(1)ANDI : Agence National de Développement de l’investissement  

، يمهاوتنظ، الإستثماربصلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير  ، المتعلق24/09/2001المؤرخ في  01/282 رقمالمرسوم التنفيذي  (2)
 .2001//26/09في  ، الصادرة55 العدد ،ج ر ،وسيرها

، الإستثمارصلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير  ، المتضمن09/10/2006المؤرخ في  06/356المرسوم التنفيذي رقم  (3)
 .11/10/2006في ، الصادرة 64العدد  ،ج ر وسيرها،، وتنظيمها

  .الإستثمارالمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير  06/356 انظر المادة الأولى الفقرة الأخيرة من المرسوم التنفيذي رقم (4)
 وسير وكالة، وتنظيمصلاحيات،  ، المتضمن17/10/1994المؤرخ في  ،94/319من المرسوم التنفيذي  01انظر المادة  (5)

 .19/10/1994في  الصادرة، 67، العدد ج ر ،ودعمها ومتابعتها الإستثماراتترقية 
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يعود السبب في ذلك إلى رغبة السلطة في إحداث و ليس اختياري، النص الجديد أمر إجباري و 
فيما يلي و  (1) ،تثمر، أملا منها في تقريب الإدارة من المسالإستثمارتسيير غير مركزي لشؤون 

 سنتناول الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية )في فرع أول(، ثم الإطار الوظيفي لها )في فرع ثاني(:

 الإستثمارالفرع الأول: الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية لتطوير 

 يبين وهتمكنها من القيام بمهامها، و  والأداة التييشكل الهيكل التنظيمي كيان المؤسسة، 
ال صالمسؤوليات عليها، كما يبين وسائل الاتالمستويات الإدارية المختلفة، وتوزيع السلطات، و 

لا تنظيميا ة أن تضع هيكمستويات الإشراف عليها، لذا يتعين على كل مؤسسة عامالرسمي بينها و 
 حجمه. يتناسب وطبيعة العمل الذي تقوم به و 

-01الأمر رقم  من 24و 23يما المادتين خلال قراءة النصوص القانونية لا س ويظهر من
المتعلق  356-06من المرسوم التنفيذي رقم  02والمادة ، الإستثمارالمتعلق بتطوير  03

ى ، وسيرها، ان هذه الأخيرة مقسمة إلاتنظيمه، و الإستثمارالة الوطنية لتطوير بصلاحيات الوك
 الهياكل من خلال ما يلي:عليه سنتناول دراسة هذه أخرى غير مركزية، و هياكل مركزية و 

 :الإستثمارالمركزية للوكالة الوطنية لتطوير  الهياكل -أولا

لأجهزة التي تتمتع بسلطة إدارة وتسيير هذه يتضمن القانون الأساسي للمؤسسة تحديد ا
اولي جماعي المتمثلة في جهاز تدالمؤسسة وطرق تعيينها، وتشكيلتها العضوية، واختصاصاتها، و 

ل على جهاز تنفيذي يعمالسياسة العامة للمؤسسة، وتحديد توجهاتها الأساسية، و ى وضع يتول
 تطبيقها:

                                                           
 . 685عجة الجيلالي، مرجع سابق، ص  (1)



 الإستثمار ودعم توجيهو  بترقية المكلفة الوطنية الأجهزة: الأول الفصل

 

243 
 

لى نة عيعد الجهاز التداولي السلطة العليا المهيم/ الجهاز التداولي )مجلس الإدارة(: 1
يتولى اقتراح السياسة العامة التي تسير عليها، شؤون المؤسسة العمومية، وتصريف أمورها، و 

 (1) .سةه المؤسأجلرات لتحقيق الغرض الذي أنشأت من اتخاذ ما يراه مناسبا من قرا ومن سلطته

الباب  06يتشكل الجهاز من كل المصالح المرتبطة بنشاط المؤسسة طبقا لنص المادة و 
المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير  356 -06الثالث من المرسوم التنفيذي رقم 

م على هي داخل المجلس من خلال ممثليها و التي تكشف حضور قو  سيرهاوتنظيمها و  الإستثمار
ة ليكل من ممثل الوزير المكلف بالداخطة الوصية بصفته رئيسا للمجلس، و التوالي: ممثل السل

، ةالجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، ممثلين عن الوزير المكلف بالماليو 
المناجم، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، ممثل الوزير المكلف و  ممثل الوزير المكلف بالطاقة

المتوسطة، و بالتجارة، ممثل الوزير المكلف بالسياحة، وممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة 
رفة الجزائرية ممثل الغالبيئة، ممثل محافظ بنك الجزائر، زير المكلف بالتهيئة العمرانية و ممثل الو 
ة تشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسط، ممثل عن المجلس الوطني الاسالصناعةللتجارة و 

 أربعة ممثلين لأرباب الأعمال الأكثر تمثيلا. الذي استحدث مؤخرا، و 

 على هذه التشكيلة ما يلي: وما يلاحظ

  ،نة في محله كون إدارة الخزي وهذا الاستبدالاستبدال ممثل الخزينة بممثل وزير المالية
 (2) .الإستثمارليس لها دور مباشر في عملية رد إدارة تابعة لوزارة المالية و قع مجفي الوا

  ،هذا و استبدال ممثل الوزارة المكلفة بالتعاون بممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية
 أيضا في محله لتبعية مجال التعاون لوزارة الخارجية. التعديل

                                                           
، 2000، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، "القضاء الإداري" ،محمد عثمان وحسين عثمانمحمد رفعت عبد الوهاب  (1)

 . 163ص 
 . 06/356من المرسوم التنفيذي رقم  06انظر المادة  (2)
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 ضمان  جلأ وهذا منرئيسها،  والصناعة بدلبممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة  كتفاءالإ
التمثيل الدائم للغرفة عكس اشتراط حضور الرئيس الذي تكون له من المهام ما يجعله يعجز 

 (1) .عن مداومة الحضور
  لك ذالعمل الخواص، و وأرباب إلغاء التميز بين ممثلي جمعيات أرباب العمل العموميين

 بتعيين أربعة ممثلين اثنين عن كل منهما.
المجلس من طرف السلطة الوصية على الوكالة بقرار أعضاء مجلس الإدارة  ويعين أعضاء

 ويجب أن (2) ،سنوات قابلة للتجديد بناءا على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها 03لمدة 
يكون أعضاء المجلس من بين الموظفين الذين لهم رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل، 

 (3) .في دورة عادية أربع مرات في السنة، بناءا على استدعاء من رئيسه ويجتمع المجلس

ح من على اقترا بناءاو يجتمع في دورة غير عادية بناءا على استدعاء رئيسه أ ويمكن أن
هذا بالنسبة لتشكيلة المجلس، أما فيما يخص صلاحياته التي ورد ذكرها  (4)، ( أعضائه2/3ثلثي )

المتعلق بصلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير  06/356من المرسوم التنفيذي رقم  14في المادة 
 سيرها نجدها تتمثل في: و  وتنظيمها الإستثمار

 المصادقة على البرنامج العام لنشاط الوكالة المتمثل الداخلي و داول حول مشروع النظام الت
مؤسسة والتي تتضمن عادة أهداف ال ،تتولى القيادة الإدارية إقرارها في الخطوط العريضة التي

لتنفيذ لبلوغ تحديد المدة الزمنية للوسائل المادية والبشرية، والفنية اللازمة لتحقيقها، و تعيين او 
 أهدافها. 

 حساباتها.حول مشروع ميزانية الوكالة و  اولالتد 
  التنظيمات المعمول بها.قبول الهبات والوصايا وفقا للقوانين و 

                                                           
  .06/356من المرسوم التنفيذي رقم  06انظر المادة  (1)
 . المرسوم نفس من 07انظر المادة  (2)
  .المذكور اعلاهالمرسوم  نفس من 09انظر المادة  (3)
  .المرسوم نفس من 09/02انظر المادة  (4)
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 تنظيم إطار ال وتبادلها في، ونقل ملكيتها مشاريع اقتناء الأملاك العقارية التداول حول
ء االمعمول به، بهدف توفير ما تحتاجه الوكالة من عقارات لتتمكن من مزاولة نشاطها سو 

 خارجه. وداخل الوطن أ
  وحسابات التسييرالمصادقة على تقرير النشاط السنوي. 
 وكالة مركزية تابعة لل وكذا هياكلا تدعيم نشاط الوكالة أنهالتداول حول إنشاء أجهزة من ش

 التي تمثلها في الخارج.و على المستوى الوطني أ
 ثمارالإستمن خلال سرد جملة الصلاحيات المخولة لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتطوير و 

المرسوم  من 13نلاحظ أن المجلس يتمتع بسلطة التداول حول المسائل المحددة في المادة 
ن كان إخفائه الطابع التداولي على المجلس يستتبع بالضرورة وجود ، و 356-06التنفيذي رقم  ا 

غير  ا بصورة جماعية فذلكأنهأن يتم اتخاذ القرارات بشلمسائل المعروضة عليه، و شة حول امناق
ومة عدديا الحك وكاف لان التداولية لا تتحقق إلا بوجود مساواة بين الأعضاء، حيث يتفوق ممثل

 (1) .على حساب ممثلي القطاع الخاص

يعين  للمؤسسة الذي تمارس السلطة التنفيذية من طرف المدير العام/ الجهاز التنفيذي: 2
 العسكريةبالتعيين في الوظائف المدنية، و  المتعلق (2)99/240بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

، 356-06من المرسوم التنفيذي رقم  14للدولة، باقتراح من الوزير الوصي، طبقا لنص المادة 
ين إلى كل من يوفضلا عن تمتع رئيس الجمهورية بتعيين المدير العام، امتد اختصاصه في التع

 وهم الذين ،(3) رؤساء الدراساتالدراسات والمديرون ونواب مديرون و  ومدير الأمين العام للوكالة، و 
 يتولون مساعدة المدير العام للوكالة في انجاز مهامه.

                                                           
(1)      walid laggoune, « le contrôle de l’état sur les entreprises privées industrielles en Algérie 

(genèse et mutations) », les édition internationales, 1996, p 225. 
ر،  ، جوالعسكرية للدولة، المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية 27/10/1999المؤرخ في  99/240المرسوم الرئاسي رقم  (2)

  .1999أكتوبر  31، المؤرخة في 76 العدد
 06/635من المرسوم التنفيذي رقم  15انظر المادة  (3)
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أما عن مدة تعيين المدير العام في منصبه فهي غير محددة بموجب نص قانوني، فيمكن 
  (1) .تعيينهاء مهامه بنفس أشكال أنه

رف ، كما يأمر بصوتسيير المؤسسةيقوم بتوجيه  ووللمدير العام صلاحيات عديدة فه
 .  وقراراتهالإدارة مجلس  ويحضر وينفذ مداولاتالميزانية 

التمييز بين الصلاحيات التي يمارسها المدير في مجال التسيير الإداري  وبهذا يمكن
 يمارسها في مجال التسيير المالي. والصلاحيات التي

 ر الإداري:يسيتأ/ صلاحيات الجهاز التنفيذي في مجال ال

يتمتع المدير العام في مجال التسيير الإداري بعدة صلاحيات تناولتها أحكام المرسوم 
 تمثلت في: 06/356التنفيذي رقم 

  (2) .أعمال الحياة المدنية وفي كلالقضاء،  وتمثيلها أمامإدارة مصالح المؤسسة 
  مجموع السلطات التي يمارسها  والمقصود هنا، (3) مرؤوسيهممارسة السلطة السلمية على

إلى ارة من إد ونقلهم، كسلطة التعيين وأعمالهمالمدير العام على أشخاص مستخدمي الوكالة، 
 العلاوات...م ومنحهم المكافآت و ترقيتهأخرى وتوزيع المهام، و 

  تفكير تزوده بالمعلومات  والعام في إطار المساعدة له أن يكون مجموعات عمل أللمدير
 تعزيزها فيو التي تمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة لتحسين نشاط الوكالة والشاملة الدقيقة 

، غير 356-06من المرسوم التنفيذي رقم  17، طبقا لنص المادة الإستثمارمجال تطوير 
جعل ممارسة هذا الحق مقترن بشرطين: يتعلق الشرط الأول بتكوين  أن هذا النص القانوني

                                                           
 .356 /06من المرسوم التنفيذي رقم  14انظر المادة  (1)
 المرسوم.نفس من  16/02انظر المادة  (2)
 المرسوم.نفس من  16/03انظر المادة  (3)
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نشاء تلك المجموعات أمرا ضرو  قوم الشرط الثاني أن يريا أي متى اقتضت الضرورة ذلك، و وا 
 الرفض. والمدير باستشارة مجلس الإدارة فيكون لهذه الأخيرة السلطة التقديرية في الموافقة أ

 ي مجال التسيير المالي:ب/ صلاحيات الجهاز التنفيذي ف

 فضلا عن صلاحياته في مجال الإستثماريتمتع المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير 
لى إعداد الذي يتو و التسيير الإداري للمؤسسة بصلاحيات أخرى في مجال السير المالي لها، فه

 وفي الأخير، 356-06السالفة الذكر من المرسوم التنفيذي رقم  19تنفيذها وفقا للمادة الميزانية، و 
 يمكن للمدير العام أن يفوض إمضاءه في حدود صلاحياته.

 :الإستثمارغير المركزية للوكالة الوطنية لتطوير  الهياكل-ثانيا

مجلس  من التي تشمل كل الإستثماربعد تطرقنا للهياكل المركزية للوكالة الوطنية لتطوير 
-01المدير العام، تتناول الآن هياكلها اللامركزية المنصوص عليها بموجب الأمر رقم الإدارة و 

لامركزية على  التي نصت على: " للوكالة هياكل 22، في مادته الإستثمارالمتعلق بتطوير  03
 يمكنها إنشاء مكاتب تمثيل في الخارج...".المستوى المحلي، و 

 داخل الوطن: الإستثمارك الوحيد للوكالة الوطنية لتطوير الشبا  (1
الشباك الوحيد عبارة عن هيكل يضم كل الإدارات التي تكون لها علاقة مباشرة بالعملية 

في مكان واحد، بمعنى أن هناك عملية لتجميع هياكل إدارية محددة ضمن هيكل  الإستثمارية
صول والحالإجراءات الضرورية لإنجاز مشروعه، واحد، مما يسهل على المستثمر القيام بكافة 

يكون المستثمر ملزما بالتنقل من إدارة إلى  وبهذا لالذلك،  والمعلومات اللازمةالوثائق،  على
استكمال الشكليات اللازمة للبدء بالمشروع، إنما يكفي أن يتوجه لمقر واحد تتواجد  أجلأخرى من 

 به كل المصالح التي يحتاجها. 
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الدول و قانوني في العديد من بلدان العالم، و تبني الشباك الوحيد كأسلوب عملي  وقد تم
 (1)،ناجح في القضاء على البيروقراطية الإدارية بمفهومها السلبيالمجاورة باعتباره أسلوب متميز و 

 .الإستثمارالتي تعد أهم العوائق التي تحول دون نجاعة و 

المنشأة في العديد من الدول العربية ما يسمى  الإستثمارحيث عرفت مؤسسات تشجيع 
من ثم و  طلبات المستثمرين، وتدقيقها، الذي تتلخص آلية عمله في استقبالو بخدمة المكان الواحد 

روع لتحديد مدى توافق المش الإستثمارالدوائر المختصة بق مع كافة الجهات المعنية و التنسي
أما الجزائر فقد تم تبني تطبيق ، (2)الإستثماريةطة أولويات الخريمع استراتيجية، و  الإستثماري 

، حيث الإستثمارالمتعلق بترقية  12-93الشباك الوحيد لأول مرة بموجب المرسوم التشريعي رقم 
منه في فقرتها التالية على أن " الوكالة تؤسس في شكل شباك وحيد يضم كل  08نصت المادة 

إلى أن الشباك الوحيد الذي تم إنشاؤه كان  مع الإشارة". الإستثمارالهيئات المعنية بو الإدارات 
 على مستوى ولاية الجزائر العاصمة، بمعنى أن الوكالة كان لديها شباك وحيد مركزي.

 في آجال معقولة،طع القيام بمهامه بكيفية مرضية و مما زاد من أعبائه، حيث لم يست
ازدادت شكوى  1999مع بداية ، و الذي شهده من طرف المستثمرين خصوصا بعد الإقبال الهائل

ة أصبحت بذلك وكالة ترقي، و الإستثمارتعقيد الإجراءات المتعلقة بو  المستثمرين من بطئ
غالاتهم نشمجرد جهاز بيروقراطي لا يستجيب لامتابعتها في نظرهم ، ودعمها، و الإستثمارات
 الحقيقية.

دفعت هذه النقائص التي وجدت مصدرها في المركزية الشديدة التي طبعت عمل وكالة وقد 
إلى محاولة إيجاد حل مناسبا للمشكل فاختارت تدعيم الوكالة بشبابيك جهوية  الإستثمارترقية 

                                                           
وعدم  قيد الإجراءاتوتعالروتين الإداري البطيء، والإدارية و يقصد بالبيروقراطية بمفهومها السلبي تلك التعقيدات المكتبية  (1)

التنظيمات البيروقراطية مع الحاجات التي كان من المفروض أن تلبيها للجمهور. انظر في هذا تفصيلا: علي سعيدان،  تماشي
 . 1981، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، " الجزائرية "بيروقراطية الإدارة

لسنة (، ادورية )نشرة، الواحد" وخدمة المكانفي الأردن  الإستثمار"مؤسسة تشجيع ، الإستثمارالمؤسسة العربية لضمان  (2)
 . 06، ص 1999، الكويت، ايلول / سبتمبر 17
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يزيد عددها قسنطينة، لفي كل من ولاية البليدة وعنابة و لامركزية بدلا من الشباك الوحيد المركزي. 
ما ، أوأدرارأي تم إضافة شباك بولاية وهران، وولاية ورقلة  2002شبابيك سنة  07ذلك إلى بعد 

في، المعتمد المجال الجغرابابيك باعتماد النطاق الإقليمي و باقي الولايات فهي تابعة لأحد هذه الش
 لعل السببو  ،التي يوجد بها مقر الشباك الوحيدما من الولاية  والمجاورة نوعاأي الولايات العربية 
لبشرية اراجع لقلة الإمكانيات المادية، والمالية و  وع الولايات شباك خاص هيفي عدم تغطية جم

يروقراطية، تذليل الصعوبات البو  الإستثماررغبتها في تشجيع اللازمة آنذاك، إلا أن سياسة الدولة و 
   (1) .دفعتها بمرور الوقت إلى إنشاء شباك وحيد لا مركزي في كل ولاية

 في الخارج: الإستثمارمكتب تمثيل الوكالة الوطنية لتطوير   (2
، بعد 03 – 01يعد إنشاء هذه المكاتب من بين الأمور الهامة التي جاء بها الأمر رقم 

اغفال النصوص القانونية السابقة، لكن للأسف لم يتم إنشاء أي مكتب تمثيل للوكالة الوطنية 
ن العام ومدير مديرية الترقية حسب ما صرح به الأمي ذلكخارج الوطن، و  الإستثمارلتطوير 

قد أدى غياب مكاتب تمثيل الوكالة في الخارج إلى استنكار من بعض و (2)،الاتصال بالوكالةو 
المستثمرين الذين يريدون تواجد جهاز يمكنهم الاتصال به مباشرة دون وسطاء، لتزويدهم بكافة 

مر يفضل ثعليه فالمستقانوني، و  وأت ذات طابع اقتصادي المعلومات التي يحتاجونها سواء كان
 لإستثمارلتحويلها إلى فرصة حقيقية ائل الضرورية لتسويق المعلومة، و بلدان أخرى تملك الوس

 التقصي.ن أن تكلف المستثمر مشقة البحث و دو 

 الإستثمارالفرع الثاني: الإطار الوظيفي للوكالة الوطنية لتطوير 

، لإستثمارايستفاد من استقراء النصوص القانونية المنظمة لمهام الوكالة الوطنية لتطوير 
من المرسوم  03المادة ، و الإستثمارالمتعلق بتطوير  03 – 01من الأمر رقم  21لا سيما المواد و 

                                                           
 )1(Www, andi, dz  

 صال بالوكالةتوالترقية والإ الإستثمار ومدير مديرية، الإستثمارمقابلات شخصية مع الأمين العام للوكالة الوطنية لتطوير  (2)
 . 2012بتاريخ  الإستثمارالوطنية لتطوير 
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ا تنظيمه، و الإستثمارالمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير  356 – 06التنفيذي رقم 
اختلاف طبيعتها، تمثلت في مهام إدارية أين الة تقوم بمهام تمتاز بتعددها، و ها، ان الوكوسير 

 الهيئات المعنيةحيث تتدخل على مستوى الإدارات و  تظهر الوكالة باعتبارها سلطة عامة،
لأمر تتولى منح المزايا المقررة بموجب اءات الإدارية على المستثمر، و لتسهيل الإجرا الإستثمارب

، كما تعمل على متابعة هذه المشاريع بهدف ممارسة الإستثماريةلمختلف المشاريع  03 – 01 رقم
لى جانب المهام الإدارية تتولى الوكالة ن جهة ومساعدتها من جهة أخرى، و رقابتها عليها م ا 
قديم تغير إدارية تتمثل في استقبال، وتوجيه المستثمر، و  مهام أخرى  الإستثمارالوطنية لتطوير 

الترويج استشاريا، كما تقوم كذلك بة، حيث تلعب بذلك دورا توجيهيا و لاقتراحات للسلطة المعنيا
 الدولي. على الصعيد الوطني و  الإستثماريةللمشاريع 

لمهام غير ، ثم ا(أولا)ات للإستثمار نتناول بالدراسة المهام الإدارية للوكالة الوطنية سعليه و 
 :(ثانيا)الإدارية 

 :للإستثماردارية للوكالة الوطنية الإ المهام -أولا

 ستثمارالإتشكل المهام الإدارية المهام الأساسية التي تقوم بها الوكالة الوطنية لتطوير 
تتمثل هذه المهام أساسا و السالفة الذكر،  06/356من المرسوم التنفيذي رقم  03استنادا للمادة 

نية الهيئات المعمختلف الإدارات و  ثمر بفضل تجميعفي تسهيل الإجراءات الإدارية للمست
 01/03في شباك وحيد، فضلا عن قيام الوكالة بمنح المزايا المقررة في الأمر رقم  الإستثمارب

قابتها هدف ر ب الإستثماريةكما تسهر الوكالة على متابعة المشاريع  ،الإستثمارالمتعلق بتطوير 
 سنولي بيان ذلك من خلال ما يأتي: لها من جهة أخرى، و تقديم المساعدة و من جهة 

 الإدارية للمستثمر: وتبسيط الإجراءاتتسهيل   (1
يقتضي إنشاء أي مشروع استثماري الحصول على وثائق إدارية مختلفة من الإدارات المعنية 

مر غالبا قانونا، إلا أن المستث والضوابط المحددةتتم ممارستها وفق الأطر  وذلك حتى، الإستثمارب
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الوقت و يكلفه الكثير من الجهد  وان ذلكمن كثرة الانتقال بين هذه الإدارات، خاصة  ما يعاني
 في كثير من الأحيان. وتعقيد إجراءاتهاصعوبة التعامل معها  من وويشك، والمصاريف

زالة الطابع البيروقراطي تضمن الأمر رقم التخفيف و  أجلومن   المتعلق بتطوير 03 –01ا 
احد سمي في مكان و  الإستثماري الشكليات المتعلقة بالمشروع تركيز كل الإجراءات و  الإستثمار

 الإستثماراتالوكالة في ميدان  من هذا الأمر على: " تتولى 21بالشباك الوحيد، حيث نصت المادة 
 بالاستقبال مع الإدارات، والهيئات المعنية، على الخصوص المهام الآتية:و 

  لشباك تجسيد المشاريع بواسطة خدمات االتأسيسية للمؤسسات، و  بالشكلياتتسهيل القيام
الوحيد  كذلك من نفس الأمر على: "يتأكد الشباك 25كما نصت المادة  الوحيد اللامركزي..." ،

س شكليات تأسيو  تبسيط إجراءاتو الهيئات المعنية، من تخفيف بالاتصال مع الإدارات، و 
 ".ةر التخفيف المقر تنفيذ إجراءات التبسيط و سهر على وي ،انجاز المشاريعو  المؤسسات

في هذا الإطار سنعرض أهم هذه الإدارات المعنية المجمعة في الشباك الوحيد اللامركزي و 
من خلال إبراز دورها ومهامها في عملية تسهيل الإجراءات الإدارية مع العلم أن هذه الهيئات 

 سنوضح ذلك من خلال ما يأتيمالا يعد ذلك، و ها ما يكون تابع لدوائر وزارية ومنها منوالإدارات 
 ذكره: 

 الهيئات العمومية التابعة للدوائر الوزارية: -أ
تتمثل الدوائر الوزارية الحاضرة على مستوى الشباك الوحيد اللامركزي للوكالة الوطنية 

 في كل من: الإستثمارلتطوير 

 ا لجزائر اهتماما واضحا : لقد أولت السلطات العمومية فيوزارة تهيئة الإقليم والبيئة
كما  (1) ،الدولية التي قامت بإبرامها مع دول مختلفة الإتفاقياتقد ظهر ذلك من خلال بالبيئة، و 

                                                           
 ،1989اتفاقية فيينا حول حماية طبقة الأوزون سنة  -  انظر:  (1)

 ،1992اتفاقية التنوع البيولوجي سنة  -            
 .1996اتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط سنة  -            
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، (1)1983برز اهتمام الدولة بموضوع البيئة من خلال إصدار أول قانون يتعلق بحماية البيئة سنة 
، هذا الأخير تضمن جملة من المبادئ (2)2003سنة  03/10بموجب القانون رقم  يالذي ألغ

، عدم تدهور الموارد الطبيعيةالنشاطات الاقتصادية منها: مبدأ العامة تتخذ كأساس عند ممارسة 
تدامة رس مفهوم التنمية المسكجي، مبدأ الملوث الدافع...، كما مبدأ المحافظة على التنوع البيولو 

بيئة، نظرا حماية الو قتصادية قابلة للاستمرار ابه التوفيق بين تنمية اجتماعية و الذي يقصد و 
، لإستثماريةاالاجتماعية المنتظرة من وراء انجاز المشاريع الوثيق بين التنمية الاقتصادية و للارتباط 

بين الآثار السلبية التي قد تترتب عنها بحيث تؤدي إلى تهديد سلامة البيئة بما تتضمنه من و 
الى غير ذلك و ربة التو الماء و تلويث للهواء و س بالتنوع البيولوجي، مساو استنزاف للموارد الطبيعية، 

من الأخطار، ولهذا كان من الضروري وجود ممثل لإدارة البيئة على مستوى الشباك الوحيد 
رض احترام يسهر على فو اللامركزي ليساهم في توفير الخدمات التي يحتاجها المستثمر من جهة، 

 01/03من الأمر رقم  04هذا ما أكدته المادة و القواعد القانونية المتعلقة بالبيئة من جهة أخرى، 
اة في حرية تامة مع مراع الإستثماراتالتي نصت على: " تنجز  الإستثمارالمتعلق بتطوير 

 ".حماية البيئة...و التنظيمات المتعلقة بالنشاطات المقننة و التشريعات 
د تنسيقي ورقابي، فبالنسبة للدور الإعلامي يتجسلممثل إدارة البيئة دور إعلامي و وعليه ف

ية حول لكافتزويده بالمعطيات اتلف الجوانب البيئية للمستثمر، و في تقديم كل المعلومات حول مخ
ادية التي صالنصوص التنظيمية المرافقة له، فيبين له مثلا النشاطات الاقتالتشريع المنظم للبيئة، و 

اجب الإجراءات الو اللازمة و علما بالوثائق  المصنفة، ويحيطهتندرج ضمن ما يعرف بالمنشآت 
ان إنشاؤها بكيفية التصريح بها إذا ك وإتباعها للحصول على التراخيص المتعلقة بهذه المنشآت أ

 لا يؤدي إلى إحداث أثار سلبية على البيئة.

                                                           
 . 1983فبراير  08، الصادر بتاريخ 06، يتعلق بحماية البيئة، ج ر، العدد 1983فبراير  05المؤرخ في  83/03قانون رقم  (1)
، الصادرة 43، العدد ج ر يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،، 2003ويوني 19المؤرخ في  03/10قانون رقم  (2)

 .  2003يوليو 20في 
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 يقتضي من ممثل إدارة البيئة أن يتسلم الملفات التي أنهأما فيما يخص الدور التنسيقي ف
التصريحات المسبقة، كما يلعب كذلك  ويقدمها له المستثمرون بقصد الحصول على التراخيص أ

ن مدى تنفيذ التأكد ممحل الترخيص و  الإستثماري لمشروع دورا آخر يتمثل في المتابعة الميدانية ل
    (1) .المستثمر لكافة التزاماته

  الضمان الاجتماعي:وزارة العمل والتشغيل و 
الحد من انتشار البطالة في أوساط المجتمع الجزائري من و يعد توفير مناصب الشغل، 

زارة لهذا تم إقرار وجود ممثل عن و و الأهداف الأساسية التي تسعى السلطات العمومية لتحقيقها، 
مركزي حسب ما نصت عليه المادة الضمان الاجتماعي على مستوى الشباك الوحيد اللاو العمل 

 المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير 356 – 06من المرسوم التنفيذي رقم  22
هذا المجال،  تلبية حاجيات المستثمر في أنهسيرها في فقرتها الثامنة، من شو تنظيمها و ، الإستثمار

يتولى و مل، التنظيم الخاصين بالعو حيث جاء فيها: "يعلم ممثل التشغيل المستثمرين بالتشريع، 
ه كل وثيقة مطلوبة وفق التنظيم المعمول بو الاتصال مع الهيئة المكلفة بتسليم رخصة العمل، 

 بهدف إصدار قرار في اقرب الآجال". 
الملاحظ من هذه الفقرة أن المشرع لم يحدد مدة منح رخص العمل عكس ما كان معمول 

أيام يتم خلالها منح رخص  08الذي حدد المدة بـ  01/282قم به في المرسوم التنفيذي السابق ر 
إمكانية منحها في اقل مدة يمكن أن تصل إلى يوم واحد  وفي ذلك ه ولعل السبب، (2) العمل
 فقط.

الضمان الاجتماعي أن يقوم بدور إعلامي و التشغيل و بهذا يكون على ممثل وزارة العمل و 
ول تنظيم علاقات العمل التي تتنا (3)التنظيميةالتشريعية و مستثمر علما بالنصوص بإحاطة ال

                                                           
 . 18/05/2015مقابلات شخصية مع ممثل إدارة البيئة على مستوى الشباك الوحيد اللامركزي على مستوى ولاية بسكرة بتاريخ  (1)
مها تنظيو ، الإستثمارالمتعلق بصلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير  01/282من المرسوم التنفيذي رقم  25/13انظر المادة  (2)
 سيرها. و 
، المؤرخة في 17، العدد ج ر المتمم،، يتعلق بعلاقات العمل المعدل و 0199أبريل  21المؤرخ في  90/11قانون رقم  (3)

 . 1990أبريل 25
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ي تتناسب يساعدهم في إيجاد تلك التنوعيتها و و بنسبة اليد العاملة  الجماعية، كما يعلمهمالفردية و 
، (1)(ALEMواحتياجاتهم، وذلك بالاتصال مع الجهات المختصة كالوكالات المحلية للتشغيل )

 المتبعة للحصول على مختلف الوثائق التي يقتضيها تشريع العمل كما أيضا يبين لهم الإجراءات
زودهم يي المفعول مثل رخص العمل، ورخص الإقامة، والرخص المتعلقة بتوظيف الأجانب و السار 

 بالنماذج اللازمة لتكوين الطلبات المتعلقة بها.
  والعمرانوزارة السكن: 

في فقرتها السادسة على "يكلف  356-06من المرسوم التنفيذي رقم  22لقد نصت المادة 
ناء، تبطة بالحصول على رخصة البممثل التعمير بمساعدة المستثمر في إتمام الترتيبات المر 

مرين علام المستثعليه يكون ممثل التعمير ملزما بإالأخرى المتعلقة بحق البناء"، و  الرخصو 
راءات ، ويساعدهم على القيام بالإجيتلقى منهم طلبات رخص البناء أشكاله، كمابشروط البناء، و 

لتي يشترطها اى الوثائق التي يحتاجونها، ومن أهمها رخصة البناء و الخطوات المتبعة للحصول علو 
ات العقارية، ملية تقييم للملكيكذلك رخصة التجزئة اللازمة لكل عتشييد البنايات، و  أجللقانون من ا

 كشهادة المطابقة وشهادة التعمير.الشهادات المتعلقة بهذه الرخص و  ورخصة الهدم
ساعد في توجيه المستثمر للحصول على العقار يفضلا عن هذا يمكن لممثل التعمير أن و 

ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالعقار في إطار القانون ، و الإستثماري زم لممارسة نشاطه اللا
 المعمول به. 

 :وزارة المالية 
تجسد وزارة المالية حضورها على مستوى الشباك الوحيد اللامركزي من خلال حضور ممثلي 

  (2).لوطنيةاهياكلها: المديرية العامة للجمارك، المديرية العامة للضرائب، المديرية العامة للأملاك 

                                                           
(1)ALEM: agence local de l’emploi.  

 ،والمتمم، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية المعدل 1995فبراير  15المؤرخ في  95/55المرسوم التنفيذي رقم  (2)
 .19/03/1995، المؤرخة في 15، العدد ج ر
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 :د حضورها على مستوى الشباك الوحيد اللامركزي في حضور ممثل سجتي إدارة الضرائب
من  22حسب ما نصت عليه المادة  الإستثمارإدارة الضرائب إلى جانب الإدارات المعنية ب

: " يكلف ممثل الضرائب زيادة على أنهفي فقرتها الثالثة على  06/356المرسوم التنفيذي رقم 
ثمر تمكين المستثمرين من تحضير مشاريعهم، بمساعدة المستتقديمه المعلومات الجبائية الكفيلة ب

في علاقاته مع الإدارة الجبائية أثناء انجاز مشروعه"، وتحليلا لنص المادة يمكن القول بان 
المزايا و ا بالالتزامات التي يخضعون لها لمضير مشاريعهم يكمن في إحاطتهم عمساعدتهم بتح

، يلك المقررة في النظام الاستثنائالنظام العام فضلا عن تمكن الاستفادة منها في إطار يالتي 
بالإضافة إلى تسليم المستثمرين الوثائق التي تفرضها إدارة الضرائب بموجب التشريع الجبائي 

 نذكر منها: شهادة الوضعية الجبائية، بطاقة التسجيل الجبائي، التصريح بالوجود.و 

اللازمة للحصول على المزايا الجبائية فيما  كذلك مساعدة المستثمر في إتمام الإجراءات
 يتعلق بتنفيذ قرار منح المزايا.

  حيث الإستثماري الجمارك: تلعب إدارة الجمارك دورا هاما في مرحلة انجاز المشروع ،
يكون المستثمر بحاجة إليها لإتمام الإجراءات الجمركية التي تضمنها التشريع الجمركي، كجمركة 

فحص البضائع المصرح بها للتأكد من مدى مطابقتها مع ما ورد في و  البضائع المستوردة،
التصريحات المفصلة التي أدلى بها المصرح، بالإضافة إلى تمكين المستثمر من المعلومات التي 

شروط الرسوم التنظيمية الخاصة بوالمتعلقة بالتجارة الخارجية والتعريفات الجمركية و  ،(1)يطلبها
التصدير والاستيراد...الخ، كذلك التنسيق مع المصالح الخارجية لإدارة الجمارك لضمان الاستفادة 

 (2) .قوانين المالية المختلفةو  الإستثمارمن الاعفاءات الجمركية المقررة بموجب قانون 
 :يعتبر حضور إدارة أملاك الدولة على مستوى الشباك الوحيد اللامركزي  أملاك الدولة

من خلال ممثلها أمرا ضروريا، ذلك أن الإدارة تعد من بين  الإستثمارللوكالة الوطنية لتطوير 

                                                           
 . 06/356من المرسوم التنفيذي رقم  22/05انظر المادة  (1)
 . 25/04/5201مقابلة شخصية مع ممثل إدارة الجمارك على مستوى الشباك الوحيد اللامركزي بولاية بسكرة، بتاريخ  (2)
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الهيئات المكلفة بالعقار التي يقع على عاتقها مساعدة المستثمر في استكمال الإجراءات الخاصة 
الخاصة  وتزويده بالمعلوماتعقارات التي تندرج ضمن الأملاك التابعة للدولة ال أحدبحصوله على 

بقا لنص ط بالإضافة الى مستوى سعره ،قانونيةال وموقعه ووضعيتهبالعرض العقاري العمومي 
 في فقرتها الرابعة. 356-06ي رقم من المرسوم التنفيذ 22المادة 

 رية:الهيئات العمومية غير التابعة للدوائر الوزا  -ب
الهيئات و  لدوائر الوزارية هي تلك الإداراتالتي لا تكون تابعة ل والهيئات العموميةالإدارات 

المباشرة للوزير  وللسلطة الرئاسية أ ولا تخضعلا تدخل ضمن التنظيم الهيكلي لوزارة معينة،  التي
 : المجلس الشعبي البلدي، المركز الوطني للسجل التجاري:ونذكر منهاالمعني، 

 :المركز الوطني للسجل التجاري 
يعتبر المركز الوطني للسجل التجاري مؤسسة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية 

كلف لإشراف الوزير الم ويخضع المركزفي علاقاته مع الغير،  ويعد تاجرا، والاستقلال المالي
  (1) .ا مأمورولاية يسيره على مستوى كل مقر ويتم تمثيلهبالتجارة، يوجد مقره بمدينة الجزائر، 

اء كان ، سو الإستثمارالمستثمر الذي يمارس نشاطا اقتصاديا يدخل في مجال  ويكون على
معنويا أن يخضع إلزاما للقيد في السجل التجاري، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم و شخصا طبيعيا أ

ا يلي: ية التي جاء فيها مالمتعلق بشروط القيد في السجل التجاري في مادته الثان( 2)03/453
 مع مراعاةو لإلزامية القيد في السجل التجاري وفق ما ينص عليه التشريع المعمول به "يخضع 

 الموانع المنصوص عليها فيه:
 

                                                           
، يتضمن القانون الأساسي الخاص 1992فبراير  18المؤرخ في  ،92/68، من المرسوم التنفيذي رقم 04، 03، 02المواد  (1)

من المرسوم التنفيذي  01.وانظر كذلك المادة 1992فبراير  23، المؤرخة في 14بالمركز الوطني للسجل التجاري، ج ر، العدد 
، ير التجارة، ج ر، التي أقرت بوضع المركز الوطني للسجل التجاري تحت إشراف وز 1997مارس  17المؤرخ في  97/90رقم 

 . 26/03/1997المؤرخة في  ،17العدد 
، المتعلق بشروط القيد في السجل التجاري، ج ر، العدد 2003ديسمبر  01المؤرخ في  453-03المرسوم التنفيذي رقم  (2)

 . 2003ديسمبر  07، المؤرخة في 75
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 معنويا وشخصا طبيعيا أ كل تاجر. 
 وفرعا أ وأفي الجزائر وكالة  لها تفتح مقراة تجارية يكون مقرها في الخارج و كل مؤسس 

المتعلق  ،(1)02/139من المرسوم التنفيذي رقم  02كما تناولت المادة  أجنبية أخرى..." ،مؤسسة 
بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري والتي تشمل نشاطات إنتاج 

 التصدير.طات الخدمات، نشاطات الاستيراد و السلع، نشا
فوجود ممثل للمركز الوطني للسجل التجاري على مستوى الشباك الوحيد اللامركزي  وبهذا

تأسيس اءات اللازمة لضروري لمساعدة المستثمر في استيفاء الإجر  للإستثمارللوكالة الوطنية 
الفقرة الثانية من  22تزويدهم بما يحتاجونه من معلومات، وهذا ما أقرته المادة المؤسسات، و 
 السالف الذكر حيث جاء فيها ما يلي:  356-06نفيذي رقم المرسوم الت

" يتعين على ممثل المركز الوطني للسجل التجاري أن يسلم في اليوم نفسه، شهادة عدم 
سبق التسمية، ويسلم في الحال الوصل المؤقت الذي يمكن المستثمر من القيام بالترتيبات 

 ."الإستثمارالضرورية لإنجاز 
مثل المركز الوطني للسجل التجاري في دورين أساسيين يتعلق إحداهما دور م ويمكن إجمال
الدور الإعلامي على إعلام المستثمر  يقتضيالإجرائي إذ  والآخر بالجانببالجانب الإعلامي، 

 التجاري جل بالتسجيل في الس والعمليات المتعلقة، وشروط إنشائهابالأشكال القانونية للمؤسسات، 
 ، الإشهارات القانونية... والمهن المقننةشطبا، قائمة الأنشطة و تعديلا أو كان ا قيدا

لمتعلقة ا خلاله بتسليم الوثائق للمستثمرينأما الدور الإجرائي فيلتزم ممثل المركز من 
 فور إيداع الملفات الخاصة بالقيد في السجل والوصولات المؤقتةبشهادات عدم سبق التسمية، 
اري، للقيام بالشكليات الضرورية لحين استخراج نسخة السجل التج التجاري الذي يستعمله المستثمر

 كالحصول على مقررة منح المزايا.
 

                                                           
مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في ، المتعلق ب2002أبريل  16المؤرخ في  139-02المرسوم التنفيذي رقم  (1)

 .  2002أبريل  21المؤرخ في  ،28السجل التجاري، ج ر، العدد 
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 :المجلس الشعبي البلدي 
يوجد على مستوى الشباك الوحيد اللامركزي ممثل مأمور عن المجلس الشعبي البلدي الذي 

مثلة في التصديق المتو ليتولى تقديم الخدمات التي يحتاجها المستثمر  ،تقع في دائرته هذا الشباك
طلب و ، ستثمارالإعلى كل وثيقة تلزم المستثمر على مستوى الشباك الوحيد كاستمارة التصريح ب

الإضافية، فضلا عن ذلك يقوم ممثل المجلس الشعبي البلدي و  يةقائمة التجهيزات الأصلو  المزايا
بقا لما جاء الخ، ط ..ق الأصل، التصريحات الشرفية، ميزانية المشروع.بالتصديق على نسخ طب

المتعلق بصلاحيات الوكالة  356-06الفقرة التاسعة من المرسوم التنفيذي رقم 22في المادة 
 سيرها.و تنظيمها و ، الإستثمارالوطنية لتطوير 

 :الإستثمارغير الإدارية للوكالة الوطنية لتطوير  المهام-ثانيا
  03، والمواد الإستثمارالمتعلق بتطوير  01/03من الأمر رقم  21يستفاد من قراءة المادة 

المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير  356-06من المرسوم التنفيذي رقم  05و 04و
ارية ، إلى جانب مهامها الإدالإستثمارسيرها أن الوكالة الوطنية لتطوير و  تنظيمهاو ، الإستثمار
، هالموج أن الوكالة تلعب فيها دور بمهام أخرى تختلف في طبيعتها عن سابقتها، حيثتضطلع 

تطويره و ، ثمارالإستالمرشد للمستثمر، كما تقوم بدور استشاري اتجاه السلطات المعنية بتشجيع و 
عليه و ائر، في الجز  للإستثمارلتقديم الاقتراحات اللازمة لتوفير المناخ الملائم  من حيث سعيها

 سنتطرق لهذه المهام من خلال النقاط التالية:
 : وتوجيه المستثمراستقبال  (1

 لإستثماراالتي تقوم بها الوكالة الوطنية لتطوير  وتوجيه المستثمرينتكتسي مهمة استقبال 
جذب  أجلغير المباشر مع المستثمر يعد فرصة من  وذلك أن الاتصال المباشر أ ،أهمية خاصة

( 1)03-01في الجزائر، لهذا نجد أن الدولة أقرت بموجب الأمر رقم  الإستثماراهتمامه وا غرائه ب

                                                           
 . الإستثمارالمتعلق بتطوير  01/03من الأمر رقم  21انظر المادة  (1)
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على  والهيئات المعنيةالإدارات،  وبالاتصال مع الإستثمارعلى ضرورة تولي الوكالة في ميدان 
 الخصوص المهام الاتية:

  عدد وقد وضح و  ،ومساعدتهم وا علامهم وغير المقيميناستقبال المستثمرين المقيمين
ساهم في عملية جذب تمجموعة من المهام الإعلامية التي  (1)356-06المرسوم التنفيذي رقم 
 المستثمر تمثلت في:

  ات، بالتعرف الأحسن على التشريعجمع كل الوثائق الضرورية التي تسمح لأوساط الأعمال
نتجها تلك التي تكتسي طابعا قطاعيا، وتعالجها، وت بما في ذلك الإستثمارالتنظيمات المتعلقة بو 
 تبادل المعطيات.نسب وسائل الإعلام، و أنشرها عبر تو 

  وضع أنظمة إعلامية تسمح للمستثمرين بالحصول على المعطيات الاقتصادية بكل
 الضرورية لتحضير مشاريعهم.مصادر المعلومات الأنسب و و قية أأشكالها، والمراجع التوثي

 تظاهرات أخرى ذات الصلة بمهامها.ات، و منتديياما دراسية و أملتقيات، و ءات و تنظيم لقا 
  قية المتصلة بإستراتيجية تر الاقتصادية المنظمة في الخارج، و المشاركة في التظاهرات

 المقررة من السلطات المعنية. الإستثمار
التعاون مع الهيئات العمومية عمل في مجال الإعلام والترقية، و ولهذا يجب المبادرة بكل 

تحسين في الجزائر، و  للإستثمارط العام في الخارج، بهدف ترقية المحيئر، و الجزا والخاصة في
 تعزيزها. سمعة الجزائر في الخارج، و 

 تزويد المستثمرين بالمعلومات الكافية بالوضع وعليه فان جملة هذه المبادرات هدفها هو 
اعات القطجالات و المتاحة، من خلال تحديد الم الإستثمارفرص الاقتصادي في الدولة من حيث 

ية، تعتبر حيوية في نظر الدولة لتحقيق ما يسمى التنمية الاقتصاد فيها، والتي للإستثمارالمتاحة 
ص المخاطبين بقانون بالإضافة إلى المعلومات الخاصة بالإطار القانوني الذي يحدد الأشخا

                                                           
ا، وتنظيمه الإستثمار،الوكالة الوطنية لتطوير المتعلق بصلاحيات  06/356من المرسوم التنفيذي رقم  03انظر المادة رقم  (1)
 سيرها.و 
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المزايا المقررة لهم، و  الممكن إنشاؤها، مع جملة من الضمانات الإستثماراتأنواع ، و الإستثمار
 في الدولة المستقطبة له.  للإستثمارومشجع كعامل محفز  والتي تعتبر

 قتراحات للسلطة المعنية:تقديم الإ (2
ا أنهالجهة الأكثر تأهيلا لتقديم الاقتراحات التي من ش الإستثمارتعد الوكالة الوطنية لتطوير 

بعض الثغرات  استدراكفي الجزائر، و  الإستثماريةملية أن تساهم في إزالة الصعوبات التي تواجد الع
 ، وهذا راجع لاحتكاكها المباشر بالمستثمرين الوطنيين. الإستثمارالقانونية الموجودة في قانون 

وطنية الة الالمتضمن صلاحيات الوك 06/356المرسوم التنفيذي رقم و وما يؤكد هذا الأمر ه
تنظيمها، وسيرها الذي أشار في أكثر من موضع دور الوكالة الوطنية لتطوير ، و الإستثمارلتطوير 

حديد : "... تأنه بالتحديد الفقرة الثانية علىمنه و  03ستشارية حيث تنص المادة كهيئة ا الإستثمار
لتدابير وصي ازير التقترح على الو ، و الإستثماراتنجاز إالتي تعيق  الضغوطكل العراقيل، و 

 القانونية لعلاجها....".التنظيمية، و 

ات " تتولى الوكالة انجاز الدراس :أنهونصت كذلك المادة نفسها في فقرتها الثالثة على 
نشاء الشركات، وممارسة الإستثماراتبغرض تبسيط التنظيمات، والإجراءات المتعلقة ب ، وا 

 يففتعرضها سنويا على السلطة الوصية في تخعن طريق الاقتراحات التي والمساهمة النشاطات 
 انجاز المشاريع".    و  التأسيسية عند إنشاء المؤسساتالشكليات بسيط الإجراءات، و تو 
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ة الأجهزة غير المباشرة الناظمة لعملي) الإستثماروتمويل المكلفة بدعم  المبحث الثاني: الأجهزة
 (الإستثمار

وب لإقامة لبخاصة الأجنبي منه، في توفير التمويل المطو  الإستثمارجة للدور الذي يلعبه نتي
وخلق المزيد  المعيشة،لمساهمة في رفع مستوى المداخيل و االمشاريع الإنتاجية ونقل التكنولوجيا، و 

ز، ، وذلك من خلال إزالة الحواجالإستثماراتين الدول على جذب من فرص العمل، اشتد التنافس ب
ذا سهيل إنشاء المؤسسات، ومنح حوافز وامتيازات للمستثمرين، وكتيق طريقها، و والعراقيل التي تع

 المساعدة على إقامة مشروع استثماري.تهيئة الظروف المرتبطة و 

التي بادرت بسن تشريعات تمنح حوافز مغرية و حيث كانت الجزائر من بين هذه الدول، 
اسب ذلك من خلال توفير المناخ المنو ، الأجنبيةو  المحلية الإستثماراتللمستثمرين، بهدف جلب 

ا، كإنشاء المالية لتحقيق تطوير اقتصادهو الوسائل المادية و تكريس الآليات القانونية، و  للإستثمار
الإدارية، و تسهل عليه مختلف الإجراءات القانونية و وكالة متخصصة تهتم بشؤون المستثمر، 

اد يضم ممثلي مختلف القطاعات المرتبطة بالاقتص للإستثماربالإضافة إلى تأسيس مجلس وطني 
هزة ، كما تم كذلك في هذا السياق إنشاء أجللإستثماريتكفل بتحديد السياسة الوطنية و الوطني، 

 ات، نذكر منها صندوق دعمللإستثمار مدعم و أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها في دورها كممول 
تشغيل و كذلك الوكالة الوطنية لدعم و ط العقاري الضبو الوكالة الوطنية للوساطة و ، الإستثمار
 الهيكلية لهم،و لفهم الدور المنسوب لهذين الجهازين لابد من الإلمام بالتركيبة القانونية و  ،الشباب

 ذلك من خلال التقسيم التالي: و 

 الإستثمارالمطلب الأول: صندوق دعم 

لتمويل  الإستثمارالمتعلق بتطوير  03-01هذا الصندوق بموجب الأمر رقم  أنشألقد 
الصندوق لدعم  أ" ينش :أنهمنه على  28الامتيازات الممنوحة للمستثمرين، حيث نصت المادة 
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من خلال استقرائنا لنص المادة أثارت  ،(1) في شكل حساب تخصيص خاص..." الإستثمار
 أردنا إثارة التساؤل التالي: ما المقصود بهذه العبارة؟ و  نتباهنا عبارة حساب تخصيص خاص،ا

لقد حاول الفقه أن يورد تعريفا محددا لحسابات التخصيص الخاص حيث عرفها البعض 
ا " الحسابات التي تهدف إلى تقييد عمليات ممولة بواسطة موارد مخصصة، تبعا لحكم من أنهب

 ومة".أحكام قانون المالية المتخذة بمبادرة من الحك

 من خلال هذا التعريف يمكننا القول بأن الدولة تقوم بوضع ميزانيتها في وثيقة واحدة للتمكن
مبدأ وحدة الميزانية  ونفقاتها لمعرفة توازنها من عدمه، كذلك همن إلقاء نظرة على إيراداتها، و 

 02/01/1959المؤرخ في  (2)59/02من الأمر رقم  18الذي كرسته الفقرة الأولى من المادة 
"يجب أن  أنهالتي نصت على ين المالية الفرنسي، و المتضمن القانون العضوي المتعلق بقوان
يبرر هذا  ،جميع نفقاتها"للدولة، جميع إيرادات الدولة، و  تتضمن وثيقة واحدة هي الميزانية العامة

يل رقابة كذا تسهيزانية، و بعثرها بين عدة وثائق متالحرص على عدم ضياع الميزانية و  المبدأ
لحقة، ءات أهمها الميزانيات الموردت على تطبيق هذا المبدأ عدة استثنا أنهالبرلمان عليها، غير 

 تعتبر حسابات التخصيص إحداها.للخزينة التي تشمل عدة أصناف، و  الحسابات الخاصةو 

باعتبار ان  272في مادته ( 3)2002قد تم فتح هذا الحساب بموجب قانون المالية لسنة و 
تخصيص التي تعتبر حسابات الحسابات خاصة للخزينة، و قوانين المالية هي وحدها المخولة لفتح 

 الخاص إحدى أصنافها.   

                                                           
(1) Pierre  di Malta , « le Régime Juridique des comptes spéciaux du Trésor, Revue française 

de finances publique » n 32 , 1990, p23  
(2)  Ordonnance n 59/ 02 du 02/01/l959 portant loi organique relative aux lois des finances, Abrégé 

par la loi organique n 01/692 du 01/08/2001 relative aux lois des finance, Jorf du 02/08/2001, 

p12480   
، الصادرة بتاريخ 79العدد ، ج ر، 2002المتضمن قانون المالية لسنة  22/12/2001المؤرخ في ، 01/21القانون رقم  (3)

23/12/2001. 
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سنتطرق إلى القواعد التي تحكم هذا  الإستثمارالقانوني لصندوق دعم  وللإحاطة بالنظام
في فرع  مارالإستثتطوير  ودوره في، في فرع أول، ثم مهامه وسيرهالصندوق من ناحية تنظيمه 

 ثان:

 الإستثمارالفرع الأول: سير صندوق دعم 

ة ختصاص الحصري في فتح الحسابات الخاصين المالية هي وحدها من تمتلك الإتعتبر قوان
إلى فتح هذا الحساب، حيث  227في مادته  2002للخزينة، حيث نص قانون المالية لسنة 

"، الإستثمار"صندوق دعم  نهاعنو و  302.107رقمه ح حساب تخصيص خاص نصت على فت
ذلك بتكفله بمساهمة الدولة في كلفة المزايا الممنوحة ، و الإستثماريةى تمويل المشاريع وجه إل

ميزانية ونستعرض فيما يلي:  (1) ،للمستثمرين، ثم جاء التنظيم ليحدد كيفيات تسيير هذا الحساب
 كذا إلى الهيئة المكلفة بإدارته. من حيث وارداته ونفقاته، و  الإستثماردعم  صندوق 

 :الإستثمارصندوق دعم  ميزانية -أولا

مكن يتل الإستثمارموارد صندوق دعم  2002من قانون المالية لسنة  227لقد حددت المادة 
 حساب.العباء الملقاة عليه، كما حددت طبيعة النفقات المرتبطة بهذا الأمن مواجهة النفقات و 

 :الإستثمارإيرادات "صندوق دعم  (1
ادات الصندوق في فقرتها على إير  417-06من المرسوم التنفيذي رقم  03نصت المادة 

 المتمثلة في مايلي:الأولى و 

ضمن الميزانية العامة  هي الحصة المسجلةو  تخصيصات ميزانية الدولة:إعانات و  (أ
 المخصصة لفائدة هذا الحساب.للدولة، و 

                                                           
-107حدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم ي، 15/09/2002المؤرخ في  295-02المرسوم التنفيذي رقم  (1)

، 2004سنة  04المؤرخ في  04/233التنفيذي رقم  والمتمم بالمرسوم" المعدل الإستثمار"صندوق دعم  أنهالذي عنو  302
 . 2006نوفمبر سنة  12المؤرخ في  417-06رقم  التنفيذيوالمرسوم 
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 هبات من قبل أشخاص الإستثماريمكن أن تمنح لصندوق دعم  :والوصاياالهبات  (ب
وق دعم الوصايا كموارد لصنددوليين، حيث تستمد هذه الهبات و و معنويين، وطنيين أو طبعيين أ
  ، شريطة قبولها من قبل الحكومة الجزائرية.الإستثمار
س فتنطبق على المساعدات الدولية لفائدة هذا الصندوق ن جـ( المساعدات الدولية:    

ن تحترم أ عد قبولها من الحكومة الجزائرية، يجببالوصايا، حيث الأحكام المطبقة على الهبات و 
 ه.أجلأن توجه المساعدات للهدف الذي قدمت من رغبة الجهة المانحة، و 

يشمل هذا الفرع كل مورد آخر  د( كل الموارد الأخرى المرتبطة بسير هذا الحساب:    
 يمكن أن يمول هذا الصندوق.

 :الإستثمارنفقات صندوق دعم  (2
تقيد  أنهعلى  06/417التنفيذي رقم من المرسوم  (1)03لقد نصت الفقرة الثانية من المادة 

 النفقات التالية: 302-107في هذا الحساب رقم 

تمل هذه تشات و للإستثمار لامتيازات المخصصة التكفل بمساهمة الدولة في كلفة ا (أ
 الامتيازات على ما يلي:

 لمناطق المشاريع في ا بإنجازجزئية عن النفقات الخاصة  والتعويض بصفة كلية أ
التي تتطلب مساهمة خاصة من طرف الدولة، حيث تتضمن هذه التعويضات كل النفقات المتعلقة 

يصالها بشبك إنجازب نجاز البلدية، وأشغال ا ولائية أالو  وة الطرقات الوطنية أشبكة الطرق، وا 
شبكات التطهير، أشغال انجاز شبكات التزويد بالماء الصالح للشرب، والصناعي، بالإضافة إلى 

 أشغال انجاز شبكات للتزويد بالطاقة )الكهرباء، الغاز(، وشبكات التزويد بالمواصلات.
  منحها  تثمارللإسالتكفل بالنفقات المتعلقة بالامتيازات التي يقرر المجلس الوطني

أن  تينخلال الفقرتين السابق والملاحظ من ،بالنسبة للاقتصاد الوطنيات ذات الأهمية للإستثمار 

                                                           
، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص 22/11/2006في  ، المؤرخ417-06من المرسوم التنفيذي رقم  03انظر المادة  (1)

 .22/11/2006الصادرة في  ،74العدد  ،ج ر ،الإستثمارصندوق دعم  أنهالذي عنو  107/302الخاص رقم 
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تتعلق بالامتيازات الممنوحة في إطار النظام الاستثنائي،  الإستثمارنفقات صندوق دعم 
ها لي، مضافة إالإستثمارالمتعلق بتطوير  03-01من الأمر رقم  10المنصوص عليها في المادة 

 المتمثلة في:و  الإستثمارالنفقات الناجمة عن أعمال وترقية 
ة تابعمريف الناتجة عن عمليات الترقية و الجزئي بالمصا والتكفل الكلي أ (ب
 : لا سيما منها:الإستثمارات

 اركة فيهاوالمشخارجها ت الاقتصادية في الجزائر و المصاريف المرتبطة بتنظيم التظاهرا. 
  ا ترقية هأنتصال، من شللإ ةدعام ونشر كل وسيلة أو  وانجازالمصاريف المرتبطة بتصور
 الدولي.على الصعيدين الوطني و  للإستثمارتحسين صورة الجزائر كوجهة و 
  استقبال وفود المستثمرين.المصاريف الخاصة بإقامة و 
  يم أشغال ، لتقيالإستثمارمصاريف كل الخبرات المنجزة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير

 (1) المنشآت المنجزة من قبل المستثمر...
نجده أضاف إلى قائمة  72في مادته  (2)2008تجدر الإشارة هنا أن قانون المالية لسنة و 
ي المناطق ف الإستثمارنفقات التكفل بإنجاز الهياكل القاعدية المستقبلية لمشاريع  نفقاته،

من كلفة انجاز هذه الهياكل، ليضيف قانون المالية التكميلي  %25حدد نسبتها بـ المحرومة، و 
النفقات الخاصة بإنجاز الهياكل القاعدية  ،منه 55في نفس السياق بموجب المادة  2008لسنة 

 في المناطق النائية إلى جانب المناطق المحرومة.  الإستثمارالمستقبلية لمشاريع 

                                                           
علوم الو مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق  ،"الإستثمار"صندوق دعم  ،محمد أمين عوايشية (1)

 . 64، ص2013-2012، جامعة وهران، السياسية
، الصادرة في 82العدد  ، ج ر،2008المتضمن قانون المالية لسنة  30/12/2008المؤرخ في  07/12القانون رقم  (2)

31/12/2007  . 
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فقد تم إسنادها إلى كل من الوكالة الوطنية  الإستثمارأما فيما يتعلق بإدارة صندوق دعم 
لى الم، لمستفيدينالامتيازات الممنوحة ل ، من حيث تقييم كلفةالإستثمارلتطوير  الوطني  جلسوا 
 (1) .من حيث تحديد جدول النفقات التي يتكفل بها هذا الصندوق سنويا للإستثمار

 الإستثمارتطوير  ودوره في الإستثمارالفرع الثاني: فعالية صندوق دعم 

الدولة لكل إمكاناتها المالية والمؤسساتية لجذب  إلى تسخير الإستثمارتطوير يحتاج دعم و 
اهم في ، الذي يسالإستثمارما سعت إليه الدولة من خلال إنشائها لصندوق دعم و هالمستثمرين، و 

تنمية النشاط الاقتصادي من خلال الإنفاق العمومي لتمويل الامتيازات الممنوحة تطوير، و 
  (2) .الإستثماريةللمشاريع 

يختلف  للإستثمارقر نظاما استثنائيا أ 2001لسنة  الإستثمارنون تطوير لهذا نجد أن قا
بكونه  حيث تميز ،متيازات التي يتضمنهامن حيث الإو  النظام العام من حيث مجال تطبيقهعن 

تشجيعا للمستثمرين، لكونه يهدف إلى تنمية مناطق خاصة مثل المناطق الداخلية، و أكثر تحفيزا 
بالتالي فان و  (3) ،وتطوير أنشطة معينة لها أهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطنيوالصحراوية البعيدة 

 .الإستثماراتة بصندوق دعم ينر معالامتيازات الممنوحة بعنوان النظام العام غي

 ، الكهرباء، الصرف الصناعي...( له)الطرق نفاق الحكومي على البنية التحتية إذا فان الإ
فالعديد من المشاريع يصبح تنفيذها غير مجد إذا كان المستثمر ، الإستثمارايجابي على  أثر

نفيذ بناء المنشآت القاعدية لت وتوليد الطاقة أ وة لإنشاء الطرق أيمضطرا لتحمل تكاليف إضاف
 مشروعه.

                                                           
 . 302-107المتعلق بكيفيات تسيير حساب التخصص الخاص رقم  417-06من المرسوم التنفيذي رقم  03انظر المادة  (1)
 . 127السابق، ص أمين، المرجععوايشية محمد  (2)
 . الإستثمارالمتعلق بتطوير  03-01من الأمر رقم  10انظر المادة  (3)
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ثمرين لمستإزالة إحدى أهم العقبات التي تعترض ا ووقصد المشرع من وراء هذا الأنفاق ه
دمات خربطه بكل ما يحتاجه من و  ،الإستثمارالمتمثلة في مكان إقامة في المناطق النائية، و 

لى هذه المناطق.ضرورية لاستقرار العمال، وتوفير عنصر النقل من و   ا 

غير أننا نلاحظ بأن هذه النفقات تأتي في شكل تعويض يمنح للمستثمر الذي يثبت إقامة 
منح هذا التعويض يكون لاحقا  فان وبالتاليشبكات الربط،  وانجاز مختلفهذه المنشآت، 

 لإنجازها.

القيام بإنجاز خبرة تحدد من خلالها قيمة المنشآت  للإستثمارحيث تتكفل الوكالة الوطنية 
اريف القيام " مصالإستثماريتحمل "صندوق دعم نح للمستثمر، و ميستحديد نسبة التعويض الذي ل

 (1) .بهذه الخبرة

همية ات ذات الأللإستثمار كما يتكفل الصندوق من جهة أخرى بكلفة الامتيازات الممنوحة 
ين الوكالة ا المستثمر اتفاقية بينه وبأنههي التي يبرم بشخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني، و ال

 . لإستثمارلذا بعد موافقة المجلس الوطني ،التي تتصرف باسم الدولة، وه الإستثمارالوطنية لتطوير 

يئة، التي تستعمل تكنولوجيا حديثة يمكنها ان تحافظ على الب الإستثماراتويتعلق الأمر هنا ب
 وتساهم في التنمية المستديمة للبلد.

خل الدحجم يعد من النفقات المنتجة التي تؤدي إلى زيادة  الإستثماري نفاق كما أن الإ
ويبقى على الدولة أن تضع منظومة  ،(2)للإقتصاد الوطنيالوطني، ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية 

 إلى جذب المزيد من والمكونات الأخرى متكاملة من الحوافز تهدف بالتوافق مع باقي العوامل 
 .    الإستثمارات

                                                           
المحدد لقائمة ايرادات،  24/07/2011الرابعة من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  الفقرة "ب" المطة 02انظر المادة  (1)
 . "الإستثمار"صندوق دعم  أنهالذي عنو  302-107نفقات حساب التخصيص الخاص رقم و 
 . 133عوايشية محمد أمين، المرجع السابق، ص (2)
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 المطلب الثاني: الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

 لهاتبنتها، وشرعت في تموي ة التية الجديدمخططات التنموياللقد سعت الجزائر من خلال 
ذلك لتدارك التأخر في قيق نوع من الإنعاش الاقتصادي، و إلى تح 2001نجازها منذ سنة ا  و 

 اسية والأمنية( التي مرت بها، وذلك لبعثالتنمية الموروث عن الأزمة الاقتصادية )المالية، السي
العامة  الإستثماراتورة الاقتصادي من جديد، إذ كان هناك إجماع حول ضر  والنمو  الإستثمار

امج تم وضع مجموعة إطار هذه البر وفي  ،(1) المتكاملةلفعاليتها في تحقيق التنمية الاقتصادية 
ل خاصة فيما يتعلق بالتشغيسعى إلى دعم الأهداف التنموية، و الأجهزة التي تمن الهياكل، و 

 الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. الفقر، من بين هذه الهيآتو  على البطالةوالقضاء 

لال ذلك من خللشباب البطال، و  الإستثمارملية حيث تعمل هذه الأخيرة على تسهيل ع
تقييمها بالإضافة إلى تمويلها الذي يأخذ المقدمة من طرف هؤلاء الشباب، و  دراسة المشاريع

منتجات منتجة لالبيئة، و لتكيف مع أشكالا مختلفة وصولا إلى إنشاء مؤسسات مصغرة قابلة ل
 الدولية.و المحلية أ للأسواق وخدمات موجهة

لنتائج التقييم الآليات التي تعمل بها و  سبق سنقوم بدراسة حول هذه الوكالة وانطلاقا مما
 بناءا على مايلي: الإستثمارمهامها في ترقية م تحقيقها من خلال إبراز دورها و التي ت

 

 

 

                                                           
لمحققة الانجازات االوطنية لدعم وتشغيل الشباب من حيث التمويل و يم نتائج الوكالة "تقيمهدي أمال، بن يعقوب الطاهر و  (1)

آثار برامج الإستثمارات العامة "تقييم  بعنوان، مداخلة في أبحاث المؤتمر الدولي في إطار النهوض بالمؤسسات المصغرة"
سطيف، كلية العلوم  ، بجامعة"2014-2001لفترة االاقتصادي، خلال  والنموانعكاساتها على التشغيل، والإستثمار، و 

 .  03، ص2013مارس  11/12علوم التسيير، يوميالتجارية و الاقتصادية و 
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 التنظيمي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابالفرع الأول: الهيكل 

 (1)96/296أنشأت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
"عملا بأحكام  أنهعلى  ةراحص، حيث نصت المادة الأولى منه 1996سبتمبر  08المؤرخ في 

، تحدث هيئة ذات طابع خاص تسري 24/06/1996المؤرخ في  14-96من الأمر  16المادة 
لنص تدعى في صلب الة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، و عليها أحكام هذا المرسوم تسمى الوكا

 "الوكالة".

  :وتنظيم الوكالة تسيير -أولا

ستقلال خاص، تتمتع بالشخصية المعنوية والإا هيئة وطنية ذات طابع أنهتعرف الوكالة ب
 اي بناءمحل ويمكن للوكالة أن تحدث فرع جهوي أالجزائر العاصمة، و حدد مقرها بمدينة المالي، و 

يديرها مدير عام يقترح هذا الأخير من يسير الوكالة، و  (2) ،على تقرير من مجلسها التوجيهي
 (3) .لمراقبةلالوكالة كما تزود الوكالة بمجلس تنظيم 

 المجلس التوجيهي:  (1
 يتكون هذا المجلس من الأعضاء الآتية أسماؤهم:

 .ممثل الوزير المكلف بالتشغيل 
  البيئة.ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية و 
 .ممثل الوزير المكلف بالمالية 
 .ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية 

                                                           
 288-03المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم المعدل و  1996سبتمبر  08مؤرخ في ال 96/296 المرسوم التنفيذي رقم (1)
، 52تحديد قانونها الأساسي، ج ر، العدد الشباب و من إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل المتض 2003سبتمبر  06لمؤرخ في ا

 . 12، ص1996سبتمبر  11الصادرة بتاريخ 
 المرسوم. نفس من  02انظر المادة  (2)
 المرسوم. نفس من  08،07انظر المادة  (3)
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  الصيد البحري.ممثل الوزير المكلف بالفلاحة و 
 .ممثل الوزير المكلف بالشباب 
 .ممثل الوزير المكلف بالتخطيط 
 .ممثل المجلس الأعلى للشباب 
  ممثله. والصناعة أرئيس الغرفة الجزائرية للتجارة و 
 ممثله. ومتابعتها أودعمها و  الإستثماراتلعام لوكالة ترقية المدير ا 
 ممثله. ورئيس الغرفة الوطنية للفلاحة أ 
  ممثله. والمؤسسات المالية أجمعية البنوك و رئيس 
 ممثله. ورئيس الغرفة الوطنية للفلاحة أ 
 له.ممث والتجارية الحرفية المشتركة أندوق ضمانات النشاطات الصناعية و مسؤول ص 
 (1) .وكالةال هدفها هدف والتي يشبهع الوطني، ممثلان عن الجمعيات الشبانية ذات الطاب 

 تعديلات على أعضاء المجلس التوجيهي فمست كلا من: وقد طرأت

 الفلاحة مثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري بملاحة و استبدال ممثل الوزير المكلف بالف
وزارتين، لى هذا راجع لانقسام الوزارة إللوزير المكلف بالصيد البحري، و  ممثلوالتنمية الريفية، و 

 د البحري. الأخرى بالصيوزارة مكلفة بالفلاحة و 
 لة الوطنية امتابعتها بمدير للوكودعمها و  الإستثماراتلعام لوكالة ترقية استبدال المدير ا

 .2001هذا راجع لاستبدال هذه الأخيرة مكان الوكالة الأولى سنة ، و الإستثمارلتطوير 
 .استبدال مسؤول صندوق الكفالة المشترك لضمان أخطار القروض 

                                                           
 السابق ذكره.  ،96/296من المرسوم التنفيذي رقم  09انظر المادة  (1)
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 المكونين لهذا المجلس في ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات  في الأعضاء وتمثلت الإضافة
 (1) .والمتوسطة والصناعات الصغيرة

لى اقتراح ع أما فيما يتعلق بتعيينهم فهم يعينون بقرار من الوزير المكلف بالتشغيل، بناءا
سنوات قابلة للتجديد، أما رئيس مجلس التوجيه فينتخب  03من السلطات التي ينتمون إليها، لفترة 

 لنفسو مهامه نائب رئيس ينتخب بنفس الأشكال  ساعده فييو من أعضائه لمدة سنة واحدة، 
 (2).المدة

يجتمع في يمكن أن شهر على الأقل بدعوة من رئيسه، و أ 03هذا المجلس كل ويجتمع 
 بطلب من الوزير المكلف وي أعضائه، أثلثباقتراح من ورات غير عادية بدعوة من رئيسه و د

 بالتشغيل إذا دعت الضرورة ذلك.  

ير ز اقتراح الو : يعين هذا الأخير بموجب مرسوم تنفيذي بناءا على المدير العام (2
اته بالمهام لنطاق صلاحي يقوم المدير وفقامهامه بالأشكال نفسها، و  ىالمكلف بالتشغيل وتنه

 (3) :التالية
 .يمثل الوكالة اتجاه الغير، ويمكنه التوقيع على العقود الملزمة للوكالة 
 .يحرص على انجاز الأهداف المسندة للوكالة، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس التوجيه 
  ويعينيمارس السلطة السلمية على جميع موظفي الوكالة، يضمن سير المصالح، و 

 حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. الموظفين
 .يمثل الوكالة أمام القضاء 
 .يأمر بصرف نفقات الوكالة 

                                                           
التنفيذي رقم  والمتمم للمرسومالمعدل  2003سبتمبر  06المؤرخ في  03/288من المرسوم التنفيذي رقم  03انظر المادة  (1)

 09، الصادرة بتاريخ 54، العدد ج ر تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي،بإنشاء الوكالة الوطنية لدعم و  والمتعلق 96/296
 . 2003سبتمبر 

 اعلاه.  ، المذكور96/296من المرسوم التنفيذي رقم  10انظر المادة  (2)
 المرسوم.  نفس من 22نظر المادة أ (3)
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  ،لنتائجوحسابات ايقدم في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن النشاطات، مرفقا بالحصائل ،
 المكلف بالتشغيل بعد موافقة مجلس التوجيه. ويرفعه الوزير

  ،يحرص و مجلس التوجيه ليوافق عليه،  ويعرضه علىيعد مشروع النظام الداخلي للوكالة
 احترام تطبيقه. على

 لجنة المراقبة: (3
بة رئيسها تعين لجنة المراقة أعضاء، يعينهم مجلس التوجيه، و تتكون لجنة المراقبة من ثلاث

 هذه اللجنة في:تتمثل مهام و  (1) .من ضمن أعضائها للمدة التي تستغرقها مهمتها

 وتدقيق للحسابات فيما يخص استعمال أموال الوكالة، بمبادرة منها أ وتقوم بكل مراقبة أ 
 بقرار من مجلس التوجيه.

 يل وزير المكلف بالتشغيترتب على اجتماعات لجنة المراقبة إعداد محاضر ترسل إلى ال
 تحفظ وفقا للأعراف.و 
 :ونفقات الوكالة موارد-ثانيا

تستمد الوكالة مواردها في إطار ما نص عليه قانون المالية التكميلي لسنة  الموارد: (1
 من:  16في مادته  1996
 .تخصيصات الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب 
 .حاصل استثمار الأموال المحتملة 
  الوصايا.الهبات و 
 ت االدولية، بعد ترخيص من السلطلة التي تقدمها الهيآت الوطنية و المساهمات المحتم

 المعنية.
 .كل حاصل آخر يرتبط بنشاطاتها 

                                                           
  .96/296من المرسوم التنفيذي رقم  23انظر المادة  (1)
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على نفقات الوكالة  296-96من المرسوم التنفيذي رقم  23المادة  تنص النفقات: (2
 التي حددت في:

 .نفقات التثبيت 
 .نفقات الصيانة 
  ،وانجاز مهامهاالنفقات الضرورية المرتبطة بهدفها. 

مشروع  ا إلىوتحويلههذه التنظيمات فالوكالة تتيح للشباب فرصة تجسيد فكرة،  وفي ظل
 المنصوص عليها. والتزام بالإجراءاتمؤسسة مصغرة، لكن ذلك يتم في ظل قيود 

 الوطنية لدعم تشغيل الشباب ودور الوكالةالفرع الثاني: مهام 

ر، استلزم الفقهرة البطالة و الجهود لمواجهة ظاوتكثيف  إن اهتمام الدولة بقضايا التشغيل
صصة متخو  ف المرجوة، وذلك بوضع هياكل قويةلضمان تحقيق الأهدا توفير الشروط اللازمة

من بين هذه الهياكل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل حمل حجم المهام الموكلة إليها، و قادرة على ت
بالاقتصاد الوطني تمثلت في الشباب التي أسندت لها مجموعة من المهام في إطار النهوض 

 الآتي:

 مرافقة الشباب ذوي المشاريع في إطار تطبيق مشاريعهم ستشارة و تدعم وتقدم الإ
 .الإستثمارية

  التنظيم المعمول به تخصيصات الصندوق الوطني لدعم تشغيل تسير وفقا للتشريع و
ضعها التي ي لافاتغوائد في حدود التخفيض نسب الفالإعانات، و الشباب، لا سيما منها 

 الوزير المكلف بالتشغيل تحت تصرفها.
  ،تبلغ الشباب ذوي المشاريع الذين ترشح مشاريعهم للاستفادة من قروض البنوك

، لشبابوتشغيل ابمختلف الإعانات التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم  والمؤسسات المالية
 التي يحصلون عليها. وبالامتيازات الأخرى 
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  التي ينجزها الشباب ذوي المشاريع مع الحرص على احترام بنود  الإستثماراتتقوم بمتابعة
يئات والهالحاجة لدى المؤسسات،  ومساعدتهم عنددفاتر الشروط التي تربطهم بالوكالة، 

 .الإستثماراتبانجاز  المعنية
  ن خلال لاسيما م ،لرامية إلى ترقية تشغيل الشباباتشجيع كل أشكال التدابير الأخرى
 .والتشغيل والتوظيف الأولي امج التكوينبر 
  (1) :بهذه الصفة تكلف الوكالة بما يليو 
 ني، قلومات ذات الطابع الاقتصادي والتلمعتضع تحت تصرف الشباب ذوي المشاريع كل ا

 التنظيمي المتعلقة بممارسة نشاطهم.والتشريعي، و 
 اجتماعيا.نكا للمشاريع المفيدة اقتصاديا و يحدث ب 
 تعبئة و ب المالي باب ذوي المشاريع في مسار التركييد المساعدة للشو  ستشارةتقدم الإ

 القروض.
 لمشاريع، ل طار التركيب الماليالمؤسسات المالية في إو  قيم علاقات متواصلة مع البنوكت

 استغلالها.ريع، و متابعة انجاز المشاوتطبيق خطة التمويل و 
 مؤسسة إدارية عمومية يتمثل هدفها في أن تطلب ومقاولة أ وتبرم اتفاقيات مع كل هيئة أ 

مستخدمين باب لدى البرامج التكوين الأولي للشلحساب الوكالة برامج التكوين، والتشغيل، و 
 الخواص.العموميين، و 

 يلي: ن تقوم بماأوجه  أحسنالقيام بمهمتها على  أجلكما يمكن للوكالة من 
  ،سابولحتكلف من يقوم بإنجاز دراسات الجدوى بواسطة مكاتب الدراسات المتخصصة 

 ذوي المشاريع.

                                                           
تحديد قانونها الة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و المتضمن إنشاء الوك 03/288 من المرسوم التنفيذي رقم 06انظر المادة  (1)

 الأساسي. 
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  ة لحساب كل متخصصقوائم نموذجية خاصة بالتجهيزات بواسطة هيا بإنجازتكلف من يقوم
خاصة يتم  ساس برامجأتكوينهم في تقنيات التسيير على ذوي المشاريع، وتحديد معارفهم، و 

 لهياكل التكوينية.إعدادها مع ا
 .تنظم تدريبات لتعليم الشباب ذوي المشاريع 
  (1) .معالجتهابخبراء مكلفين بدراسة المشاريع و تستعين 

 الضبط العقاري ثالث: الوكالة الوطنية للوساطة و المطلب ال

مؤسسات تدعم  لإنشاءإن العقار الاقتصادي يلعب دورا مهما في إقامة عدة مشاريع 
شجيع تقضي على شبح الاستيراد من جهة، و تمناصب الشغل، و  وتوفيرالصناعة الوطنية، 

الخارج من جهة أخرى، لكن تحقيق هذه الأهداف يتطلب إنشاء مؤسسة عمومية  والصادرات نح
ذات طابع صناعي وتجاري مختصة في توفير العقار اللازم لمختلف الطلبات المقدمة من 

قاري، الضبط العلة في الوكالة الوطنية للوساطة و المتمثالأجانب، و  ونيين أالوط المستثمرين
 للمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني الذي يعتمد جوهريا على قطاع المحروقات.

الضبط العقاري أخذت على عاتقها مهمة س فان الوكالة الوطنية للوساطة و على هذا الأساو 
 توفير العقار الاقتصادي.

 :مهامها من خلال ما يليوكالة للوقوف عند نظام تسييرها و سنقوم بدراسة هذه ال عليهو 

 

 

  

                                                           
المفكر،  ، مجلةالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب" إطارفي  للإستثمار"النظام القانوني الشاذلي نور الدين، ختال هاجر،  (1)

 . 111، ص2012، سنة 13، جامعة بسكرة، العدد والعلوم السياسيةالصادرة عن كلية الحقوق 
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 الضبط العقاري الفرع الأول: تنظيم وسير الوكالة الوطنية للوساطة و 

-07الضبط العقاري بموجب المرسوم التنفيذي رقم إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة و لقد تم 
أ مؤسسة : "تنشأنه، حيث نص في مادته الأولى على 2007ابريل 23المؤرخ في  (1)119

" الضبط العقاري سمية "الوكالة الوطنية للوساطة و تجاري تحت تعمومية ذات طابع صناعي و 
 ".الماليالاستقلال كالة" تتمتع بالشخصية المعنوية و في صلب النص "الو وتدعى 

زائر يحدد مقرها في مدينة الج، و الإستثماراتير المكلف بترقية توضع تحت وصاية الوز و 
 (2) .العاصمة

بغية التكفل الفعال بمهام الوكالة على المستوى اللامركزي، يمكن إنشاء هياكل محلية و 
 للوكالة في أي مكان من التراب الوطني.

 وأ ستثماراتالإبترقية  المكلف ويترأسه الوزيرمجلس إدارة يديره مدير عام،  ويسير الوكالة
 (3) :همو عضوا يمثلون كل القطاعات المعنية  11يتشكل المجلس من ممثله، و 

 .ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية 
 ( أملاك-خزينةممثلين عن الوزير المكلف بالمالية  .)الدولة 
 .ممثل الوزير المكلف بالعمران 
 .ممثل الوزير المكلف بالصناعة 
  الوزير المكلف بالسياحة.ممثل عن 
 .ممثل الوزير المكلف بالنقل 
 .ممثل الوزير المكلف بالطاقة 

                                                           
الضبط العقاري يحدد إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة و ، يتضمن 2007ابريل  23المؤرخ في  07/119المرسوم التنفيذي رقم  (1)

 . 2007ابريل  25الصادرة بتاريخ  27، العدد ج ر قانونها الأساسي،
  المذكور أعلاه. المرسوم نفس من 02انظر المادة  (2)
 المرسوم.  نفس من  12انظر المادة  (3)
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  البيئة.زير المكلف بالتهيئة العمرانية و ممثل الو 
 المتوسطة.وزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة و ممثل ال 
 .ممثل عن الوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم 
  تثمارالإسأخيرا ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير و. 
المساعدة في  أنهكل شخص من شو يحضر اجتماعات المجلس المدير العام للوكالة، و 

المسائل المدرجة في جدول الأعمال، يجتمع المجلس في دورة عادية بناءا على استدعاء من 
يمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بطلب من رئيسه كذلك و ( مرات في السنة، 03رئيسه ثلاث )

 (1). أعضائه 3/2بناءا على اقتراح ثلثي  والمدير العام للوكالة، أبطلب من  وأ

من خلال استقرائنا لهذه التشكيلة لاحظنا بروز التفوق العددي لممثلي الدولة في مجلس و 
ة، ما سيعقيها لإنجاز مهامها بصفة مرنو هو بهذا فإرادة الدولة تطغى على إرادة المؤسسة، و الإدارة، 

كما يتضح كذلك (2) ،تجاري و مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي  والقانوني هرغم أن تكييفها 
لا يتمتع و وا، لا يعتبر عضو بالنسبة للمركز القانوني الذي يحتله المدير العام في مجلس الإدارة، فه

 12ة هذا ما أقرته المادو بأي سلطة داخل مجلس الإدارة، فدوره لا يتعدى تقديم صوت استشاري، 
المشار إليه أعلاه، حيث جاء  23/04/2007المؤرخ في  119-07لتنفيذي رقم من المرسوم ا

" ...يكون له صوت استشاري لعام للوكالة اجتماعات المجلس، و فيها ما يلي: ".... يحضر المدير ا
تحكما لجميع المعطيات القانونية المرتبطة بالعقار الاقتصادي الأكثر دراية، و  أنهبالرغم من 
 العمومي.

 

 

                                                           
 لسالف الذكر. ا 07/119من المرسوم التنفيذي رقم  16المادة  (1)
 . 17، صمرجع سابق ،خوادجية سميحة حنان (2)
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 الضبط العقاري وساطة و الفرع الثاني: مهام الوكالة الوطنية لل

الضبط العقاري بموجب الفصل الثاني من المرسوم مهام الوكالة الوطنية للوساطة و  حددت
للوكالة أن تتولى مهمة منه على ما يلي: "يمكن  03، حيث نص المادة 119-07التنفيذي رقم 

الضبط العقاري على كل مكونات حافظة العقار الاقتصادي العمومي التسيير والترقية، والوساطة، و 
 أدناه".  06و 05المذكورة في المادتين 

 يتبين من خلال نص المادة المذكورة أعلاه أن للوكالة عدة مهام تمثلت في:

 :التسيير -أولا

تابعة الأسندت للوكالة تسيير حافظة العقار الاقتصادي العمومي المتكون من الأراضي 
مؤسسات بعة للالأصول المتبقية التاشاريع استثمارية، و لأملاك الدولة الخاصة الموجهة لإنجاز م

المتوفرة  الأراضيللمؤسسات العمومية الاقتصادية، و الأصول الفائضة التابعة العمومية المحلة، و 
  (1) الدولة.ذلك لحساب ق الصناعية المسترجعة تدريجيا، و على مستوى المناط

قليميا، إة املاك الدولة المختصوتتولى الوكالة مهمة التسيير بموجب اتفاقية تبرم بين مدير 
 (2) .الوكالة الجهوية المسيرة التي تعمل لحساب الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري و 

 :الوساطة -ثانيا

الأول،  الطرفنب مهمة التسيير، مهمة الوساطة وهي التقريب بين تتكفل الوكالة إلى جا
 مبادلة.ية من بيع وتأجير و الثاني لإتمام العمليات العقار و 

                                                           
على  متيازالإ المحدد لشروط وكيفيات منح 02/05/2009رخ في المؤ  153-09من المرسوم التنفيذي رقم  13انظر المادة  (1)

الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية 
 . 06/05/2009مؤرخة في  27، العدد ج ر الاقتصادية وتسييرها،

 من نفس المرسوم.  13/20انظر المادة  (2)
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عاملين المتو الوساطة هنا بالنسبة للوكالة تكون بين ملاك العقار الاقتصادي العمومي، و 
الكي العقارات، لحساب مو  الوساطة بالتسيير وفقا لاتفاقية تجسدتا الأساس على هذو الاقتصاديين، 

تحرير و  (1) ،قيام الوكالة بالإشراف على عملية المزادو متيازات، ن لنيل الإاستقبال المترشحيو 
 المزاد.  ومحضر رس

 العقاري: الضبط -ثالثا

يما تتولى الوكالة مهمة الملاحظة ف للإستثمارللمساهمة في إبراز السوق العقارية الموجهة و 
ليا، للهيئة المقررة المختصة محتقدم لهذا الغرض المعلومات يخص العقار الاقتصادي العمومي، و 

لطلب اار الاقتصادي المحلي حول العرض و المتمثلة في الجهات المحلية المتدخلة في سوق العق
 (2) .العقاري، وتوجيهات السوق العقارية الحرة وآفاقه

من المرسوم التنفيذي  08و 07دائما في الإطار العام للضبط العقاري، تضيف المادتين و 
، قيام الوكالة بوضع بنك معطيات حول الأصول العقارية، 23/04/2007المؤرخ في  07-119

والأوعية العقارية ذات الطابع الاقتصادي مهما كانت طبيعتها القانونية، وتعد كذلك الوكالة جدول 
 أشهر، وتعد دراسات ومذكرات دورية حول توجهات السوق العقارية. 06أسعار تقوم بتحيينه كل 

م هذه المهمة حسب وجهة نظرنا بعدة عوائق، لان سوق العقار الاقتصادي لا لكن تصطدو 
يها الحافظة ا سوق لا تتوفر فأنهالطلب، بل تتميز بمنافسة حرة، حيث يلتقي العرض و  تعد سوق 

 (3) كافية خاصة في المناطق الشمالية التي يكثر فيها الطلب. بصفة للإستثمارالعقارية الموجهة 

 تدخل السلطاتالعقار الصناعي، و ضف إلى ذلك احتكار المتعاملين العموميين لسوق 
، كل هذه ة للمتعاملين الخواصسبمتياز بالناوة حق الإإتتحديد العمومية في تحديد سعر التنازل و 

                                                           
 2011المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  11/11در بموجب القانون الصا 2011بعد صدور قانون المالية لسنة  (1)

 أصبحت صيغة الامتياز الوحيدة هي صيغة الامتياز بالتراضي. 
  .07/119من المرسوم التنفيذي رقم  06انظر المادة  (2)
 . 180خوادجية سميحة حنان، مرجع سابق، ص (3)
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ط العقاري الضبو  بها الوكالة الوطنية للوساطة العوامل تجعل مهمة الضبط العقاري التي تتكفل
 صعبة التحقيق.  

فة المتعهد بالترقية العقارية، ص 119-07من المرسوم التنفيذي  09للوكالة طبقا للمادة و 
ا لاستعمالها تجزئتهتنازل عنها مجددا بعد تهيئتها، و مؤهلة لاكتساب الأملاك العقارية بغرض الو 

 السلع.ممارسة نشاطات إنتاج الخدمات، و  في إطار
ل الوساطة ترسل الوكالة عن كام الوكالة في مجال الترقية، والضبط العقاري، و مهلتغطية و 

ذه تغطية بالمبالغ المخصصة لها لتغطية ه الإستثماراتسنة مالية إلى الوزير المكلف بترقية 
 (1) أفريل من كل سنة. 30المهام بعنوان الخدمة العمومية قبل 

لمعاملات بعنوان مهام التسيير، الناشئ عن ا يمكن ان تمول هذه المهام من ناتج الامتيازو 
 (2) الوساطة التي تمارسها الوكالة.والترقية، و 

من خلال ما تقدم ذكره عن مهام الوكالة يتبين أن مهمتها في تسيير العقار الاقتصادي و 
ما و هحافظة العقارية ليس مخولا لها، و ن التصرف في الومي لم يتجاوز الإدارة العامة، لأالعم
غ إصلاحات تسيير العقار الصناعي من مضمونها، الذي بقي يعمل وفقا للمبادئ الموروثة يفر 

 (3) عن الماضي.
ن تركيز سلطة اتخاذ القرار في يد ممثلي الدولة )الوالي(، و   ساطةتجعل الوكالة الوطنية للو ا 

لتي لا االضبط العقاري، صاحبة الشخصية المعنوية ضمن خانة الشخصية المعنوية القاصرة و 
 تنتج أثارها إلا في حدود القاصر.

                                                           
 2007أفريل  23المؤرخ في  119-07من دفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية الملحق بالمرسوم التنفيذي  05المادة  (1)

 الضبط العقاري. إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة و المتضمن 
 لسالف الذكر. ا 119-07من المرسوم التنفيذي رقم  27انظر المادة  (2)
 . 181سابق صخوادجية سميحة حنان، المرجع ال (3)
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فة الضبط العقاري بإضفاء صمهام الوكالة الوطنية للوساطة و  في تطور آخر أعيد تنظيمو 
 2012مارس  19المؤرخ في  126-12المرقي العقاري عليها من خلال المرسوم التنفيذي رقم 

 .119-07المتمم للمرسوم التنفيذي رقم المعدل و 
-12من المرسوم التنفيذي رقم  09الوكالة مؤهلة حسب مقتضيات المادة بهذه الصفة فو 
 للقيام بما يلي: (1)126
  كل فضاء آخر العقارية لإنجاز مناطق صناعية، ومناطق نشاطات و تهيئة الأوعية

 مخصص للنشاط الاقتصادي.
  مكاتب.انجاز بنايات ذات طابع صناعي وتجاري وحرفي و 
 الفضاءات المذكورة أعلاه.المناطق، و ير يتسبغير مباشرة  ومؤهلة بصفة مباشرة أ 
 

                                                           
المتضمن  07/119التنفيذي رقم  والمتمم للمرسومالمعدل  2012مارس  19لمؤرخ في ا 12/126المرسوم التنفيذي رقم  (1)

 . 2012مارس  25المؤرخة في  17، العدد ج ر الضبط العقاري يحدد قانونها الأساسي،إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة و 
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خرج عن كونه من حيث الطبيعة يلا  الإستثمارنصل في ختام هذه الدراسة إلى القول بأن 
م بدور فعال في قو ين أن كإقليم الدولة، بيد أن هذا النشاط يم فيالقانونية نشاطا تجاريا يمارس 

ها رأس المال، عبر دفق تفي الدولة، كونه قناة رئيسية ي جتماعيةوالإقتصادية، عملية التنمية الإ
 والخبرة الفنية، والعلمية.

، وتقرير الضمانات القانونية له عن طريق الإستثمارولة بتنظيم معاملة هذا ذلك تقوم الدل
ال الخارجي مجموعة من القواعد القانونية التي تراها كفيلة بتحقيق أهدافها في جذب رأس الم

 ورقابته.

في الدولة تؤدي دورا كبيرا في  الإستثمارأن هذه الأدوات القانونية الخاصة بتنظيم  إذ
 الإستثماريحكمه تشريع يكون هذا التنظيم القانوني الذي ، ولكي المناخ الملائم للإستثمارتوفير 

منحه تالمال الوافد و ن رأس تطمئمثمرا فإنه ينبغي أن يتضمن قدرا كافي من الضمانات التي 
حرية ضمان  و، الملكية وكيفية أداء التعويضنزع  ءات ، عن طريق تنظيم اجراالثقة والأمان

تحويل أمواله، إضافة إلى التسهيلات النقدية والحوافز الضريبية والجمركية التي تمنح للاستثمار 
ثمر والدولة المستقطبة المست الوافد مع ضرورة إيجاد وسيلة قانونية محايدة لتسوية المنازعات بين

 .للإستثمار

تباطها الوثيق ر إهو  للإصلاحات الاقتصادية في الجزائرة بغالولهذا نجد أن السمة ال
، والتي اتسمت في لف مراحل تطورها ثمرة هذه الحركة، حيث كانت في مختبالحركة التشريعية

ي أحيان أخرى بالميل كما تميزت ف، الغلو إلى حد التضخم في القوانينبعض الأحيان بالتعقيد و 
، وبين حالة التضخم وحالة إزالة التنظيم أفرزت د إزالة التنظيم، والتخفيف إلى حنحو التبسيط

أساليب متناقضة لمعالجة ، والرأسمالي ستثمار في ظل النظامين الاشتراكيلإلالترسانة القانونية 
هذا  ستمراو شتراكي بقمع المبادرات الخاصة الإستثمار الخاص، فقد تميز النظام الإإشكالية 

، حيث أبقت السلطة على فكرة الرقابة إلى أن تم استبداله بأسلوب القمع إلى بداية الثمانينات
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درجة  الىقتصادي الإ قتصاديين من درجة العون لية والذي رقي فيه المتعاملون الإستقلاالإ
، إذ قتصاديةاب الدولة من الوظيفة الإسحنإدي ، وكان من نتائج هذه الترقية قتصاالشريك الإ

 ستثمارية أكثر فاعلية وواقعية.إة في بعث وتطبيق سياسأصبحت ذات إرادة قوية 

أثر ملموس على الصعيد القانوني، حيث  ها قد حققتجدإلا أن الجزائر وأمام هذه الإرادة ن
محفز للإستثمارات، إلى جانب  يها لنظام قانونينتبب الإستثماري تعتبر متقدمة في مجال التشريع 

امها لاتفاقيات عديدة في هذا المجال، كما قامت باستحداث أجهزة جديدة للإستثمار تساهم بر إ
 في القضاء على البيروقراطية الإدارية، إلا أن القول بأن الجزائر أصبحت قطبا استثماريا فهذا

الأجنبية خارج قطاع النفط  اتالإستثمار يتحقق بعد، إذ يجب الإعتراف بالعجز في جذب  لم
التي كشفت الكثير من العراقيل  الإستثمارقليمية لقياس جاذبية مناخ ليل المؤشرات الدولية والإدب

 .ات إليهاالإستثمار ات التي تحول دون تدفق قو عوالم

 ن اجمالا تصنيف تلك المؤشرات فيما يلي:كميو 

المستوى الاقتصادي العالمي بالتعاون ر عن يصدر هذا المؤش مؤشر التنافسية العالمية: -1
 ءالقوة ومواطن الضعف في بيئة أدا مهمة في تفحص نقاط مؤسسة عالمية ويعد أداة 122مع 

 الأعمال.
، حيث 2012-2011ن هذا المؤشر خلال سنة وقد تراجع ترتيب الجزائر بمركز واحد ضم

هذا ما يفسر بأن مناخ ، و دولة شملها التقرير 142من مجموع عالميا  87احتلت المرتبة 
عتبر التقرير ا ا كم، ات المحلية والاجنبيةالإستثمار و في الجزائر غير مشجع على نم الإستثمار

أن الجزائر الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي الذي يضم أكبر المختصين الإقتصاديين 
تصنف ضمن الإقتصاديات الأقل تنافسية معتمدين على عدد من المؤشرات  مثل وضعية 

فعالية السوق، مدى ،المؤسسات والهيئات والمنشآت القاعدية، القطاعات الصحية والتعليم 
 .ترام الملكية ومدى انتشار الرشوةتخاذ القرارات، حماية واحإاء وفعاليته في ضاستقلالية الق
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قاعدة بيانات بيئة أداء في مؤشر سهولة أداء الاعمال  سيقيمؤشر بيئة أداء الأعمال:  -2
مدى  2004الأعمال التي تصدر سنويا من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية منذ عام 

وتشمل تلك المؤشرات بدء  تأثير القوانين والاجراءات الحكومية على الأوضاع الاقتصادية
تسجيل الملكية الحصول على القروض  ،توظيف العمال مع التراخيص، عامل، التالمشروع

على  ، وقد تحصلت الجزائر، تنفيذ العقود، التجارة عبر الحدوددفع الضرائب ،حماية المستثمرين
 دولة. 185، ضمن مؤشر بيئة الأعمال من مجموع 2013عالميا في  152المرتبة 

، ئر بتعقيد إجراءات تأسيس المشروعالجزا في الإستثماريةوهذا دليل على تميز البيئة 
 ....توصيل الكهرباء ،استخراج رخص البناء

الأمريكي بالتعاون مع  Héritage fondationأصدر معهد مؤشر الحرية الاقتصادية:  -3
ريت جورنال مؤشر الحرية الاقتصادية ، والذي تقيس مدى التجانس بين ستصحيفة وول 
قتصادية بمفهومها ختلفة الرامية إلى دعم الحرية الإومؤسساتها المة لدى الدول عالسياسات المتب

ار الاقتصادي يحرية الاختل، وتوفير مجالات الخاصة للأصولالواسع ، حماية حقوق الملكية 
، كما تعني غياب الإكراه القسري للحكومة في عمليات المبادرة والإبداع، وتعزيز روح للأفراد

ساهم مؤشر الحرية الاقتصادية في إعطاء يوالخدمات ، كما ، الاستهلاك للسلع الإنتاج والتوزيع
العوائق بالاعتبار التطورات المتعلقة ب يأخذكونه لفي البلد  الإستثمارصورة عامة حول مناخ 

، إذا إزدادت القانون وقوانين العمالة ، ومدى سيادةالإدارية والبيروقراطية، ووجود عوائق التجارة
ؤشر الحرية الاقتصادية وتتبعه من قبل المستثمرين بالدرجة الأولى  وكذلك أصحاب أهمية م

 ترويجودعم عمليات ال ،انطباع إيجابي عن البلد المضيف قخل هدفالقرار والمسؤولين ب
 . الإستثمارلاستقطاب حصة متزايدة من  للاستثمار

دولة  186من بين عالميا  140المركز  2012واحتلت الجزائر حسب هذا المؤشر سنة 
، وذلك بالاعتماد قتصاديات تكاد تنعدم فيها الحريةوالمركز الأخير عربيا، إذ وصفت بأنها ا
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 دخل، درجة تالحرية المالية التحرر من الفساد، العوامل على غرار حرية العمال، على عدد من
 .الإستثمار، حرية الحكومة، حرية الأعمال، الحرية النقدية، حرية التجارة

، حيث الإستثماروهو يقوم بتصنيف الدول حسب إمكانياتها في جذب  :اتؤشر الإمكانم -4
، وعليه وفقا لهذا المؤشر ن الدول ذات الإمكانيات المرتفعةضم 2011صنفت الجزائر في سنة 

ات الأجنبية مقارنة بما تتمتع به من إمكانيات كتوفر الإستثمار يتبين ضعف نصيب الجزائر من 
، وتمتعها بموقع للإقتصاد الجزائري  يبمثابة المؤهل الأساس يعتبرالثروات الطبيعية الذي 
 قربها من أوروبا، افريقيا وباقي البلدان العربية...لجغرافي استراتيجي نظرا 

ود في سبيل تحسين مناخ تقدم ذكره بشأن ما تبذله الجزائر من جه بناءا على ما
ونية وتنظيمية ذات الصلة وذلك بموجب ما تسنه من نصوص قان ،المختلفة هبصور  الإستثمار
الجزائر ضمن المؤشرات العالمية المعول عليها لقياس مدى ملاءمة  صنيف، إلا أن تبالمجال
ترض سياسة عتواقب التي ، والعنقاب عن وجود الكثير من التحدياتيكشف ال الإستثماروجاذبية 
، ومن الممكن تحديد دائرة هذه العوائق التي بالتالي عجلة التنمية الاقتصادية، وتعطل الإستثمار

 : لاقتراحات وذلك على النحو التالية من الحلول واملمشفوعة بج الإستثمارتعترض سياسة 
لنقاط تظهر هذه العوائق خلال العديد من المظاهر يمكن تلخيصها ضمن ا أولا: العوائق:

 التالية: 
 والضبابية وعدم الإستقرار، حيث تثير الكثير موضتميز الإطار التشريعي في الجزائر بالغ ،

وضوح أحكام عدم ل، وذلك مرده الأجانب وحتى المحليينمن القوانين الخوف لدى المستثمرين 
 .أخرى ومتباينة من جهة إدارية إلى ، وتطبيقها بصفة إنتقائية، بعض النصوص القانونية

  إن ممارسة الدولة بحق الشفعة وتمكنها من احتلال مركز مشتري ممتاز بحلولها محل
الجزائري عن مبدأ حرية  على تراجع المشرع امؤشر حقل المستثمرين الآخرين من الأجانب، 

نصه على ب 01/03من الأمر رقم  30التعاقد على المال الأجنبي المنصوص عليه في المادة 
هذا  ةتحويلها من المالك الأصلي إلى المالك الجديد وبحرية، كما يعد ممارسحق الملكية أو 
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الدولة الجزائرية بمثابة تراجع عن سياسة الخوصصة، وكما يعبر عنها البعض  الحق من طرف
قتصادية سوق التنافسي، وتجسيد السياسة الإبأنه تأميم مقنع لأن التكريس الفعلي لاقتصاد ال

 م للتداول.يستوجب طرح هذه الأسه

، إذ نجد ات الأجنبيةالإستثمار على جلب  وبهذا فإن تدخل الدولة بهذه الطريقة يشكل خطرا
المؤسسات بعض النقابات العمالية تنادي الآن بتدخل الدولة باسم حق الشفعة لإعادة شراء 

 ،التعاقدية، كما أصبح هذا النص القانوني في مواجهة الالتزامات المخوصصة كمؤسسة الحجار
 .الإستثماروالاتفاقية للجزائر مع المستثمرين الأجانب في إطار عقود 

حق الشفعة أو سعيها في ذلك قضية لومن الشواهد والقرائن الدالة على تطبيق الدولة الجزائرية 
 .2010جيزي سنة 

 جدال لم ينته ارت ثأ 2009سنة لالتكميلي المالية قانون  التي أقرها 49/51ن تطبيق قاعدة إ
إلا في  ابين مؤيد ومعارض، والحقيقة العملية تؤكد أن هذه القاعدة غير ضرورية إطلاق بعد

مر وحقه في ثن حرية المستمحالة بعض القطاعات الإستراتيجية، كما تعد هذه القاعدة قيدا يحد 
تأسيس شركة برأسماله الخاص مع انفراده بسلطة التسيير، والإدارة، وا عادة تحويل الأرباح التي 

 ققها بحصص كاملة.يح
 والجهات دة التي تتطلب العديد من الوثائق، والإجراءات المعقتفشي البيروقراطية الإدارية ،

، ونقص غير مساعد من جراء بطء العمليات جعل المحيط الإداري يالتي يجب الاتصال بها 
 الإعلام.

 الإستثمارتخصص القضاة في مجال منازعات وعدم  ،بطء وبيروقراطية الجهاز القضائي، 
تم التوصل إلى أنه يجب المرور بعشرين  2002فبناءا على دراسة قام بها البنك العالمي سنة 

ضافة إلى عدم وجود ، بالإمتوسط من أجل حل نزاع في الجزائريوم في ال 387، وانتظار إجراء
 .محاكم تجارية، وثقافة فعلية للتحكيم
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  الوطنية للإستثمار للإستثمار ما بين الوكالة تداخل الصلاحيات في إطار المعاملة الإدارية
، حيث أصبح المجلس 2013والمجلس الوطني للإستثمار في ظل صدور قانون المالية لسنة 

 رمليا 150الوطني للاستثمار يتدخل في منح مزايا النظام العام إذا ما قدر مبلغ المشروع 
رة مناصفة في اختصاصات سنتيم، وهو ما يفسر تدخل هذا الجهاز باعتباره حكومة مصغ

فيجوز هنا لتفكير في عدم استقرار نصوص المعاملة  الإستثمارالوكالة في باب منح مزايا 
 .شاء مشاريع استثمارية في الجزائرحد من فرص انيالإدارية للإستثمار مما 

  وقد ياسة بحصانة تحميهم من المتابعاتتمتع كبار المسؤولين ورجال السلغياب المساءلة ،
، حيث أشارت الدراسة التي أجراها البنك من أكثر البلدان الإفريقية فساداصنفت الجزائر ض
 %7من رؤساء المؤسسات يدفعون حوالي  %34في الجزائر أن  الإستثمارالدولي حول مناخ 

 .ستفادة من بعض المزايا والخدمات، والإمعاملاتهم من رقم أعمالهم في شكل رشاوي لتسريع
  المواقع  ، وجمودالإستثماريةالمنشورات حول الفرص مشكلة الوصول إلى المعلومات وندرة

 .الشبكية لأغلب الوزارات
 دارية تمليه ا يتعرض المستثمر طيلة مدة حياة المشروع بالجزائر إلى رقابة قانونية وا 

ويل الأرباح ، وتحصرف الأجنبيعل أشدها هي الرقابة على الل، النصوص القانونية، والتنظيمية
نوني رقابي لنظام قا ةة العامطإلى الخارج، والتي ما فتئت تعرف تشديدا مصدره إخراج السل

المثال: إلزامية إعادة ، وأذكر هنا بعض آليات الرقابة على سبيل على الشركات الأجنبية
المالية )قانون استثمار الأرباح في الجزائر، وذلك في أجل أربع سنوات ابتداء من اختتام السنة 

 (.2008المالية سنة 

ستثناءا على الأصل بحيث أصبح لا إ، فقد أورد 2013ا في ظل قانون المالية لسنة أم
 يطبق التزام إعادة استثمار الأرباح المحققة في الجزائر إذا استفاد المستثمر من ترخيص

قرار برباح مرهون ، وبهذا أصبح حق تحويل الأصادر من المجلس الوطني للإستثماربالإعفاء 
 هذا الأخير بمنح الترخيص بالتحويل أي الإعفاء من إعادة استثمار الأرباح أو برخصة.
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 كما أنها تؤدي  الإستثمار، وتقلص من فعالية ساد التي تعتبر ظاهرة عالمية تحدمشكلة الف ،
بطاء معدل التنميةص هويشإلى ت الدول النامية ، والجزائر على غرار الكثير من ورة البلد، وا 

بين الدول الأكثر فسادا في العالم من  ، بل أكثر من ذلك فهي تصنففسادة التعاني من معضل
طرف العديد من الهيئات الدولية كمنظمة الشفافية الدولية رغم التدابير التي تم اتخاذها في 

، ءات البيروقراطيةلى كثافة الإجراالسنوات الأخيرة للتقليل من حدة الظاهرة التي تعود أسبابها إ
، إدارة القطاع العام والإختلاسات ، وسوءوارد، وا هدار المنتشار الرشوة في الإدارات العامةوا

 غسيل الأموال.
 والوساطة رغم الجهود المبذولة لمحاربتها. صب، والتعانتشار مظاهر المحسوبية 
 تتطور  م، حيث لتنفيذتوى مراكز القرار ومواقع الالإشكال القائم في الجانب البشري على مس
أبعد ما تكون عن  تالسلوكيايتماشى والتطورات العالمية الحاصلة، ولا تزال هنيات بما ذال

 ات.الإستثمار استقطاب 
  مشكلة العقار الصناعي الذي يعد من أهم العوائق التي يواجهها المستثمر في الجزائر، وقد

، ويتجلى هذا من خلال العناصر بسبب هذا المشكل الإستثماريةريع توقفت العديد من المشا
 التالية: 

 .أرض مهيأة لمزاولة نشاط استثماري صعوبة الحصول على قطعة   -
 تعقد وتعدد الإجراءات الإدارية.  -
 .القابلة للإستغلال بسبب المضاربةالارتفاع الفاحش في أسعار العقارات   -
اط للمعايير الأساسية، نظرا عدم ملاءمة بعض المناطق الصناعية، ومناطق النش  -

لكونها أقيمت لأهداف سياسية، واجتماعية، وليس لأهداف اقتصادية نظرا لغياب 
 الاستشارات المتخصصة في الميدان.

 .زة المؤسسات العمومية بدون تسويةبقاء العديد من الأوعية العقارية التي بحو   -
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ة العقار في الجزائر على مسأل ، أظهرت نتائج التحقيقات المنجزة حولومن جهة أخرى 
مستغلة، وقد تبينت تقديرات وزارة الصناعة إلى أن حجم الوجود عدد كبير من الأراضي غير 

، بينما بلغ حجم الطلبات المودعة لدى الوكالة 2مليون م 180العقار الصناعي المتاح يقدر بــ 
قدر بفي نقص العقار  ليستوبهذا يتبين أن الأزمة    2مليون م 80 الإستثمارالوطنية لتطوير 

 .وغياب الشفافية في توزيع الأراضيوالتنظيم،  هي مشكلة فساد، وضعف في التسيير ما

 التي تعاني منها المؤسسات العامةالمالية من أهم المشكلات  قائعو تعتبر كذلك ال ،
الآراء التي تمت مع رؤساء المؤسسات بأن  والمشروعات الجديدة وقد أظهرت عمليات سبر

 القديمة.نشأة لها صعوبات أكبر للحصول على القروض مقارنة بالمؤسسات الالمؤسسات حديثة 

  يلي:ما يالبنكي ف تأهيل القطاعالقيود التي تعيق وتتلخص 

وتقيم  القروض،نقص الكفاءة المهنية لدى البنكيين فيما تتعلق بالطرق الحديثة لتسيير  -
 لمخاطر.ا
 المدفوعات.رداءة نظام المعلوماتية البنكية وبطء أنظمة  -
وقد تكون  ها،حمنلمدة التي تأخذها دراسة ملفات القروض قبل الموافقة على اطول  -

 الحالات.الإجابة بالرفض في كثير من 
 والتي عادة ما تكون في شكل رهن لتي تطلبها البنوك لتغطية قروضهاشدة الضمانات ا ،

 .لعقارات مبنية أو غير مبنيةرسمي 

 : ة أعلاه، يمكن ابراز الإقتراحات التاليةينانطلاقا من العوائق المب

 الإستثماري تأهيل مناخ الملائم من العوامل المهمة ف يإن توفر الإطار التشريعي والمؤسس 
من وجود قانون موحد للإستثمار خال  لابد منا ذبيكون الإطار التشريعي جا ي، ولكواجتذابه

ا عفاءات جمركية وضريبية الغموض ويتميز بالإستقرار والشفافية، وأن يكفل هذا القانون حوافز و 
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، من شأنه ن المحدثة للإستثمار والمنظمة له، حيث أن عدم استقرار التشريعات والقوانيللمستثمر
 .مالمستثمرين وتشل المبادرات لديهمن عزيمة  طأن يثب

ييم بشكل تعين كذلك على السلطات الحكومية الوصية إجراء عملية تقيوفي هذا المجال 
ديد مدى تطابقها مع حلت الإستثماري ، ومستمر لآثار السياسات المتخذة على تطور المناخ دوري 

، وتطهير المحيط فة لكل المستثمرينص، والمتعلقة بالمعاملة المنالجيدةمعايير الممارسة 
إدارة الإقتصاد في الإقتصادي من البيروقراطية والرشوة والفساد وهذا بإعتماد الحكم الراشدة 

، الإستثمارلإلتزام بتطوير قوانين الوطني واعتماد الشفافية ضمن كل القطاعات بالإضافة إلى ا
بالشكل الذي  مارالإستث، وملمة بكل الجوانب التي تخص وجعلها تتميز بأكثر شفافية ووضوح

 .الإستثماري نسجم مع تشجيع النظام ي
  ام إلى المنظمة العالمية مضة الانفتاح الاقتصادي من خلال الإسراع في عملية الانتير تسريع و

مام سلبا على الوضعية التنافسية للجزائر مقارنة مع الدول ض، حيث يؤثر عدم الانللتجارة
، وهذا نظرا لما يحمل ات الأجنبيةالإستثمار جذب  ي مجالالنامية أو حتى المتقدمة بالأخص ف

جراءات تصب في صالح الشركاتينمام في طياته من قوانضالان ، من الملاحظة الأجنبية ، وا 
 .ا تابعة لمنظمة العالمية للتجارةأن أكبر الدول استقطابا للإستثمار الأجنبي هي كله

مام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة يمكنها خلق محيط أكثر ملائمة لاستقطاب ضوبإن
رية للمؤسسة، فكوخلق تحفيزات جديدة له خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية ال الإستثمار

الملكية  خصاحترام المعايير الدولية فيما يلاسيما براءات الإختراع وعلامات الانتاج، كذلك فإن 
ق كرية سيجعل من سيرورة نقل التكنولوجيا أكثر فعالية، حيث أن ضمان مثل هذه الحقو الف

نقل التكنولوجيا هذا من جهة ومن جهة أخرى فالدولة ليعطي للمستثمرين تحفيزات أكثر 
المؤسسات المنظمة إلى المنظمة العالمية للتجارة تأخذ علامة أعلى ونقاطا أكثر من قبل 

، باعتبار أن الدول المنظمة قامت بتحديث الإستثماريةيم البيئة يتقالعالمية المختصة في 
 التشريعات ، وتعطي إشارات مطمئنة لرجال الأعمال .
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 أن تعمل على تأهيل كل المعطيات التي يفرضها اقتصاد المعرفة  ماميتعين على الجزائر أ
يز أداء الاقتصاد، الذي يسمح بتعز  ، وتطوير قدراته من خلال تكوينه بالشكلالعنصر البشري 

، وذلك من خلال إعداد البرامج المتعلقة واستخدام التكنولوجيات، والإعلام والتقنيات الحديثة
، افز إجتماعية للراغبين في التعلم، فضلا عن تقديم حو الموارد البشرية بتكوين وتدريب الموارد
 . لبات سوق العمللتي تتلاءم مع متطم وربط الجامعة بالتخصصات ايوتطوير سياسات التعل

 وتحسين آلية عمل  صرنةاصلاح القطاع المصرفي عن طريق اتخاذه عدة إجراءات لع
ى للبنوك الجزائرية لبالس رات الأجنبية بسبب الدو الإستثمار ، حيث أن تراجع الجهاز المصرفي

تصاد الوطني خارج قطاع ات المساهمة في تعزيز الاقالإستثمار من  % 24وصل إلى 
على الرغم من وجود بنية تحتية ل في اعتماد وسائل الدفع الحديثة تأخر المسجالو ، المحروقات

، فائدة فكرة التنويعلص المصرفي يب التخلي عن فكرة التخصيج ، كما2006متطورة منذ سنة 
بما يسمح بتغطية الخسائر ومن الملح العمل على إعادة تقويم الموارد المالية للمصارف 

دة رأس المال واندماج البنوك فيما بينها لتكوين وحدات أكثر فعالية الجزائرية عن طريق زيا
 بهدف تحقيق التخفيض المطلوب في التكاليف.

، ية من خلال تعديل مختلف القوانينكما يجب العمل على إصلاح سوق الأوراق المال
ق المالية ، والسماح بإنشاء أسواق موازية للأوراالإستثماروتبسيط الإجراءات المتعلقة بعملية 

 .أدوات حقوق الملكية الخاصة إطار تتعامل في

 ويقصد المؤسسات وتحقق الإدارة الرشيدة القضاء على الفساد من خلال تحسين عمل ،
ؤسسات من خلال الفصل بين السلطات، والتوازن بينها، وتمثيل الرشيدة تحقق دولة الم دارةبالإ

 ، واستقلال القضاء.ون نوسيادة القا، عامة الناس، والشفافية والإفصاح، والمساءلة
 والعمل على مراجعة أساس  ،جعله سياسة التطورات العالمية، و اصلاح النظام الضريبي

 الضريبة ومعدلها.الحساب 
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شاط من نشاطات الاقتصاد ، وكل نديد العقوبات على التهرب الضريبيلمقابل تشوفي ا
 ا على الاقتصاد الوطني.، بالأخص التهرب الذي بات يمثل خطرا حقيقيالإجرامي

 عمل في القطاع ريبة من كلفة الق، حتى تصبح قطاع الرسمي، والأجور في التحسين الرواتب
، أنهم لا يحصلون على مزايا إضافية الرسمي غير الرسمي، وبالتالي يشعر أصحاب الأعمال

 .في العمل غير الرسمي نخراطجراء الا
  باستخدام مجموعة من الأساليب والتقنيات المعروفة  الإستثمارتحسين الفرص الترويجية إلى

 .طاب الأفضل للإستثمارات الأجنبيةلتحقيق الاستق

، لابد من الحرص على متابعة جيدة إستثمارية صر فلوبهدف تحقيق سياسة ترويج 
 من خلال ما يلي:  الإستثمارالجهود الترويجية للهيئات المشجعة على 

المستثمرين ، وعقد لقاءات مع ات، والمعارض الدوليةتمر ة في المؤ فاعلالمشاركة ال -
 .الأجانب بشكل دوري، وباستمرار

 ات.الإستثمار تسهيل وتيرة تنقل  الدول، قصدإبرام الإتفاقيات الثنائية مع مختلف  -
 .ول أخرى واستقبال وفود إستثماريةإجراء زيارات ترويجية إلى د -
 العقارات المملوكة للخواص، من خلال تخفيض ة جميع معالجة ملف العقار الصناعي بتسوي

لها لمنع مافيا العقار من ي، ثم إحصاء الجيوب العقارية المملوكة للدولة وتسجتكلفة التسوية
، فضلا على ذلك تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بعملية الحصول على العقار لاء عليهايالاست
 .اعيالصن
 لك المشروع بالكامل بشرط قيامها بتموجيا متقدمة السماح للإستثمارات التي تستخدم تكنول

، مع منح إعفاءات أكثر جاذبية للمستثمرين من منتوجها إلى الخارج %80بتصدير أكثر من 
 الذين يقومون بتنمية المناطق النائية.
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 حقق يما ب، لمقيدة للإستثمار بصفة عامةيتعين مع المشرع أن يعيد النظرية القواعد القانونية ا
، والإبتعاد عن السياسات زن بين مصالح الاقتصاد الوطني، ومصلحة المستثمرين الأجانبتواال

 القانونية الظرفية.

 قدنعبمنتدى رؤساء المؤسسات الذي اع الخاص اجتمتقدم ذكره نجد أن الا وبناءا على ما
ـصدر وثيقة تضمنت عدة مقترحات قدمت كحلول هيكلية تتمحور حول ا 2015في جوان 
نتاج السلع والخدمات تحت إنمية مكثفة للإستثمار في نشاطات ترمي إلى تحقيق تإجراءات 

ا في مجموعة من النقاط ذكر بعضهبخص ن ،بعاث الاقتصاد الجزائري"نعنوان " من أجل ا
 التالية: 

 (:1) الإجراء رقم

  بالفتح الفعلي جزائري من الدستور ال 37طبقا للمادة  الإستثمارالأعمال و تكريس حرية ،
لقة أمامهم غلتي هي م، واصادي للمستثمرين الخواص الوطنيينقطاعات النشاط الاقتلمجموع 

البنوك، والسمعي البصري والنقل  هي قطاعات عنيةرئيسية المالقطاعات الو  ،عمليا اليوم
 ، وكل النشاطات المماثلة للمحروقات ...البيتروكيماءو  البحري، والنقل الجوي 

  مكن للحكومة أن تنشر يو  ،را ولا يخضع لأي ترخيص أو اعتمادح الإستثماريجب أن يكون
، وتحظى ب في نظرها الطابع الاستعجاليستكتالأولويات بالنسبة للقطاعات أو الفروع التي 

 امتيازات تحفيزية إضافية. ، والتي تمنحهاالأولوية ذات الطابع الاستراتيجيب

 :(2الإجراء رقم )

  لأن في اقتصاد السوق يتطلب تسيير المؤسسة يالمأعمال، وأخطاء التسيير عجريم اء تغال ،
ذا كانت الح المبادرة، والمخاطرة المعقولةمسيرين يتمتعون برو  فعلا  ضر عخاطرة تم، وا 
 رر يكون جزاؤه طبقا للقواعدضفإن ال، بلا للمخاطرة الواعيةمقا عدلتي تالمؤسسة للأضرار ا
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، يصدر عن الهيئات الاجتماعية للمؤسسة )مجلس الإدارة المعمول بها اقتصاديا أو إداريا
 (.والجمعية العامة

المبادرة  تاخا يكبمن ق، فذلك يخلعلى الضرر بإعتباره جريمة جنائيةأما إذا تم العقاب 
 .يجعلها مؤسسة اقتصادية غير فعالة، وفي النهاية يضعف المؤسسة و لدى المسيرين

منتدى رؤساء المؤسسات بمراجعة أحكام قانون العقوبات في اتجاه  يوتأسيسا عليه يوص
، وتأكيد تفوق أحكام القانون التجاري في معالجة م أعمال التسيير العادية للمؤسسةإلغاء تجري

بتسيير  ةاللصيقالمشروعة  بالمخاطر والاعتراف، ة بالتسيير العادي للشركاتصلالقضايا المت
أمر ، وذلك مل مسؤوليتهاتح، و شجيع المسيرين على قبول المخاطرة، وهذا من شأنه تالمؤسسة

 .لازم في نظام المنافسة الحرة

 (:3الإجراء رقم )

   رات من أجل تسهيل تنمية بإنشاء صندوق للإستثما الإستثماررفع القيود على تمويل
مليارات دولار ترصد  10قدر بــ ي، برأس مال للقطاع الخاصالمؤسسات، والتوسع السريع 
 من صندوق ضبط الإيرادات.

ولضمان إدارة هذا الصندوق في خدمة المستثمرين الوطنيين يجب تعيين وتجنيد شبكة من 
 .رية المتخصصة في الهندسة الماليةالشركات الجزائ

  خصص لتمويل يولة مليار دينار بضمان من الد 2000فتح قرض وطني كبير بمبلغ
لصغيرة ، ودعم المؤسسات افي مجالات الطاقات المتجددة خاصة المشاريع ذات الأولوية

 ار.والمتوسطة القادرة على الابتك
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 :(4الإجراء رقم )

 لى تبسيط المحيط الجبائي للمقاول، وتشجيع الشروع في إصلاح جبائي عميق يرمي إ
 .على لامركزية القرار الاقتصاديد ، وتنمية نظام جبائي محلي يساعالمخاطرة

  وتسيير بمنح القطاع الخاص إمكانية إنشاء، وتهيئةالصناعي،  رالعقا رعلى توفالقيود رفع ،
 غرب في إطار نظام الامتياز. –حضائر صناعية على امتداد الطريق السيار شرق 

بالنسبة  إلى جانب الحصول على تمويل عاملا حاسماإذ يعد الحصول على العقار الصناعي 
 نا.ادللتوسع السريع لإقتص

 الحالية إلى نظام  تهغيكما يدعو منتدى رؤساء المؤسسات إلى تطوير نظام الامتياز من ص
 .يز الاستغلالحنجاز المشرع ودخوله إفقط عند لكن ، يسمح بالتنازل

 (:5الإجراء رقم )

  الإجراءات التي تتكفل تحقيق ذلك يجب اتخاذ عدد من لتنمية الصادرات خارج المحروقات و
، وبالمساعدة والدعم والإمداد والممارسات البنكية دولة وتتعلق بالمناهج والتنظيماتبها ال

والجبائية وذلك على جناح السرعة من أجل الشروع في ديناميكية حقيقية للتصدير 
ملة تقا محكاستحداث بعثات اقتصادية وتجارية بالسفارات الجزائرية في البلدان التي تمثل أسوا

ي تعزيز ، والترخيص كذلك بفتح هياكل تجارية بالخارج لفائدة المصدرين الراغبين فبضائعنال
    .شبكتهم في أسواق التصدير
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 قائمة المصادر والمراجع

I. قائمة المصادر 
 القانونية النصوص-اولا
 القوانين/ 1
 ،ج ر الاستثمارات، قانون  المتضمن ،26/07/1963 في المؤرخ 63/277 رقم القانون  -1

 .1963 غشت 02 بتاريخ الصادرة ،53 العدد
 ،ج ر الاستثمارات، قانون  المتضمن ،15/09/1966 في المؤرخ 66/284 رقم القانون  -2

 .17/09/1966 بتاريخ الصادرة ،08 العدد
 العربية للمؤسسة الجزائر انضمام المتضمن ،07/06/1972 في المؤرخ ،72/16 رقم الامر -3

 .10/06/1972 في الصادرة ،53 العدد ،ج ر الاستثمار، لضمان
 الخاص الاقتصادي بالاستثمار المتعلق ،1982 أوت 21 في المؤرخ 82/11 رقم قانون  -4

 .1982 عام ،35 العدد ،ج ر الوطني،
، 6، يتعلق بحماية البيئة، ج ر، العدد 1983فبراير  05المؤرخ في  83/03قانون رقم  -5

 .1983فبراير  8الصادر بتاريخ 
ج المتضمن شركات الاختلاط المختلط،  ،1986اوت  19لمؤرخ في ا 86/13قانون رقم  -6

 .1986اوت 27الصادر بتاريخ  ،35العدد  ،ر
العدد  ،ج ر المتعلق بالتهيئة العمرانية، 27/01/1987المؤرخ في  87/03القانون رقم  -7

 .28/01/1987الصادرة بتاريخ  ،49
يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات  ،12/01/1988المؤرخ في  88/01القانون رقم  -8

 .1988يناير  13الصادرة في  ،ج ر العمومية الاقتصادية،
، المتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية 1988يوليو  12المؤرخ في  88/25القانون رقم  -9

  .1988، عام 28الخاصة الوطنية، ج ر، العدد 
، والمتمم، يتعلق بعلاقات العمل المعدل 1990أبريل  21المؤرخ في  90/11قانون رقم  -10

 .1990أبريل 25، المؤرخة في 17، العدد ج ر
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الصادرة  ،16ج ر، العدد  ،1990افريل  14المؤرخ في  90/10قانون النقد والقرض رقم  -11
 .1990افريل  27بتاريخ 

المتضمن للقواعد المتعلقة بنزع الملكية  27/04/1991المؤرخ في  91/11القانون رقم  -12
 .08/05/91، الصادرة بتاريخ 21، العدد ج رمن اجل المنفعة العمومية، 

يتضمن الموافقة على اتفاقية احداث  ،1995يناير  21في  ، مؤرخ95/05قم ر الامر  -13
 .30/10/1995الصادرة بتاريخ  ،07العدد  ،ج ر الوكالة الدولية لضمان الاستثمارات،

، العدد ج ر المتضمن قانون المناجم، 10/07/2001المؤرخ في  01/10القانون رقم  -14
 .2001/ 04/07المؤرخة في  ،35

، المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية 2001اوت  20المؤرخ في  01/04الامر رقم  -15
 .2001اوت  22الصادرة في  ،47، العدد ج روخوصصتها،  وتسييرها، الاقتصادية،

، المتعلق بتطوير الاستثمار، الجريدة 2001أغشت  20المؤرخ في  01/03 الأمر رقم -16
 .22/08/2001في  ، المؤرخة47الرسمية، العدد 

ج  ،2002، يتضمن قانون المالية لسنة 22/12/2001المؤرخ في  01/21قانون رقم -17
 .23/12/2001الصادرة بتاريخ  79لعدد ا ر،

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد  05/08/2002المؤرخ  03/ 02 القانون رقم -18
 .06/08/2002المؤرخة في  ،48العدد  ،ج ر واللاسلكية، لكيةسالوالاتصالات 

، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية 2003يونيو  19المؤرخ في  03/10قانون رقم  -19
 .2003يوليو 20، الصادرة في 43، العدد ج رالمستدامة، 

المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم،  26/08/2003لمؤرخ في ا 03/11الامر رقم  -20
 .27/08/2003الصادرة بتاريخ  ،52ج ر، العدد 

، 2005قانون المالية لسنة  ، المتضمن29/12/2004المؤرخ في  14/21القانون رقم  -21
 .31/12/2004في  ، الصادرة85ر، العدد  ج
المتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم  04/2005/ 28المؤرخ في  07/ 05القانون رقم  -22

المؤرخة في  ،48العدد  الجريدة الرسمية،، 29/07/2005المؤرخ في 06/10بالأمر رقم 
30/07/06. 
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المتضمن  ،2005جوان  20المؤرخ في  75/58المعدل والمتمم للأمر  05/10القانون  -23
  .2005، 44 العدد ،ج ر القانون المدني،

المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل  06/02/2005المؤرخ في  05/01القانون  -24
 .09/02/2005المؤرخة في  ، 11العدد  الإرهاب ومكافحتهما، ج ر،

المؤرخ  01/03يعدل ويتمم الامر رقم  ،2006يوليو  15المؤرخ في  06/08الامر رقم  -25
 .2006، 47العدد  ،ج رالمتعلق بتطوير الاستثمار،  ،2001غشت  20في 

المؤرخ  ،58-75يعدل ويتمم الامر رقم  ،13/05/2007المؤرخ في  07/05القانون رقم  -26
، الصادرة بتاريخ 31العدد  ،ج ر والمتضمن القانون المدني، ،26/09/1975في 
13/05/2007. 

، 2008المتضمن قانون المالية لسنة  30/12/2007  المؤرخ في 07/12القانون رقم  -27
 .31/12/2007، الصادرة في 82العدد  ج ر،

المؤرخ  90/30المعدل والمتمم للقانون  20/07/2008المؤرخ في  08/14القانون رقم  -28
المؤرخة في  ،44العدد  ،ج ر الوطنية،، يتضمن قانون الاملاك 01/12/1990في 
03/08/2008. 

، المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز 01/09/2008المؤرخ في  08/04الامر رقم  -29
 ،ر ج على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية،

 .2008، 49العدد 
ج  ،2009يتضمن قانون المالية لسنة  ،30/12/2008المؤرخ في  08/21رقم قانون  -30

 .31/12/2008المؤرخة في  ،74العدد  ،ر
، يتضمن قانون الإجراءات المدنية 2008فبراير سنة  25لمؤرخ في ا 08/09القانون رقم  -31

 .2008ابريل  23الصادرة بتاريخ  ،21، العدد ج روالإدارية، 
المالية التكميلي لسنة المتضمن قانون  ،12/07/2009المؤرخ في  09/01الامر رقم -32

 .2009يوليو  26، الصادرة في 44العدد  ،ج ر ،2009
 ،2010المتضمن قانون المالية لسنة  2010غشت  26المؤرخ في  10/01الامر رقم  -33

 .2010غشت  29الصادرة في  ،49العدد  ،ج ر
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المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  ،18/07/2011لمؤرخ في ا 11/11القانون رقم  -34
 .40العدد  ،ج ر ،2011

ج  ،2015يتضمن قانون المالية لسنة  ،30/12/2014المؤرخ في  14/10قانون رقم  -35
 .31/12/2014المؤرخة في  ،78العدد  ،ر
المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  ،2015يوليو  23المؤرخ في  15/01الامر رقم  -36

 .2015يوليو  23، الصادرة بتاريخ 40العدد  ،ج ر، 2015
 
 / المراسيم الرئاسية2

يتضمن مصادقة الجزائر  ،1988نوفمبر  05المؤرخ في  233-88المرسوم الرئاسي رقم  -1
صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة  ، التي10/06/1958اتفاقية نيويورك المؤرخة في  على

المؤرخة ، 48د ، العدج رفي نيويورك والخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها، 
 .1988نوفمبر  23في 

المتضمن مصادقة الجزائر على  22/12/1990المؤرخ في  90/420المرسوم الرئاسي رقم  -2
اتفاقية دول المغرب العربي، المتعلقة بتشجيع وضمان الاستثمار الموقعة في 

 .  1990،سنة  06العدد  ، ج ر،23/07/1990
المتضمن المصادقة على  ،1991أكتوبر  05المؤرخ في  345/ 91المرسوم الرئاسي رقم  -3

اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار المبرمة بين الجزائر والاتحاد الاقتصادي 
 .1991 ، سنة45 رقم، ج ر ،البلجيكي اللكسمبورغي

المصادقة على  المتضمن ،1991أكتوبر  05مؤرخ في ال 91/346المرسوم الرئاسي رقم  -4
يطاليا، حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقعة  الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وا 

 .1991أكتوبر  06 ة في، الصادر 46، عدد ج ر ،1991ماي  18بالجزائر بتاريخ 
المتضمن المصادقة على الاتفاقية  02/01/1994في  المؤرخ 94/01المرسوم الرئاسي رقم  -5

 ،13/02/1993ورية الجزائرية والجمهورية الفرنسية الموقعة بالجزائر في المبرمة بين الجمه
الصادرة في  ،01العدد  ،ج ر المتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات،

02/01/1994. 
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المتضمن المصادقة على  ،22/10/1994المؤرخ في  94/328المرسوم الرئاسي رقم  -6
ي الموقعة بالجزائر ف الجمهورية الجزائرية وحكومة رومانيا،الاتفاقية المبرمة بين حكومة 

الصادرة  ،69العدد  ،ج ر المتعلق بتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ،28/06/1994
 .26/10/1994في 

المتضمن المصادقة على الاتفاقية  ،25/03/1995لمؤرخ في ا 95/88المرسوم الرئاسي رقم  -7
الموقعة بمدريد في  رية الجزائرية والمملكة الاسبانية،المبرمة بين حكومة الجمهو 

، الصادرة 23العدد  ،ج ر المتعلقة بالترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، ،23/12/1994
 .26/04/1995في 

، المتضمن مصادقة الجزائر 07/10/1995المؤرخ في  95/306المرسوم الرئاسي رقم  -8
، سنة 59على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال في الدول العربية، ج ر، العدد 

1995. 
، المتضمن مصادقة الجزائر 1995أكتوبر  30المؤرخ في  95/345رئاسي رقم المرسوم ال -9

، الصادرة في 66ر، العدد على اتفاقية الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ج 
05/11/1995. 

الجزائر  مصادقة المتضمن 30/10/1995 في المؤرخ 95/346 رقم الرئاسي المرسوم -10
 ر، ج خر،،لأ الدول ورعايا الدول بين بالإستثمارات المتعلقة المنازعات تسوية اتفاقية على
 .05/11/1995 بتاريخ الصادرة 66 العدد

المتعلق بإصدار نص تعديل  1996ديسمبر  7في  المؤرخ 438/ 96المرسوم الرئاسي  -11
 ، المؤرخة76العدد  ،، الجريدة الرسمية1996نوفمبر  28الدستور المصادق عليه في استفتاء 

 .1996ديسمبر  08في 
، المتضمن المصادقة على 1997 افريل 05المؤرخ في  103/ 97المرسوم الرئاسي رقم  -12

لأردنية ا وحكومة المملكةالاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
أوت  01للاستثمارات الموفقة في عمان بتاريخ  والحماية المتبادلةالهاشمية حول التشجيع، 

 .1997، سنة 20ج ر، العدد  ،1996
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، المتعلق بالتعيين في 27/10/1999ؤرخ في الم 99/240المرسوم الرئاسي رقم  -13
 .1999أكتوبر  31، المؤرخة في 76، ج. ر، العدد والعسكرية للدولةالوظائف المدنية 

، المتضمن المصادقة 07/10/2000في  مؤرخال 2000/280رقم  رئاسيالمرسوم ال -14
الاتفاق المبرم بين الجزائر وألمانيا الاتحادية، والبروتوكول الإضافي المتعلقان بالتشجيع على 

، عدد ج ر ،1996مارس11بتاريخ والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقعين في الجزائر 
 .08/10/2000بتاريخ الصادرة  ،58

المتضمن المصادقة على  ،2003فيفري  8المؤرخ في  65/ 03المرسوم الرئاسي رقم  -15
 .2003سنة  10رقم  ج ر،، اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة بين الجزائر والبحرين

على المصادقة المتضمن  ،05/05/2003المؤرخ في  03/210المرسوم الرئاسي رقم  -16
لعظمى، ااتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمار بين الحكومة الجزائرية والجماهيرية الليبية 

 .33، عدد ج ر، 2001-06/08الموقعة بسرت في 

المتضمن التصديق على  ،30/12/2003المؤرخ في  03/525المرسوم الرئاسي رقم  -17
الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية ومملكة الدنمارك حول الترقية والحماية المتبادلة 

يناير  07المؤرخ في  02د العد ،ج ر ،1999يناير  25للاستثمار الموقع بالجزائر في 
2004. 

الاتفاق  المتضمن المصادقة على ،03/04/06في  مؤرخلا06/128رئاسي رقم المرسوم ال -18
المبرم بين الجزائر، وحكومة فيدرالية روسيا حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، 

 .05/04/2006بتاريخ  الصادرة، 21عدد  ،ج ر، 10/03/2006الموقع بالجزائر في 
يتضمن التصديق على  2006ديسمبر  14المؤرخ في  06/404المرسوم الرئاسي رقم  -19

ثمارات، المتبادلة للاستوالحماية حول التشجيع  وحكومة تونسالاتفاقية بين حكومة الجزائر 
 19، الصادرة بتاريخ 73العدد  ،، الجريدة الرسمية2006فبراير  16الموقعة بتونس في 

 . 2006بر نوفم
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 المراسيم التنفيذية /3

استشارية المتعلق بإنشاء لجنة  18/02/1973المؤرخ في  73/45 المرسوم التنفيذي رقم -1
 .09/03/1973المؤرخة في  20العدد  ،ج ر المناطق الصناعية، لتهيئة

، المتعلق بإدارة المناطق 1984مارس  03المؤرخ في  84/55المرسوم التنفيذي رقم  -2
 .1984مارس  06، الصادرة بتاريخ 10، العدد ج رالصناعية، 

، يتضمن القانون الأساسي 1992فبراير  18المؤرخ في  ،92/68المرسوم التنفيذي رقم  -3
 .1992فبراير  23، المؤرخة في 14الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري، ج ر، العدد 

يحدد كيفية تطبيق القانون رقم  ،27/07/1993المؤرخ في  93/186المرسوم التنفيذي رقم  -4
الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من اجل  ،27/04/1991المؤرخ في  91/11

 .01/08/1993الصادرة بتاريخ  ،51 العدد ،ج ر المنفعة العمومية،
 91المتعلق بكيفيات تطبيق المادة  10/11/1993المؤرخ في  93/270المرسوم التنفيذي  -5

الصادرة سنة  ،36العدد  ،ج ر المتعلق بقانون المالية، 93/01من المرسوم التشريعي رقم 
1993. 

المتضمن كيفية تطبيق القانون  27/07/1993لمؤرخ في ا 93/186المرسوم التنفيذي رقم  -6
ع الملكية من اجل المنفعة العمومية، ج ، ر، المتضمن القواعد المتعلقة بنز  91/11رقم 

 .01/08/93الصادر بتاريخ  51العدد 
، وتنظيمصلاحيات،  ، المتضمن17/10/1994المؤرخ في  ،94/319 رقم المرسوم التنفيذي -7

في  ، الصادرة67، العدد ج ر، ودعمها ومتابعتهاترقية الاستثمارات  وسير وكالة
19/10/1994. 

يتضمن تطبيق احكام المادة  ،17/10/1994لمؤرخ في ا 94/321المرسوم التنفيذي رقم  -8
شروط تعيين المناطق الخاصة وضبط  ، ويحدد93/12من المرسوم التشريعي رقم  24

 .20/10/1994بتاريخ ، الصادرة ،67العدد  ،ج ر ،حدودها
متياز أراضي االمتعلق بمنح  ،17/10/1994المؤرخ في  94/322المرسوم التنفيذي رقم  -9

 ،67العدد  ر، الاستثمار، جترقية  إطارفي  خاصةمناطق في  وطنية الواقعةملاك الالأ
 .26/10/1994المؤرخة في 
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، يتضمن تنظيم الإدارة 1995فبراير  15المؤرخ في  95/55المرسوم التنفيذي رقم  -10
 .19/03/1995المؤرخة في  ،15، العدد ج ر، والمتممالمركزية في وزارة المالية المعدل 

المعدل والمتمم بموجب  1996سبتمبر  08المؤرخ في  96/296المرسوم التنفيذي رقم  -11
المتضمن إنشاء الوكالة  2003سبتمبر  06لمؤرخ في ا 288-03المرسوم التنفيذي رقم 

، الصادرة بتاريخ 52الوطنية لدعم وتشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، ج ر، العدد 
 .1996سبتمبر  11

يتعلق بمعايير تحديد  ،1997يناير  18المؤرخ في  97/40م المرسوم التنفيذي رق -12
 ،05 العدد ،ج ر، وتأطيرهاالنشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري 

 .1997يناير  19الصادر في 
 المركز بوضع أقرت التي ،1997 مارس 17 في المؤرخ 97/90 رقم التنفيذي المرسوم -13

 في المؤرخة ،17 العدد ر، ج التجارة، وزير إشراف تحت التجاري  للسجل الوطني
26/03/1997. 

يتضمن الموافقة على  2001ديسمبر  20مؤرخ في  416 – 01مرسوم تنفيذي رقم  -14
تيليكوم،  وراسكومأ اتفاقية الاستثمار الموقعة بين وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها و

 .2001ديسمبر  26الصادرة في  80، العدد ج رالجزائر، 
، المتعلق بتشكيلة المجلس 24l09l2001المؤرخ في  281-01المرسوم التنفيذي رقم  -15

 .26l09l2001الصادرة بتاريخ  55، ج ر، العدد وسيرهالوطني للاستثمار، وتنظيمه، 
بصلاحيات الوكالة  ، المتعلق24/09/2001المؤرخ في  01/282 المرسوم التنفيذي رقم -16

في  ، الصادرة55 العدد ،ج ر، وسيرها، وتنظيمهاالوطنية لتطوير الاستثمار، 
26/09//2001. 

، المتعلق بمدونة النشاطات 2002أبريل  16المؤرخ في  139-02لمرسوم التنفيذي رقم ا -17
أبريل  21المؤرخ في  ،28الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري، ج ر، العدد 

2002  . 
، تحدد كيفيات تسيير حساب 15/09/2002المؤرخ في  02/295المرسوم التنفيذي رقم  -18

والمتمم الذي عنوانه "صندوق دعم الاستثمار" المعدل  302-107التخصيص الخاص رقم 
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رقم  والمرسوم التنفيذي، 2004سنة  04المؤرخ في  04/233التنفيذي رقم  بالمرسوم
 .2006نوفمبر سنة  12المؤرخ في  06/417

 للمرسوم والمتمم المعدل 2003 سبتمبر 06 في المؤرخ 03/288 رقم التنفيذي المرسوم -19
 قانونها وتحديد الشباب وتشغيل لدعم الوطنية الوكالة بإنشاء والمتعلق 96/296 رقم التنفيذي

 .2003 سبتمبر 09 بتاريخ الصادرة ،54 العدد ر، ج الأساسي،
، المتعلق بشروط القيد 2003ديسمبر  01المؤرخ في  03/453المرسوم التنفيذي رقم  -20

 .2003ديسمبر  07، المؤرخة في 75في السجل التجاري، ج ر، العدد 
المتعلق بصلاحيات  2006أكتوبر سنة  09المؤرخ في  06/355 رقم المرسوم التنفيذي -21

الصادرة بتاريخ  ،64 ر، العددالمجلس الوطني للاستثمار، وتشكيلته، وتنظيمه، وسيره، ج 
 .2006أكتوبر  11

صلاحيات الوكالة  ، المتضمن09/10/2006المؤرخ في  06/356المرسوم التنفيذي رقم  -22
 في، الصادرة 64العدد  ،ج ررها، ، وسيوتنظيمهاالوطنية لتطوير الاستثمار، 

11/10/2006. 
، يحدد كيفيات تسيير حساب 22/11/2006في  ، المؤرخ06/417المرسوم التنفيذي رقم  -23

 ،74العدد  الذي عنوانه صندوق دعم الاستثمار، ج ر، 107/302التخصيص الخاص رقم 
 .22/11/2006الصادرة في 

يحدد قائمة النشاطات والسلع  ،11/01/2007مؤرخ في  07/08مرسوم تنفيذي رقم  -24
، المتعلق 20/08/2001المؤرخ في  01/03المستثناة من المزايا المحددة في الامر رقم 

 .12/01/2007الصادرة في  ،04العدد  ،ج ربتطوير الاستثمار، 
، يتضمن إنشاء الوكالة 2007ابريل  23المؤرخ في  07/119المرسوم التنفيذي رقم  -25

الصادرة بتاريخ  27، العدد ج رط العقاري يحدد قانونها الأساسي، الوطنية للوساطة والضب
 .2007ابريل  25

المتعلق بشكل التصريح  2008مارس  24لمؤرخ في ا 08/98 المرسوم التنفيذي -26
الصادرة بتاريخ  ،16العدد  ،ج ر وكيفيات ذلك، بالاستثمار وطلب مقرر منح المزايا،

26/03/2008. 



 قائمة المصادر والمراجع
 

388 
 

المحدد لشروط وكيفيات  ،02/05/2009المؤرخ في  09/152المرسوم التنفيذي رقم  -27
مشاريع  لإنجازمنح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة 

 .06/05/2009الصادرة بتاريخ  ،27العدد  ،ج راستثمارية، 
محدد لشروط وكيفيات منح ال 02/05/2009المؤرخ في  09/153المرسوم التنفيذي رقم  -28

 للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة التابعةالأصول المتبقية على  الامتياز
مؤرخة  27 ، العددر ج وتسييرها،والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية 

 .06/05/2009في 
 للمرسوم والمتمم المعدل 2012 مارس 19 في المؤرخ 12/126 رقم التنفيذي المرسوم -29

 يحدد العقاري  والضبط للوساطة الوطنية الوكالة إنشاء المتضمن 119-07 رقم التنفيذي
 .2012 مارس 25 في المؤرخة 17 العدد ،ج ر الأساسي، قانونها

، المحدد لشروط وكيفيات 16/12/2012المؤرخ في  12/427المرسوم التنفيذي رقم  -30
دارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة،  .19/12/2012الصادرة في  ،69 العدد ،ج ر وا 

، يحدد شروط وكيفيات حساب 2013يونيو  5المؤرخ في  13/207المرسوم التنفيذي رقم  -31
الصادرة  ،30العدد  ج ر ومنح مزايا الاستغلال للاستثمارات بعنوان النظام العام للاستثمار،

 .2013يونيو  09بتاريخ 
 

 / المراسيم التشريعية4

لمتعلق بقانون المالية لسنة ا 19/01/1993المؤرخ في  93/01 المرسوم التشريعي رقم -1
 .1993سنة  ،04العدد  ،ج ر ،1993

المتعلق بترقية الاستثمار،  05/10/1993المؤرخ في  12-93المرسوم التشريعي رقم  -2
 .09/10/1993، الصادر في 64الجريدة الرسمية، العدد 

المتضمن قانون المالية لسنة  ،29/12/1993المؤرخ في  93/18 المرسوم التشريعي رقم -3
 .88العدد  ،ج ر ،1994

المتضمن قانون المالية لسنة  ،31/12/1997المؤرخ في  97/02المرسوم التشريعي رقم  -4
 .89العدد  ،ج ر ،1998
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 / التنظيمات5

، يتعلق بتحديد شروط تحويل رؤوس 1990سبتمبر  08مؤرخ في  90/03النظام رقم  -1
 ج، الى الخارج ومداخيلها تحويلهاا عادة و الأموال الى الجزائر لتمويل النشاطات الاقتصادية 

 .1990أكتوبر  24الصادرة بتاريخ  45، عدد ر
يتعلق بشروط القيام بعمليات استيراد السلع  1991فبراير  20ؤرخ في م 91/03النظام رقم  -2

  .1992مارس  25الصادر بتاريخ  23 ، عددج رللجزائر وتمويلها، 
يتعلق بشروط القيام بعمليات استيراد السلع  ،1994ابريل  12مؤرخ في  94/11نظام رقم  -3

 .06/11/1994الصادرة بتاريخ  72، عدد ج ر ،للجزائر وتمويلها
يتعلق بالاستثمارات الأجنبية، ج ر،  2005يونيو سنة  05مؤرخ في  05/03نظام رقم  -4

 .2005يو سنة نيو  31، الصادرة بتاريخ 53العدد 
، المتعلق بحسابات العملة الصعبة الخاصة 2009فبراير  17مؤرخ في  09/01النظام رقم  -5

عنويين غير المبالأشخاص الطبيعيين من جنسية اجنبية المقيمين وغير المقيمين والأشخاص 
 .2009أبريل  29الصادر بتاريخ  25المقيمين، ج ر، عدد 

 / القرارات الوزارية6

 ونفقات حسابالمحدد لقائمة ايرادات،  24/07/2011القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -1
 ر، العدد، ج "صندوق دعم الاستثمار"الذي عنوانه  302-107التخصيص الخاص رقم 

 .27/11/2011في  ، الصادرة24
 والقواميس المعاجم-ثانيا

، المجلد الأول، الطبعة الأولى، دار لسان العرب منظور،ابي الفضل جمال الدين محمد ابن  -1
 .1997 ،المعارف للطباعة والنشر، بيروت، لبنان

المعجم الوجيز، منشورات مجمع اللغة العربية، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، مصر،  -2
 .بابْ الثاء ،1995طبعة 

 .1966، الجزء الأول، القاهرة، الكشافالزمخشري،  -3
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ية الشركة العالم ،الطبعة الأولى ،" معجم المصطلحات الفقهية والقانونية"س، جس جر ججر  -4
 .1996 لبنان،للكتاب، بيروت، 

 طلقاموس"، ا ، "تاج العروس من جواهري الحنفيدالسيد محمد مرتضى الحبشي الزبي -5
 ، الجزء الثالث.21 التراث، بيروت، المجلد، دار احياء 1965

 

II. قائمة المراجع باللغة العربية 
 المتخصصة الكتب-أولا
ة، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهر "التحكيم الدولي الخاص"، إبراهيم احمد إبراهيم،  -1

2000. 

ثمارات الاست"المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ودورها في توجيه حركة إبراهيم شحاتة  -2
 .1974، مطبوعات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، العربية"

الطبعة  ،"دور القوانين والتشريعات في جذب الاستثمار في الجزائر"أحمد سمير أبو الفتوح،   -3
 .2015الأولى، المكتب العربي للمعارف، القاهرة، مصر، 

منازعات الاستثمار الدولية )دراسة مقارنة(  " الوسائل البديلة لتسوية ازاد شكور صالح، -4
 .2016الطبعة الأولى، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان ،"

ات ، الطبعة الأولى، منشور "عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة"بشار محمد الاسعد  -5
 .2006الحلبي القانونية، لبنان، 

نية، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، ، الطبعة الثا" العقار الصناعي " بوجردة مخلوف، -6
2006. 

عهد م" المقاصد الأساسية لقوانين ضمانات الاستثمار في البلاد العربية"،  جميل الشرقاوي، -7
 .1987البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 
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، الطبعة الأولى، دار هرمة، الجزائر، "التحكيم في منازعات عقود الاستثمار"حسان نوفل  -8
2010. 

، الطبعة الأولى، دار دور التحكيم في فض منازعات عقود الاستثمار" "خالد كمال عكاشة،  -9
 . 2014الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 

الطبعة  ،لقانونية"ا المعوقات والضمانات–"الاستثمار الأجنبيدريد محمود السامرائي،  -10
 .2006 بيروت،مركز الدراسات الوحدة العربية،  ،الأولى

المزايا والضمانات التشريعية للاستثمار الأجنبي في قوانين زياد فيصل حبيب الخيزران،  -11
 .2014، العربية، مصردار النهضة  ب ط، ،الاستثمار العربية )دراسة تحليلية، مقارنة(

 ، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية،"التحكيم في عقود البترول"سراج حسين أبو زيد،  -12
 .2010القاهرة،

مطبعة  الطبعة الأولى ضمانات الاستثمار في البلاد العربية "،عاطف إبراهيم محمد " -13
 .1998، مصر،العمرانية

، الطبعة الأولى، دار " فض النزاعات الدولية بالطرق السلمية "عبد العزيز العشاوي،  -14
 .2010 الجزائر، ،للنشر والتوزيع الخلدونية

عالم  ،للاستثمارات العربية والأجنبية في مصر""الجوانب القانونية عبد الواحد الفار،  -15
 الكتب، القاهرة، د س.

 .2006، دار الخلدونية، الجزائر، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار"عجة الجيلالي،"  -16

 خذ  فيالدول الآ النظام القانوني للاستثمارات الأجنبية فيعصام الدين مصطفى بسيم، " -17
 .1972مصر دار النهضة العربية، النمو"،

، ، الطبعة الأولى"الوسائل البديلة كل النزاعات التجارية، دراسة مقارنة "علاء آباريان،  -18
 .2008منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

كر ، دار الف" ضمانات الاستثمارات الأجنبية في القانون الدولي"عمر هاشم محمد صدقة،  -19
 .د س مصر، الجامعي، الإسكندرية،
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دار هومه، ، ب ط، "الاستثمارات الأجنبية في القانون الجزائري محند وعلي،  عيبوط -20
 .2012 الجزائر،

 ،الاستثمار في الاقتصاد السياسي والإسلامي وتشريعات واتفاقيات الاستثمارمحمد غانم،  -21
 . 2011 مصر،دار الفكر الجامعي،  الطبعة الأولى،

في العلاقات الخاصة الدولية "التحكيم مصطفى جمال عكاشة، محمد عبد العالي،  -22
 .1998، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،والداخلية"

 ،"الحماية الإجرائية للاستثمارات الأجنبية الخاصة"مصطفى خالد مصطفى النظامي،  -23
 .2002الدار العلمية الدولية، عمان 

، "الاستثمارات الأجنبية محددات وضمانات جذب" نزيه عبد المقصود محمد مبروك،  -24
 .2014، الفكر الجامعي، مصر الأولى، دارالطبعة 

مؤسسة شباب الجامعة، مصر  ،" الحماية القانونية للاستثمارات العربية"هشام خالد،  -25
1988. 

ة، ، مؤسسة شباب الجامع"المؤسسة العربية لضمان الاستثمار دراسة قانونية"هشام خالد،  -26
 .1988مصر، 

 دار الفكر"،  "القانون الواجب التطبيق على عقود التجار  الدوليةصادق،  هشام علي -27
 .2001الجامعي، الإسكندرية،

، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، الحماية الدولية للمال الأجنبي"هشام علي صادق " -28
 .2002مصر، 

ر دا ،"ضد المخاطر غير التجارية النظام العربي لضمان الاستثمارهشام علي صادق، " -29
 .2003، الاسكندرية، المطبوعات الجامعية

دار  ،التشريعات الاقتصادية " لأحدث"حوافز الاستثمار وفقا  وليد صالح عبد العزيز،  -30
 .2004النهضة العربية، مصر، سنة 
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 ثانيا: الكتب العامة 
لعربية، النهضة ا، الطبعة الأولى، دار معاملة الاستثمارات العربية في مصر"إبراهيم شحاتة،"  -1

 .1998مصر، 
، دار النهضة العربية، القاهرة، "الضمان الدولي للاستثمارات الأجنبية"إبراهيم شحاتة،  -2

1971. 

 ،"القانون الواجب التطبيق على المسائل الإجرائية في مجال التحكيم"أبو العلاء علي النمر،  -3
 شر.الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، دون تاريخ ن

، دار الفكر العربي، القاهرة"الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي"، أبو زيد رضوان،  -4
1981. 

"الوظيفة الإفتائية لمحكمة العدل الدولية ودورها في تفسير وتطوير احمد حسن الرشيدي،  -5
ب ط، الهيئة المصرية للكتاب،  سلطات واختصاصات الأجهز  السياسية للأمم المتحد "،

 .1993هرة، القا
عقد الانشاء والإدار  وتحويل الملكية في مجال العلاقات الدولية احمد رشاد محمود سلام، "  -6

 .2004، دار العربية، القاهرة،الخاصة "
ة، مركز ينالطبعة الثااد  وامتيازات النفط"، ي"القانون والساق خليفة السعيدان، ز احمد عبد الر  -7

 .1997 ن،بيروت، لبنا دراسات الوحدة العربية،
، الجزء الأول، دار النهضة العربية، "القانون الدولي الخاص"احمد عبد الكريم سلامة،  -8

 .2001القاهرة،
 .2001دار النهضة العربية، القاهرة،"قانون العقد الدولي"، احمد عبد الكريم سلامة،  -9

ورات منش، الطبعة الأولى، ، " الرقابة القضائية على التحكيم التجاري الدولي"امال بدر -10
 .2012الحلبي، بيروت، لبنان 

 ،"الفعالية الدولية للتحكيم في منازعات عقود الاستثمار الدولية" بشار محمد الأسعد، -11
 .2009الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 
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، الخامس، الطبعة الثانية، الجزء "المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام"جواد علي،  -12
1980. 

 .2000، مركز الإسكندرية للكتاب، سنة "السياسات المالية" عبد المجيد،حامد  -13
"العقود المبرمة بين الدولة والأشخاص الأجنبية )تحديد ماهيتها حفيظة السيد الحداد،  -14

 .2001دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، والنظام القانوني لها("، 
طبعة ، الالتحكيم التجاري الدولي""الموجز في النظرية العامة في حفيظة السيد الحداد،  -15

 .2004الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، "الشركة المتعدد  الجنسية"، دريد محمود علي -16
 .2009بيروت، لبنان، 

 عقودم بشأن تنفيذ الي"مدى جدوى تطبيق القانون الوطني في التحكسميحة القيلوبي،  -17
 .2002، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،الدولية لنقل التكنولوجيا "

 ، الطبعةدراسة مقارنة"-"دور الرقابة على مشروعات الاستثمارالسيد محمد الجوهري،  -18
 .2009 مصر،الأولى، دار الفكر الجامعي، 

 عرفة،لمعالم ا القومية"، الظاهر  "الشركات عابر  القومية ومستقبلالسعيد السيد محمد  -19
 .1986، الكويت ،والآدابالمجلس الوطني للثقافة والفنون 

"أثر تغيرات الظروف في عقود التجار  الدولية ومساهمتها في توحيد شريف محمد غنام،  -20
عاد  التفاوض"،   .2000دار النهضة العربية، القاهرة، سنة القو  القاهر  وا 

للواقع السياسي والاقتصادي "أزمة التنمية، دراسة تحليلية صبحي محمد قنوص،  -21
، الطبعة الثانية، الدار الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة، والاجتماعي لبلدان العالم الثالث"

1994. 

"دور الاستثمار الأجنبي في تطوير أحكام القانون الدولي صفوت أحمد عبد الحفيظ أحمد  -22
 .2006، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية، الخاص"

، "حكيم في منازعات التجار  الدولية، " الفعالية الدولية لقبول التدين جمال الدينصلاح ال -23
 .2004دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر 
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 ،"التحكيم وتنازع القوانين في عقود التنمية التكنولوجية"صلاح الدين جمال الدين،  -24
 .2005الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

"دور احكام التحكيم في تطوير حلول مشكلة تنازع القوانين"، صلاح الدين جمال الدين،  -25
 .2004دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

)دراسة في إطار القانون  "عقود الدولة لنقل التكنولوجيا"صلاح الدين جمال الدين،  -26
 .1996، دار النهضة العربية، القاهرة الدولي الخاص(

" عقود المعلومات الالكترونية في القانون الدولي محمود حوتة،  عادل أبو هشيمة -27
 .2004دار النهضة العربية،الخاص"، 
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 الملخص:

 ،لعالميةامة للإستثمار لمواكبة المستجدات إن ضرورة تطوير، وتحديث القوانين الداخلية المنظ
وضمن هذا الإطار إنتهجت الجزائر في  ،في تحديد قوة إستقطاب الإستثمارات يعد أمرا جوهريا

ظل الإصلاحات الاقتصادية سياسات متعددة الجوانب تهدف في مجملها إلى تحقيق تنمية 
لتحسين الإطار القانوني مستدامة، وذلك من خلال الجهود المبذولة من طرف المشرع الجزائري 

 للمستثمر.الضمانات والحوافز الممنوحة  وتوحيد للاستثمار في الجزائر،

رغم من الجهود المبذولة في سبيل تهيئة المناخ الاستثماري، وجعله يتمتع بالاستقرار للكن با
والجاذبية، إلا أنها لاتزال تصنف من طرف الهيئات الدولية في مراكز متأخرة، الأمر الذي تحتم 

خ ملائم للاستثمار على جميع المستويات، طالما عليها بذل المزيد من الجهود من أجل تهيئة منا
 .أنها تتميز بإمكانات، ومزايا نوعية تؤهلها لإستقطاب أكبر قدر ممكن من الإستثمارات

 

Résumé 

Pour être en phase avec les nouveautés internationales, la nécessité de 

développer et de moderniser les lois internes qui régissent l'investissement constitue 

un facteur essentiel dans la détermination de la force d'attraction de ces 

investissements. Dans cet esprit, et dans le cadre des réformes économiques, 

l'Algérie a adopté des politiques multiformes qui visent dans leur ensemble la 

réalisation d'un développement viable et pérenne et ce , à travers les efforts consentis 

par le législateur Algérien aux fins d'améliorer le cadre législatif des investissements 

et d'unifier les garanties et les mesures incitatives accordées à l'investisseur. 

Cependant, en dépit des efforts fournis pour la création d'un climat favorable 

devant permettre d'assurer à l'investissement stabilité et attractivité, les organismes 

internationaux continuent à considérer ces efforts comme insuffisants et à les classer 

aux derniers rangs ; ce qui oblige l'état  à  redoubler d'efforts pour instaurer à tous 

les niveaux  un climat adéquat et favorable à l'investissement; d'autant plus que le 

pays se caractérise non seulement  par la disponibilité des moyens mais aussi par des 

attributs qualitatifs à même de lui permettre d'attirer le plus possible 

d'investissements. 

 


